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بحيرّوت - كان 
رمل الظريف شارع البحتري بناية ملكارت 
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ترجمة صاحب الورقات: 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن حيوة الجويئ الشافعي اليا بو و 

يكين بأبي المعالي» ويلقب بإمام الحرمين. 

ولد حرحمه الله- في بشتقان سنة (9١41ه)‏ مؤلفاته كثيرة منها 
الورقات الى شرحها الشيخ العبادي. 

توفي -رحمه الله- سئنة (41/4ه) ودفن في داره في نيسابور"" . 

ترجمة الشارح: 

هو: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي الأزهري» لقبه 
شهاب الدين» وكنيته أبو العباس. من شيوخه قطب الدين عيسى الصفوي 
53559ه))» والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي (8451ه).؛ والشهاب 
أحمد الرملي (/8551ه).؛ والشيخ محمد ناصر الدين اللقاني (54/.5ه). 

وقد اختلف المؤرحون في تاريخ وفاته: فالأكثر على أنه توق سنة 
(99:4ه)). وقيل: غير ذلكء» قال بحم الدين الغزي -رحمه الله- في 
الكواكب السائرة: توفي الشهاب القاسمي سنة (9514ه) عائدًا من الحج 
ودفن بالمدينة المنورة» كما قرأته بخط تلميذه ابن داود المقدسي حر حمه 


اا 


59 انظر النجوع الزاغرة (051/6» شذرات الذهب: لانن العماد 767/9 - 
25؛ طبقات الشافعية للسبكي (59/7 ؟) هدية العارفين .)577/1١(‏ 

)١١‏ انظر شذرات الذهب (555/8) » هدية العارفين »)١55/1١(‏ الكواكب السائرة 
»)١١ 5/0(‏ إيضاح المكنون .)47/١(‏ الأعلام للزركلي .)١5//١(‏ 


ساج ل 


وصف المخطوط: 
لقد اعتمدنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد في تحقيق هذا الكتاب 
على النسخ المخطية الآتية: 

النسخحة الأولى: تلسحة المكتية الأزهرية تحت رقم )١59.0(‏ عروس 
)47١559(‏ وتقع في (١١/ق).‏ 

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم (514؟/أصول 
طلعت) وتقع في (54 ١١/ق).‏ 

النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم (55١/أصول:‏ 
وتقع في (19/ق). 
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لوحة أ الورقة الأولى من الدسخة الأزهرية [لوحة/ب] 


جارا امد 


وى فك الكون ا مشون لفون سوقل :لضان سيلا وى ومالو وحد 
الأكرسينوصئلاة وندلاما عن أشرفيء أو باتك وختللاصية اصنيائك سبصياد 
المرسلين) وعلى اله وأصحابه هداهة الحق وحماه الدين) صلاهة 000 دائمين 
وبعد”"2 » فهذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لورقات سيدنا ومولاانا 
شيخ الإسلام, مقتدى العلماء الأعلام, حبر الأمة» ملك الأئمة» مولانا أبي 
المعالى عبد الملك إمام الحرمين» وشرحها للعلامة المحقق والحبر المدقق مولانا 
حلال الدين محمد اعحلى. تكنقنينا ال ديد الرهة والعان انهو اسكفهها نه 
فراديس الجنات . من شرح ألفاظهما » ويبين بحسب الطاقة مرادهماء ويتمم 
الخاطر» نفع الله تعالى به آمين. 
قال المصنف -رحمه الله- (بسم الله) أي بكل اسم للذات الأقدس 
المسمى بهذا الاسم الأنفس من جملتها لا بشيء من غيرها مطلقا » ابتدئ أو 
أؤلقن ملتسا مقبر كا أن موي . 


)١(‏ تسمى فصل النطاب. 

؟) وذلك اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما ف الزتيب التوقيفي » لا أنهما أول 
ما أنزل» فإنه حلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي» من أن أول ما 
أنزل " اقرأ " وقد نقل أبو بكر التونسى إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحانه 
وتعالى انتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم وعملا بخبر: “كل اسصيودئ 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أحذم أو أقطع " أي ناقص 
وقليل البركة؛ فهو وإن تم حسا لا يتم معنى مع خبر " كل أمر ذي بال لا ييدأً 


1١1 


(الرحمن الرحيم) أي: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه» أو بإرادة 
ذلك؛ فمدلولهما من صفات الفعل أو الذات”2 ولما كان الحمد نسبة الحميل 
اله | ذات] غان الدضه الصو يدو كانه صغيرة السيلة تستسبيقة الاك 
اقفر رض انها !ا لتم ر امبرو مده كليس عداو انرا بها إن كادك مفو 
أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله في الواقع بدونه» ويكون الخبر 
حكاية عنه» وما هنا بخلاف ذلكء؛ لأن مصاحبة الاسم والاستعانة به 
-وهما من تتمة الخبر - لا يتحققان إلا بهذا اللفظء. وإن كانت إنشائية»)ورد 
أن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به» وأصل جملة البسملة بخلاف ذلك 
غانا وازة كيه للع شرل 5 كرو امقر مون الميدلف كين 
يصح تقدير آكلء» أو أسافر باسمه» بقصد الإنشاء وإن كان لإنشاء المصاحبة, 
أو الاستعانة. 

ورد أنه يلزم أن تكون الجملة لإنشاء متعلقها» ويكون الأصل غير 
مقصود. وذلك ف غاية الندور. 
فإن قلت: لم ترك الحمد والتشهد والصلاة على النبى -صلى الله عليه 
وسلم- . قلت: أما الحمد» فلحصوله بالبسملة كما تقدم» وأما البقية 
لإكتسضاره على الاتكى انيعد روطي أت اتن بها لفداء كوبنا تار 
بذلك عمن لم يضم السلام إلى الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم- واعلم 
أن الإشارة الواقعة في أوائل التصانيف إن كانت بعد التأليف» فإما إلى 


فيه بوالبييله لزه" القار جعوهرة التوسيه ناض 7 

)١(‏ فهما صفتان مأحوذتان من الرحمة معنى الاإحسان. أو إرادة الاحسان, لا 
معناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك 
في حقه تعالى. انظر جوهرة التوحيد (ص .)١‏ 


1١ ا‎ 
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موجود في الخارج» وإما إلى ["/|] موجود ف الذهن ففي الاقتصار على 
الأول على هذا التقدير تقصير أو قصور وإن كانت قبله فإلى الثاني فققطء 
وف كل منهما إشكال. 

أما الأول: فلأن الإشارة إلى ما في الخارج لا تستقيم إلا بأن يراد 
النقوش» لكن النقوش لا يناسبها الأحبار الواقعة بعد في نحو قولهم هذا مختصر 
مسمى بكذاء وهذه رسالة مسماة بكذا إلا على سبيل امحاز تسمية للمعبر به 
باسم المعبر عنه » مع أنه ليس الموجود منهما إلا الشخصء وليس المقصود وصف 
الشخص وتسميته» بل وصف النوع» وتسميته» ولا وجود للنوع في الخارج. 

وأما الثاني: فلأن الحاضر ف الذهن حقيقة ليس إلا المحمل» وانحمل 
ليس هو المشار إليه؛ لأنه ليس مختصرا في علم كذا مثلا وإنما للشار إليه 
انفضا لالهو اللسصي و عل كد نات وال محطيون: المفض بدو غبار 
إليه يحب حضوره. 

واي هون ا تيليا الو عار تق كذ نوري اللتشيحصي ل الول: 
نوع هذه النقوش كذاء فالإشارة إلى ما في الخارج » والأخبار جارية على النوع 
المحذوف, لكن على سبيل المجاز تسمية للمعبر به باسم المعبر عنه» قلت: ومن 
خوة كون سني الكت :واعوها هق التقويقل كما نعو احن العتو م لاع ساي 
الإشارة إليها لا يسلم عدم مناسبة تلك الأخبار لهاء ولا ا مجازية المذكورة» كما 
لا يخفى وف الثاني مفصل هذا ا حمل كذاء فالمشار إليه ا حمل الحاضر في الذهن, 
والأخباز جارية فل المقصزا دوف :وسط ناهذا اللحبيظف::وبيحات أ 
الأمرين من كون الإشارة (لما في الخارج وكونها) لما في الذهن أولى لا يليق بهذا 
امحل إذا تقرر ذلك كله ظهر لك معنى الإشارة في قول المصنف: (هذه) أي 
الألفاظ المعينة الدالة على تلك المعاني المخصوصة والنقوش الدالة عليها بتوس ط 
دلالتها على تلك الألفاظ أو المعاني المخصوصة من حيث إنها مدلوالة لتلك 
العبارات والنقوشء أو المركب من الثلاثة أو من اثنين منها احتمالات أجازها 
السيد الجرحاني في مسمى الكتب» والأبواب» والفصولء ونحوهاء واحتار أولماء 
فقال فيه: وهذا هو الظاهر انتهى. 


”ا ال 


وعلى كل منها فقوله: (ورقات) إما مجاز مرسل علاقته اجاورة» إما 
بواسطة كما في الاحتمال الأول. 

فإن الألفاظ تحاور ولو باعتبار التخحييز”2 تلك النقوش المحاورة حقيقة 
إذ يتخيل بحاورة الدال لمدلوله فينتقل منه إليه. والثالث: فإن المعاني تحجاور 
كذلك ألفاظها المجاورة للنقوش المجحاورة للورق حقيقة » أو بغير واسطة كما 
في الاحتمال الثاني» وإما على حذف المضاف, أي ذات ورقات للملابسة 
بين كل من الألفاظ والنقوش والمعاني وبين الورقات بانحلية وانجاورة ولو 
بواسطة. وعلى [5/أ] أوجه التخييل كما تقرر. وإعا حمانا على أحد 
الوجهين لباينة حقيقة الورقات المشار إليه على جميع الاحتمالات فيه 
واستحالة حمل أحد المتباينين على الآخر حمل هو هو» وتلك الاستحالة 
كالسياق من قرائن الصرف عن الظاهر . نعم » يمكن أن تكون حقيقة عرفية 
بدليل تيادز. 0 المعاني اللقنينة هاعر دهده الاطاك قا 

فإن قلت: بقي احتمال آخر يندفع به المحذورء وهو أن يكون التقدير: 
مسماة بورقات. 

قلت: هو بعيد من المقصود لظهور أن المقصود الإحبار بأنها كذلك في 
الواقع للفوائد الآتية» لا بأنها تسمى بذلك كما هو مفاد هذا الاحتمال إذ 
كونها تسمى بذلك لا يقتضي أنها كذلك في الواقع للحواز التسمية به مع 
كترقها» كما تسم الأبيضن بالأسود لنقلا. 

فإن قلت: سلمنا أن مفادة ذلك وأنه لا يقتضي أنها في الواقع كذلك 
لكنه يشعر به وذلك كاف. 

قلت: إن سلم الإشعار به فالدلالة عليه على ما ذكرنا أتم وأظهسر 
وأحوط فالحمل عليه أولى. 


.)5١9 وهو: حركة النفس في ا محسوسات. انظر جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 


تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه د 

فإن قلت: لم قال: (ورقات) دون مقدمة أو رسالة'' أو كتاب أو نحو 
ذلك؟ 

قلت: لتتأتى له الإشارة إلى قلتها مع الاختصارء فإنه لو عبر مما ذكر 
لاحتاج إلى الوصف بالقلة» فيحصل الطول بخلاف قوله: ورقات» فلا يحتاج 
معه للوصف [54/ب] للدلالة على القلة بدونه » فإنه جمع تصحيح وهو للقلة 
وإنما صرح الشارح مع ذلك بقوله " قليلة " مع الاستغناء عنه للتنصيص على 
استعمال هذا الجمع في موضوعه.؛ للا يتوهم خروجه عنه؛ إذ قد يستعمل في 
الح 

فإن قلت: لو عبر بقوله: مقدمة أو رسالة» أفاد قلته مع الاحتصار» إذ 
المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو القلة. 

قلت: لكن لا يفهم منه القلة المعتبرة في جمع التصحيح المرادة هنا وهي 
عدم بحاوزة العشرة؛ لأن القلة المفهومة .ما ذكر عرفية صادقة مع مجاوزة 
العشرة والعشرين. ومن فوائد تقليلها التسهيل على الطالب وتنشيطه. 

فإن قلت: ما فائدة الإشارة إلى قلتها مع علمها بالم متنا فك ون فامييةة : 
التنبيه على السبب فيها والتذكير به والزغيب في طلبهاء ولما كانت العادة 
الغالبة في أمثال هذا الكتاب تعدد أوراقه مع عدم مجحاوزة العشرة . عبر بجمع 
القلة المفيد لذلك » كما تقرر فلا يرد أنه يمكن كونه ورقة واحدة:» أو اثنتين 
جنات لنافة انكل و كين الزرزفة قا وق كر شن خنقيرة دكين ذلك 

وجملة قوله: (تشتمل) صفة لورقات» أو خبر ثان لهذه؛ أو استئناف على 
الوجه الأول والثالث في ورقات وحبر ثان لهذه أو استئناف على الوجه الثاني 
فيها [5/أ] أي تشتمل هذه أو الورقات على ما تقرر (على معرفة فصول). 


)١(‏ وهي: المحلة المشتملة على قليل من المسائل ال تكون من نوع واحد. انفظِر 
التعريفات للجرجاني (ص .)5١١‏ 


اح اسه 


أي على التصديق بأنواع من المسائل يسمى كل نوع فصلاء لانفصاله عسن 
غيره .مخالفته له » كائنة تلك الفصول (من أصول الفقه) أي هي بعض الفن 
المسمى بهذا الاسم. فإن قلت: إن أريد باشتماها على المعرفة تضمنها له 
تضمن الكل لحزئه فغير صحيح. ضرورة استحالة كون المعرفة حزءا من 
الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو استلزامها لها فغير صحيح أيضا ظيوووة عقجيق 
كل من الأمور الثلاثة بدون المعرفة. أما تحقق النقوش والألفاظ بدونها فظاهرء 
وأما تحقق المعاني بدونها فلتحقق المعاني مع تحقق زيد الجاهل بها رأسا. 

والحاصل أن المعاني وهي المسائل غير المعرفة الى هي التصديق ومنفكة 
عنه في زيد المذكور مثلا. 

قلت: في الكلام حذفء فإن كان المشار إليه المعاني» فالتقدير تشتمل 
معرفتها أو الألفاظ , فالتقدير معرفة معناهاء أو النقوش» فالتقدير معرفة معنى 
يداون فعا ات هادا أ عضانن تكله 

وأوصل الضمير بالفعل فارتفع به واستتر فيه. وحينئذ فالاشتمال يمعنى 
التضمن أو الاستلزام صحيحء وقرينة ذلك الحذف ظهور استحالة ظاهر الكلام. 

فإن قلت: لم حالف الظاهر بزيادة لفظ المعرفة حتى أحوج إلى هذا 
[ه/ب] التقدير. سلمنا فلم لم يصرح بذلك اللقدر كأن يقول: تشتمل 
معرفتها؟ . ظ 
قلت: زالالفظ العرفة تريب عق 0 ناوي عرق الففييو ل ١‏ 
ذواتها. ولم يصرح بالمقدر اختصارا مع العلم به بالقرينة وقصدا إلى تمرين 
الطالب وتدريبه» فإنه إذا وقف على فساد ظاهر الكلام» واحتهد ف 
تصحيحه بالتماس وجه صحيح له -ولو بواسطة تعلمه فيهما- تنبه لوجوه 
الفساد والتصحيح وتسلط على إجراء أمثال ذلك في النظائر فيقوى فهمه 
ويئول إلى تمكنه من نقد الكلام وتوجحيه شأنه. فلله در المصنف ذلك الإمام. 


ع اس 


فإن قلت: معرفة الورقات بالمعنى المذ كورء هي معرفة تلك الفصول 
فيلزم اتحاد المشتمل والمشتمل عليه مع وجوب تغايرهما. قللت: المعنلى: 
تشتمل معرفتها على معرفة كل واحد من تلك الفصولء فال مشتمل معرففة 
جملتها » والمشتمل عليه معرفة كل واحد من أجزائها ؛ فتغايرا قطعا. ضرورة 
مغايرة معرفة الكل لمعرفة كل واحد من أجزائه (لمغايرة الكل للكل واحد من 
أجحزائه) بالضرورة على أن الفصول بعض الورقات؛ لاشتمالها علىما ليس 
من مسائل هذا الفن كتعريف الأصل والفقه وغير ذلك. 

فإن قلت: لو قال: هذه فصول يسيرة من أصول الفقه لكفى مع 
الاختصار والسلامة من هذه الأمور. 

كك اا 
الاسم» وكون المقصود معرفة الفصول لا ذواتها وتقليلها القلة المعخبرة في 
جموع القلة وغير ذلك ما يدرك ما قررناه. 

فلله در هذا الإمام» ولما كان الحكم بقلتها مظنة توهم حقارتها بحيث 
لا ينتفع بها غير المتبدئ» رفع الشارح ذلك التوهم بقوله: (ينتفع بها 
المبتدئ) في هذا الفن بتعلم ما فيها بواسطة وغيرها. 

والظاهر أن المراد بالمبتدي في أمثال هذا المقام أعم من المبتدي حقيقة 
ا اك 20 
بعد انين تتاخلة :فى دعا وعرة كر ونوا وان عقر معنا تومن ذم مسال 
التاج الفزاري في شرحه: ومنهاء أي ومن تصانيف المصنف المفيدة» الى لم 
يسبق إلى مثلها فيما اشتهر هذا الكتاب الذي قل حجمه؛ وعظم نفعههء 
وظهرت بركته» احتوى على مسائل خلت عنها المطولات» وفوائد لا توجد 
في كثير من المختصرات انتهى. 


/لا ا 


والجملة صفة لورقات؛ أو فصول أو خبر آخر. واعلم أن اللفظ يطلق 
تارة مرادا به معناه كما في قولك: لكلاقانئ أي اذاف السصوسضة: و اعرف 
مرادا به نفسهء كما في قولك: زيد مبتدأء أي هذا اللفظء وإنه ليسس 
فطاوع انيه فيد ود | دان | 

قال العلحية انكر ارده الكو هل رارم كو موضيريها الس ديا ضر 
قصدي حبث وقع الاتفاق والاصطلاح علىأنه يطلق ويراد به نفسهه 
والعاهي الاروغ »لان إذا اقلدا#«اطيره قعل قاطن ووامرة بش عدر الال 
اسم والمدلول فعل» وحرف» ودلالته عليه ليست إلا بحسب ذلك الاتفاق 
والاصطلاح. والتحقيق أنه وضع علمي» لكن مثل هذا الوضع لا يوحجب 
الاشتراك. انتهى. 

ونازعه السيد بأن دلالة الألفاظ لأنفسها ليست مستندة إلى الوضع 
اا لوحودها ف المهملات بلا تفاوت؛ وجعلها محكوما عليه لا يقتضي 
كوتها انما ؛ لآن الكلمات يعن حتى الأقغال + .والخروق متساوية الإقسداء 
في جواز الإخبار عن ألفاظها بل هو جار في الألفاظ كلها يعت ولو غير 
موضوعة. ودعوى أن الواضع وضع المهملات رك ييحي نم جاه 
أو غير قصدي وأنها أسماء بهذا الاعتبار خروج عن الإنصاف » ومكابرة في 
قواعد اللغة على أن إبات وضع غير قصدي أمر لا يساعده (نقل ولا عقل). 
وما ارتكبه -يعين العلامة- تقضيا عبيق السوزاء الاشتراك في جميع 
الكلمات. 

والتحقيق أنه إذا أريد الحكم على لفظ تلفظ به نفسه لم يحتج هناك إلى 
وضعء ودال على المحكوم عليه للاستغناء بذاته عما يدل عنه؛ فتشارك الألفاظ 
كلها ف صحة الحكم عليها عند التلفظ بها أنفسها , وإنما يحتاج إلى ذلك ["/أ] 
إذا لم يكن المحكوم عليه لفظاء (أو كان لفظًا) ول يتلفظ به. القيي: 


وأطال من بعدهماء بعضهم في الانتصار للأول» وبعضهم في الانتصار 
للثاني» بما لا يحتمله مع ما يتعلق به هذا المخحتصر» » وبين بعضهم الوضع غير 
القصدي» بأنه إذا قال الواضع مثلا: ضرب عينته لكذاء فلا شك أنه قصد ف 
هذه الحالة إلى تعيين ضرب لعناه . لكن وقع منه إطلاقه » وإرادة نفسه منه. 
فقد وقع منه في ضمن ضمن ذلك التعيين المقصود تعينه لنفسه أيضاء ولح يوجد 
مثله ف المهملات» فلو وقع شيء منها في كلام من يوثق به تأوله يهذا اللفظء 
ولا يلزم من وحوب التأويل في شيء قليل الوقوع؛ ضرورة صيرورته موافق 
إلما صدر عن الواقع وحوبه فيما هو شائع موافق) لما صدر عنه» واعترض 
عليه: بأن يلزم أن لا يكون الموضوع بالوضع النوعي موضوعا لنفسه إذ لم 
يقع إطلاقه وإرادة نفسه حين الوضع فلا يكون ضرب موضوعا بالوضع 
الضمئ فالأوحه أن الوضع الضمئء الوضع المتطفل» فإنه لولا وضع الألفاظ 
للمعاني َم يكن التفات إلى شأن الألفاظ فلما احتيج إلى البحث عنهاء والتفتيش 
[/ب] عن أحواهها بعد وضعهاء وضعت لأنفسها ليمكن إحضارها حين 
ل ل ا بالذات كالوضع للمعاني. 

ولهذا لم ينبت بهذا الوضع الاشتراك» كما ذكره المحقق التفتازاني حيث 
يتم به ولم يجعل الدلالة بهذا الوضع مطابقة وتضمنًا والتزامًا كما أشار 
إليه في حواشي شرح المختصر. انتهى. 

ويمكن أن يجاب: بأن الموضوع م النوعي أطلقه الواضع حين 
الوضع عاق الفنيه طنمكاء الأ أقوله مفلا عيدت عيّنت فعل بفتحات لكذا معناه: 
عينت ضرب لكذا أو قتل لكذا 90 

واعلم أيعئًا أن لفظ أصول الفقه في قول المصنف: من أصول الفقه 
أريد به معناه» أعئ الفن المنخحصوص لا نفسه» ضرورة أن معناه هو الذي 
مكن بعضية المسائل منه؛ لاستحالة بعضية المسائل من لفظ أصول الفقه. 
وحيكذ فالظاهر بحسب العبارة من قوله (وذلك): كون المشار إليه أصول 
الفقه العا 


84 اس 
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وهو الفن المعحصوص!؛ لأنه المذكور فيما سبق لكنه غير صحيح, وإلا 
لزم تألف الفن الذي هو المسائل من الحزءين المفردين المذكورين » وهو محال 
لهذا بيخ :الشارح أن المشان إليه أضول الفقهة 'ل5 بالمع 'الزاذفسينا سيق 
بقرينة الاستحالة المذكورة؛ بل .ععنىآخر له علىطريقة الاستخدام» وهو 
نفس ذلك اللفظ على ما تقرر من أن اللفظ قد يراد به نفسه بوضع غير 
قصدي أولا على [8/أ] الخلاف السابق حيث قال (أي لفظ أصول الفقه) 
والعكب سرهه ارد رج ال اله سيت كدان لاقن ون مره 
إشارة القريب لقرب المشار إليه» بحسب الظاهر وهو أصول الفقه بإيراد 
إشارة العيده تيه علق رعق التاق لبه بوه لفل أضول الفقه» من حيث 
إنه لا بقاء للفظ لانعدامه ممجرد تمام النطق به» ومن حيث إنه غير مذكور 
بالعبارة عنه» لأنه وإن صح أن يراد به نفسه على ما تقدم, إلا أنه هاهنا لم 
وحيه الأ ايناة ا سيقو 1 اتقاده مع توالا بعطية اسان ينابرلا 
جموعهماء وإن صح بعضية المسائل من المجموع لتمام بعده) لعدم الحاجة إل 
اعتبار نفسه في ذلك» فيكون اعتبار ضم نفسه إلى معناه فيها لغواء وكان 
اسار لدع الاك لذ عون مها د كان هيد 

(مؤلف): منهم مخ قال: العاليقن ضم الاشياء شوتلفة موا كنيناتك 
مرتبة الوضع كما في الترتيب»وهو جعل الأشياء بحيث يطلق عليهااسم 
الواحد» ويكون لبعضها نسبة إلى بعضء بالتقدم والتأخر في الرتبة العقاية 
وإن لم تكن مؤتلفة أم لا. والركيب: ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لاء 
(مرتبة الوضع أو لا) فهو أعم مطلقا من التأليف والتزتيب. 

والتأليف أعم من الترتيب من وجه وأخعص من الت ركيب مطلقا. 
[4/ب] ومنهم من جعل النزتيب أص مطلقا من التأليف أيضاء ومنهم من 
جعلهما مترادفين» وي حواشي شرح المطالع للسيد: ثم المركب والقول 
والمؤلف ألفاظ مترادفة نجسب الاصطلاح المشهور. اهم. 


وفي حواشي شرح الشمسية له: وآنا التأ لش وهنو فحنا الاشيسياء 
المتعددة» بحيث يطلق عليها اسم الواحد والتركيب يرادف التأليف. انتهى 

فعلم أن الألفاظ الدالة على ضم شيء إلى شيء ثلاثة وهي: التأليف؛ 
وال زكيب»ء والتزتيب» وقد علمت معانيها وما بينهما من النسب. 

وحينئذ فلفظ أصول الفقه» مؤلف ومركب قبل العلمية» وكذا بعدها 
بالاعتبار بناء على أن المركب ما يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه» وحقيقته 
بناء على أن الملفوظ بكلمتين فأكثر» كما قاله جمع» وهو مقتضى كلام 
متقدمي النحاة. 1 

(من جزءين): لم يقل: من لفظين تصريحا بعدد الأجزاءء إذ قوله: من 
لفظين محتمل أن يراد به بيان نوعي الأجزاء. 

فإن قلت: ذكر الشيخ العضد حرط الاك سي 
الصورة في نحو السرير» وهو الإضافة فلم تركه لصنق قله ما امير 
فهمه على المبتدي المقصود بوضع هذه الورقات» وإما للاستغناء عن بيانههء 
كما قال ف التلويح: لم يتعرضوا له للعلم بأن معنى إضافة الملشتق وماق 
معناه» اتصاص [3//] المضاف بالمضاف إليه؛ باعتبار مفهوم المضاف. مثلا 
ذلك لاله جا تنص ونا جاعفان " كرنه ولبلا علبياء فين ادي 

وأما ما وجه به بعضهم تركه في كلام ابن الحاجب من أنه أريد ببه 
معناه لغة فلا نقل فيه بخلاف الآخرين» يعين: فليس له معنى اصطلاحي 
ليحتاج إلى بيانه كالاخرين. ْ / 

ذال قرع هناك زأن السفق 1 نحت الأمل اصطادها. وقوله: 
احدهيا افير لو لاسر الققهة يياة: لأرساظ قوله الاتى :#الاطلي.ه إل ره 
بقوله (من جزءين) حيث اخحتلف العنوان في البيان والمين كما سستاأتي 
الكشارة آله 


(1) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)١7/١(‏ 


51ب 


ولما كان للمفرد معان متعددة منها ما يقابل المركب» ومنها ما يقابل 
التتى هرو اموه وهنها ها رقايل: لضاف والشبيه لواف" كتيان فحبول 
المصنف : (مفردين) مظنة الالتباس» فلهذا أوضح الشارح مراده بقوله: (من 
الإفراد) أي مشتقا أو مأحوذا من الإفراد حال كون الإفراد (مقابل الزكيب) 
لا مقابل (التثنية والجمع) فإنه لا حكن هاهنا ضرورة أن الجزء الأول جمع. 

فإن قلت: الإفراد بالمعنى الثالث السابق إن صح إرادته هاهنا فلم لم 
يحمل كلام المصنف عليه؛ أو يبين جواز ز مله عليه؟ وإن لم يصح». فلم لم 
ينفه أيضا؟ 

تكد :1 مون عاند ةد ١‏ الاتضيافت ازع ارا رنب الاسانة نادمه 
لعوضها [9/ب] له بعد التأليف» فإنه أضيف إلى الجزء الثاني» وإنما لم ينفه 
نظر 4 الأنهوق«نقسه وبعال أعذه للتالبق: 1١‏ يكن مانا قلم بيعم نيس 
واقتصر على نفي ما يتبادر من الإفراد. 

واعلم أن أصول الفقه -أي هذا اللفظ- علم للفن المحصوصء منقول 
من مركي قاو كله يكل اعمان عدو كما صو علما تيراي أ لحترل 
المصنف وأصول الفقه طرقه. .. إلى أخخره. 

لمي ا ب لاي بر ا ينظ رقيين 
المذكورين؛ لأنه مؤلف منهماء (و) اللفظ (المؤلف) من لفظين أو كتنر 
يعرف من حيث معناه (معرفة) معنى (ما ألف) هو (منه) من الألفاظ» وكأنه 
ير السيرون عبان العكلة شان قير تطانعي له عور اكات بول 
الكوفيين لظهور المراد هاهنا وذلك لتوقف معرفة الكل على معرفة أجحزائه 
بالضرورة فيحتاج إلى تعريف معنى ما ألف منه من الألفاظ إذا كانت غير 
يددع كلا غرك لصو تنعت 1د عدوليه حون | راذة مطدة ير كا إعنانيا. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (١/1؟)‏ نهاية المسول للأسنوي 
)١*/١(‏ شرح الكوكب المنير .)١5١/1(‏ 


فالأصل ما بني عليه غيره 570 

وإن لم يكن من المقصود باللبحث لاظهار المناسبة بين المعنيين ولمدح 
هذا الفن ببيان أن ما هو من أشرف العلوم مبئ عليه فإن ذلك إنهايفهم 
باعتبار المعنى الإضافي .]]/١٠١[‏ 

فقال: (فالأصل): ولما كان الغرض معرفة حقيقة كل من الجزءين دون 
أفرادهماء لأنها الى يتوقف عليها معرفة حقيقة المؤلف منهما الب هي 
المقصود بالذات» 00 بيان الجزء الأول .ممفرده لدلالته على الحقيقة دون 
نفسه» لدلالته على الأفراد. فقول الشارح: (الذي هو مفرد الح زهء الأول) 
تنبيه على ذلكء؛ وعلى أن المصنف لم يهمل بيان الجزء الأول» كما قد يتوهم 
من عدم التعبير بالجمع الذي هو الجزء الأول بالحقيقة» وعلى تعلق هذا 
الكلام يما قبله» فإنه لم يغفل عن ذلكء لأن ما عنون به هناء لم يعنون به 
فنضا 2 إذ عنون فيما سبق بالممزئية؛ وهنا بالأصليةءوالفاء في قوله: 
فالأصل للتفسير» أو في جحواب شرط مقدرء أي: إن أردت معرفة الجزءعين 
0 

معنى الأصل : ل ا ل ا ا نه 

غيرة) من حيث إنه بئ عليه غيره' '؟ فرج أدلة الفقه مثلاء من حيث تبنى 
على علم التوحيد » فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصولء وقيد اللحيثية ما لابد 


ممق تعريقت لضان نههوجو قر اما دكن لخدي أمره؛ فا محسوس (كأصل 
الجدار) ولما كان أضل الجدار يصدق عير أشاشة ا كالأرض الحامالة 


له. 


)١(‏ قاله أبو الحسن البصري في شرح العمد. وثانيها: المحتاج إليه؛ قاله في انخحصول 
والمنتتخب» وتبعه صاحب التحصيل. والثالث: ما يستند تحقيق الشيء إليه» قاله 
الآمدي ف الإحكام ومنتهى السول. ورابعها: ما منه الشيء. قاله صاحب 
الخاصل. ونخامسها: منشأ الشيء قاله بعضهم. القنة: ذفانة" الممححدول للا مشستو ف 
)7/١‏ إحكام الأحكام للآمدي )8/١(‏ إرشاد الفحول (١/17؟).‏ 
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وكان المقصود التمثيل بنفس الأساسء لإفادة كونه من أفراد الأصل؛ 
دفعا لتوهم خروجه عنها [ ٠/ب]‏ نظرا لكون الجدار شداته عبان ينا 
وعدا قاذ يكرن أفيلة: زه إلا رض : الاملة سناد سرهبقولة» (أسافجيةمة 
وهو أسفله. ولذا عبر في التلويح بقوله: والتتياء أغعالى لدان علص 
أساسهءو كذا يقال ف قوله: وأصل الشجرة أي طرفها الشنابت في الأرض 
مثلاً » فالمراد بالجدار والشجرة؛ إما أعلاهما لأنه الذي له ذلك الأصلء 
بمجموعهما على حذف المضاف؛ أي أصل أعلى اللجدار»؛ وأصل أعلى 
الشجرة» والمعقول: كأصل الحكم أي دليله وعلته وأصل المحاز أي الحقيقة. 

وأما في الاصطلاح فيقال للراجحح: يقال: الأصل الحقيقة 
وللمستصحب يقال تعارض الأصل والظاهر » وللقاعدة الكلية يقال لنا أصل 
وهو أن الأصل مقدم على الظاهر. 

وللدليل يقال الأصل ف هذه المسألة الكتاب والسنة7" . 

فإن قلت: لم عرف المصنف الجزء الأول بحسب اللغة» والثاني بحسب 
الاصطلاح كما سيأتي؟ وها سوق ييا تعر ذييها ريا يسيع اللقسية أ 
بحسب الاصطلاح. 

قلت: لأن ذلك أبلغ في مدح هذا الفن؛ والمقصود بالإشارة من هذا 
الكلام, انيه تضرف بابتناء :حصوص الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي هو 
من أشرف العلوم ]]/١١[‏ اقرع على هذا الع تافو ها لق افير الام 
بالدليل مثلا يفوت التصريح بالابتناء» أو الفقه بالعنى اللغوي يفوت 
التصريح ببناء صوص المعنى الاصطلاحي. 

فإن قلت: فلم تعرض الشارح فيما سيأتي للمعنى اللغوي للفقه؟ 


)١(‏ انظر: نهاية السول )7/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )8/1١(‏ إرش اد الفحول 
7/١١‏ ؟). 


ع ل 


وار عا ع م مت اا ااا اا 0 
اعتباره أيضًا لظهور شرافة القهم مطلقاه لا كما قد يتوهي مسن التصار 
المصنف على ما ذكره من عدم حصول ذلك المقصود مطلقاء ؛ باعتبار عيره. 

فإن قلت: حاصل هذا دفع توهم أن حصول المقصود يتوقف على ما 
ذكره المصنف» وذلك حاصل ببيان معنى الأصل اصطلاحاء فلم أثر على 
ذلك ما فعله؟ 

تزف يمتنا عو ذلك قا ذكرة الصكف: من شعن الأصسسل 'لغتنة: 
لشموله لمعنى الأصل اصطلاحا ولا كذلك ما ذكره من معنى الفقه 
اصطلاحا؛ لأنه أاحص من معناه لغةع فليتأمل, ولكون المقصود بهذا الكلام 
دك يندا( القرو تفرم لخي القرغ لخذا يفون 

(والفرع): أي معناه في اللغة” ' وقول الشارح: (الذي هو مقابل 
الأصل): أي تقابل التضايف كما يعلم من بيان التقابل وأقسامه الآني في 
مبحث الخاص بيان لمناسبة ذكره هنا مع خروجه عما الكلام فيه من بيان 
معنى اللحزءين» وإن حده بقوله: (ما) أي شيء محسوس. أومعقول (سى 
على غيرة) من حيث إنه بين على غيره فخرج أدلة الفقه [1١/ب]‏ مثلاء من 
حيث يبنى عليها الفقه. إذ هي بذلك الاعتبار أصول لا فروع» بخلافها مسن 
حيث تبنى هي على علم التوحيد. إشارة أيضا إلى مدح هذا الفن بابتناء 
الفقه عليه » وإن كانت هذه الإشارة مستغنى عنها بما قبلها ؛ لأن المقام مقام 
حطابة» علىأن في التعبير بالفرع رمزا إلى تفرع الفقه على هذا الفن ونشكئه 
عنه» وبحرد البناء عليه الذي أفاده معنى الأصل لا يفيد ذلك كما لا يخفى» 
الشرعية» حتى كأنها تتولد عنه» وبذلك يظهر أن ذكر معنى الفرع هنا ليس 
استطرادا كما قيل. 


. انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (17/5) مادة " فرع‎ )١١ 


دج #5 


فالمحسوس كفروع الشجرة أي أعاليها بالنسبة (لأصلها) الذي هو 
طرفها الثابت في الأرض كما تقدم» فإضافة الأصل للعهد الخارحي (وفروع 
الفقه) من إضافة البيان أو المسمى للاسمء أو الأعم إلى الأأخص.ء بالنسبة 
(لأصوله) الى هي الأدلة الإجمالية» أو الأدلة مطلقا أو الفن المخصوصء» 
فإضافة الأصول للعهد الذهئئ على الأولين» والخارحي على الثالث» لتقدم 
ذكر الفن المحصوص ف قوله : من أصول الفقه » والمعقول: كالحكم بالنسبة 
إلى الدليل» والعلة وامحاز بالنسبة إلى الحقيقة. 

وأما في الاصطلاح فهو ما اندرج تحت أصل كلي”2 . 

ثم شرع في بيان الحزرء ]//١1[‏ الثاني فقال (والفقه) وقول الشارح: 
(الذي هو الحزء الثاني) تنبيه على تعلق هذا الكلام ما قبله» لا كماقد 
حو خلاكة حيف ذلك غعر انعدمه رما قل "كما تيدم و تنيع :ال ولة 
ول يلزم من كون لفظ الفقه هو الحزء الثاني» أن يكون المقصود هنا ب يان 
معناه باعتبار كونه الجزء الثاني. فتدبره. (له) معنيان: (معنى لغوي) منسوب 
إلى لغة العوسث: وهو اللفظ الذي وضعه واضع لغة العرب» أي له معنسى 
باعتبار كونه معدودا ف لغة العرب » وهو المعنى الذي عينه بإزائه واضع لغة 
العرب (وهو الفهم) مطلقا عن التقييد. 

بكون المفهوم الأشياء الدقيقة أو غيرها ثما وقع التقيد به» على ما قاله 

الجوهري: الفقه: الفهه”' » تقول: فقهت كلامك» بكسر القافء أفقه 
تحبا فى الشتارع أى:فيمت أنه. 


)١(‏ وقال إمام الحرمين الحويئ: وقيل: إنه الذي عرف بغيره؛ أو ما لا يثبت بنفسه» أو 
ما ثبت بأصلء أو ما التحق بأصل أو ما تفرع عن غيره. 
انظر: الكافية في االجدل (ص .)5١0‏ 

(؟) هذا هو الصواب. انظر نهاية السول للإسنوي .)8/١(‏ 


وأقول: أي قضية ذلك كون القياس الفقه -بفتح الفاء-» لأن الفعل 
بفتح الفاء هو قياس مصدر الثلاثي المتعدي» نعم شرط ف التسهيل؛ لكون 
الفعل -بفتح الفاء- مصدر المكسور العين» كما هنا أن يفهم عملا بالفهم 
كما ف شرب ولقم, ولم يشترط ذلك سيبويه» والأخفش. 

"0020 

ومعين شرعي: منسوب للشرع الذي له مععئ باعتبار كونه معدودا في 
ألفاظ [١١/ب]‏ حملة الشرع الى تواطئوا عليها وهو المعيئ الذي عينه بإزائه 
حملة الشرع. 

فإن قلت: هذا معي من المصطلح عليه بين الأصوليين» وهم من حيث 
إنهم أهل الأصول ليسوا أهل الشرع؛ إذ أهل الشرع هم القائمون به المبينون 
له فكان ينبغي إبدال قوله: شرعيء» بقوله: اصطلاحي. 

قلت: لا نسلم اختصاص هذا لمعن بأهل الأصول» بل هو مصطلح 
غيرهم أيضًا كالفقهاء» ولم سلم, فالمراد بأهل الشرع من له تعلق به» وأهل 
الأصول كذلك لأنهم يبحثون عما تتوقف استفادة الشرع عليه. 

وهو (معرفة الأحكام): أي: التصديق ججميع الأحكام» كما صرح به 
الشارح في شرح جمع الجوامع قال: [أل]0 في الأحكام للاستغراق» قال: 
وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك -رضي الله عنه- من 
أكابر الفقهاء فى ست وثلاثين مسألة من أربعين سعل عنها: لا أدري. 


)١(‏ فقال فخر الدين الرازي: هو فهم غرض المتكلم من كلامه. 
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقة» فلا يقال: 
فتهت أن السفاء فوقنا: 
انظر: فماية السول )8/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )7/١(‏ اللحصول 
لفخر الدين الرازي .)5/١(‏ 

)١(‏ زيادة ليست في جميع النسخ. 
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لأنه متهيئ للعلم بأحكامها .معاودة النظرء وإطلاق العلم على مثل هذا 
التهيؤ شائع عرفا يقال : فلان يعلم النحوء ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة 
عنده على التفصيل» بل إنه متهيئ لذلك. انتهى" . 

وبه يعلم أن المراد هنا بالمعرفة هو التهيؤ للتصديق لا نفسه» وأن متعلق 
المعرفة الي هي الفقه يبهذا المعيى جميع الأحكام لا كل واحد واحد حت 
يصدق .معرفة بعضها. 

وإن صدق الاستغراق مع ذلك أيضاء وأشار ]//١١[‏ بقوله: وإطلاق 
هذا العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا إلى دفع ما اعترض به على الجواب 
المذكور عن النقض .مالك من أن التهيؤ البعيد حاصل لغير الفقيه» والقريب 
لا ضابط له إذ لا يعرف أنه أي قدر من الاستعداد يقال له: 

التهيؤ القريب ولا يليق أن يذكر في الحد العلم ويراد به تيؤ مخصوص 
لا دلالة للفظ عليه» وحاصل الجواب منع أنه لا دلالة للفظ على التهيؤ 
المحصوصء وإنه لا ضابط » فإن معناه: ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات 
الأحكام, وكن: شتير هن إطلاقه على هذه الملكة. 


.)51 ٠ 15/١( شرح الجلال الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
بغ 3 سب‎ 


الشرعية التى طريقها الاجتهاد مس ا و ام و 

وقوله: (الشرعية): أي المأحوذة من الشرع المبعوث به النبي -«صلى 
الله عليه وسلم- صفة للأحكام؛ وقوله: (التي طريقها) أي طريق ثبوتها 
وظهورها ء (الاجتهاد)"' الذي هو بذل الوسع في بلوغ الغفرض كما 
سيأتي صفة للمعرفة كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي؛ بخلاف ما ليس 
طريقه الاحتهاد» كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة إلى آخره؛ لا للأحكام 
الشرعية كما اقتضاه بل صرح به كلام الشراح كالتاج الفزاري دخحول 
معرفة المقلد» أي تهيؤه للمعرفة؛ لأن المعرفة حينئذ غير مقيدة بحصولما 
بالاحتهادء وتقييد الأحكام بحصوها بالاحتهاد كما يفيد قوله: (التي طريقها 
الاجتهاد) بناء على أن معناه الى طريق [*١/ب]‏ حصوطاء لا يناي ذلك 
اللروم» إذ لا يقتضي تقييد حصول تلك المعرفة بكونه بالاحتهاد» بل يصدق 
مع كون حصوها بغيره» فيصدق على معرفة المقلد بالمعنى المذكور» معرفة 
الأحكام الشرعية الى طريقها الاحتهاد» مع أن معرفته ليست من الفقهه. 
فحاصل التعريف» تهيؤ يتمكن به من العلم مجميع الأحكام الشرعية» كالعلم 
أي التهيؤ للعلم؛ أو التقدير كتهيؤ العلم بأن (النية في الوضوء واحبة) 
لصحته”"2 . 


)١(‏ وهو تعريف الشيخ الشيرازي. انظر اللمع (ص .)١‏ وعرفه القاضي البيضاويء. 
وتبعه الشيخ الشوكاني بأنه العلم بالأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية 
نالا سد دن 
انظر نهاية السول للأسنوي (١/؟5١)‏ إرشاد الفحول للشوكاني (١/17؟)‏ وقال 
حجة الدين الغزالي هو: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. انظر 
لقص 16/1 

(؟) وهو قول السادة الشافعية ومن وافقهم. انظر شرح المهذب .)571/١(‏ 
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وأن الوتر مندوب” 2 وأن النية من الليل بأن تقع فيه (شرط في) صحة 
(صوم رمضان)”' وأن الزكاة واحبة في مال الصبي'" والصبية بل لفظ الصبي 
يشمل الصبية » كما نقله الإسنوي في شرح منهاج الفقه عن اللغة بأن تعلق 
به ويلزم وليه الإحراجء على ما تقرر ف الفقه وإنها (غير واحبة في الحلي 
المباح) كحلي امرأة لا سرف فيه بخلاف الحرام كحلي رجحل لاستعماله) 
والمكروه كضبة إناء كبيرة لحاحة» أو صغيرة لزينة (وأن القتعل عثقل) 
كصخرة (يوحب القصاص) بشرطه بأن يجعله حقًا واحبًا لورثة المقتول على 
القاتل”'؟ (ونحو ذلك) أي والعلم بنحو ذلك المذكور من الأمور المذكورة 
(من) بقية (مسائل الخلاف) أي المسائل المختلف فيها بيان لنحو ذلك فإن 
الشافعي -رضي الله تعالى عنه- قال بجميع هذه [4 ١/أ]‏ الأحكام المذكورة, 
من وجوب النية في الوضوء وما بعده » مخالفا فيه أبا حنيفة -رضي الله تعالى 
عنه-. 
فإن قلت: التقييد ممسائل الخلاف مشكلء إذ قد توجد مسائل ظنية 
متفق عليهاء وحروج مثلها عن الفقه تمنوع. 
قلت: ويمكن أن يكون التقييد للغالب» فلا مفهوم له» على أنه لا 
حاحة لذلكء لأن المقيد بهذا القيد في حيز التمثيل» ولا ينافيه المقابلة بقوله 
ا هن السنائل: القطلعية كما ]أ تن قاذ شكال ببطلت: 
فإن قلت: إذا كان المعرفة.ممعنى التهيؤ كان محازاء وارتكانيكة 3 
التعريف بدون قرينة واضحة مفسد له كما تقرر في محله. 
)١(‏ وهو قول السادة الشافعية. انظر الأم .)١7/1١١(‏ 
(؟) عند السادة الشافعية. انظر الأم .)8١/5(‏ 
() عند السادة الشافعية. انظر الأم (؟5/١8).‏ 
(1) انظر الأم (5/ه - 45) المهذب .)١707/9(‏ 


حني عاب 
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قلت: بل هو حقيقة عرفية أو بحاز مشهور على ما يشعر به قوله: فيما 
تقدم» شائع عرفا وكلاهما يدحل على التعاريف فإن قلت قد اعترض 
الإاسنوي على تعريف الفقه بالعلم, بأنه يقتضي أن يكون أصله الفقه هو أدلة 
العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام أنفسها وهو باطلء لأن مدلول الدليل هو 
الحكم لا العلم بالحكم انتهى. ولا يخفى وروده على التعريف بالتهيؤ أيضا. 

قلت: إضافة الأصول إلى الفقه لا تتوقف صحتها على كون الفقه 
مدلولاً لتلك الأدلة» إذ يكفى في الإضافة أدنى ملابسة فكيف بلملابسة 
القوية كما هناء وهىي [4١/ب]‏ إما أن تلك الأدلة سبب في حصول العلم 
والتهيؤ له» وإما أنها أدلة متعلق ذلك العلم والتهيؤ له من الأحكام, ام 
فاللإضافة إلى الفقه باعتبار معنى آخر له وهو الأحكام إذ كل علم يطلق أيضا 
بإزاء المسائل الي هي الأحكام فليتأمل؛ نعم التعريف بالتهيؤ غير مانع 
لحصول ذلك التهيؤ له -عليه الصلاة والسلام- على وجه أتم وأبلغ. يعوا 
حوزنا اجتهاده - عليه الصلاة والسلام- وهو الصحيح أو لا للقطع باتصافه 
بالتهيؤ وإن منع من استعماله على مقابل الصحيح مع أنه لا يسمى فقهاء 
كما اقتضاه قول الشارح تبعا لهم في شرح - جمع الجوامع» وبقيد أي وخحرج 
و ٠‏ علم الله تعالى) والنبي -صلى الله عليه وسلم- وجبريلما 
0 

ند سراي يعدو زان لأزاة انيز : التهيؤ له لا يقال: المراد: 
التهيؤ الحاصل من التعلم والتمرن في الآلات وتهيؤ تهيؤ النبي -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- لم يكن كذلك» نا نقول: 


.)11/1( انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع‎ ١ 
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لو سلم صحة إرادة مثل ذلك في التعريف من غير قرينة واضحة لزء 
حروج علم كثير من فقهاء الصحابة .ما ذكر من حصول التهيؤ لهم بدون 
التعلم والتمرن المذكورين كما لا يخفى مع أنه فقه بلا نزاعء» اللهم إلا أن 
بنع انتفاء التعلم الحو قلت عنهم؛ علىأنه يمكن أن بمنع ثبوت اسم 
الفقاهة [5١/أ]‏ لهم بهذا المعى؛ للحواز أن يكون باعتبار معبئ آخر للفقه لابد 
لنفي هذا من دليل. 

ومادة النقض لا تكفي فيها بحرد الاحتمال» وأما علمه تعالى .مما ذكر 
فلا يرد النقض فيه لتعاليه جل وعلا- عن التهيؤ والاجتهاد. والعلم ب 
تقدم في كونه فقها ملتبس (بخلاف) أي بمخالفة تصور الأحكام الشرعية 
وتصور الذوات كالإنسان والصفات كالأبيض» والأفعال كالضرب»ء والعلم 
ببعض الأحكام الشراعية وبالأحكام العقلية: "ككون الو انحن تضيض الانسينة 
والحسية ككون هذه النار محرقة » والاصطلاحية: ككون الفاعل مرفوعاء 
فلا يسمى شيء من ذلك فقهًا » ومخالفة (ما) أي: العلم بالأحكام الشرعية 
الذي (ليس طريقه الاحتهاد كالعلم) بأن الله تعالى واحد» وأنه ليس بحسم 
(وأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك) المذكور ككون 
الزكاة واجبة» والقتل بغير حق محرمًا. 

وقوله: (من) بقية (المسائل القطعية) أي: المقطوع يها بيان لنحو ذلك 
(فلا يسمى) أي العلم مما ذكر (فقهًا) واقتصاره على بيان فائدة القيد 
الأخير دون بقية القيود للاحتصار وإيثار الأهم بالبيان » فإن ما حرج بالقيد 
الأخير أقرب إلى توهم كونه فقهًا ثما حرج ببقية القيود كما هو معلوم. 

وإذا كانت المعرفة المعرف يا الفقه مقيدة بالحصول عن الاجتهاد الذي 
[١١/ب]‏ لا بحصل منه إلا الظن كما يعلم مما يتأتى آخحر الكتاب في بيان 


الااجتهاد تقييد! معتيرا. 


د د 


حى خرحت المعرفة الى لم تحصل عن الاحتهادء عن الفقه (فالمعرفة) 
كراه ا رس أ في تعريف الفقه (العلم) أئ: ومع لفظ) العلم لا حال 
كونه مستعملاً بأصل معناه» الذي هو معرفة المعلوم على ما هو به -كما 
بيأنت الأن ذلك لأ عضل عن الأكعياة كما تقرو» بل تال كوثة مستفنا 
(معين) أي في معين لفظ (الظن) الذي هو التصديق الراجح كما سيأتي. 

فالإضافة حقيقية وفي معيئ هو الظن فهي بيانية» لأن العلم كثيرًا ما 
يستعمله الفقهاء ونحوهم في معنن الظن» وإن ذكر في المواقف: إن تسمية 
الخو تله سارها انلق كه لهمي لبه اكوا دو قا لقن امشع 1101 
والعرف والشرع وقضية كلام شراحه انتفاء استعماله في الثلاثة مجارًا أيضًا , 
فإنه بعد أن ذكر أنه لا يطلق العالم في شيء من الثلاثة على الظان والشاك 
والواهم قال: وأما التقييد فقد يطلق عليه العلم بجارًا لا حقيقة. انتهى”' . 

غير أنه لا ينبغي الأحذ بذلك بل ينبغي أن لا يكون مرادّاء لأن باب 
ابحاز لا حجر فيه حيث تحققت العلامة وهي متيسرة هنا كالتشابه في 
الإدراكية» ثم لقائل أن يقول : تقييد المعرفة بالحصول عن الاحتهاد لا يتفرع 
عليه أن المراد بالمعرفة الظن كما ادعاه الشارح ]]/١5[‏ وذلك لوجهين 
الأول: أنه يجوز أن يراد حينئذ بالمعرفة مفهوم عام صادق على الظن وغيره 
كمطلق التصديق لاا خصوص الظن ولا خصوص غيره. 

ولا خفاء في حصول المطلق عن الاجتهاد لتحققه في كل أنواعه 
وأفراده ولا يرد حينئذ همول المعرفة لليقين» مع أنه ليس بفقه لخروحه بالتقييد 
صر يشيع ال دا فإنه لا يحصل عنه. 


.)717/١( انظر: شرح المواقف للسيد الشريف‎ )١( 
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وثانيهما: أن الاحتهاد قد يحصل عنه تصور فقط» كما لو نظر امجتهد 
في الأدلة» فحصل له تصور حكم دون التصديق به بلى لو حصل له 
التصديق؛ كان من لازمه حصول التصور » فتحصل المعرفة المقيدة بالحصول 
عن الاجتهاد بالتصورء وقد وقع ف كلام أهل المعقول» تقسيم المعرفة إلى 
ليوو والنصدين» للم #تحمي العاف الذاقورة وبالطاق سسب ستيغ أن 
الزافهان ذلك التقبيك. ومكن أن يجاب عن الأول: بأن الملقصوهد بكون 
المراد بالمعرفة الظن» ففي كون المراد بها اليقين لا بيان إرادة تحصوص الظن؛ 
وبأن إرادة المطلق مع عدم صحة إرادة جميع أفراده بعيدة » وبأن إرادة الظن 
أقرب؛ لأن الظن أقرب من المطلق إلى فهم المبتدي المقصود بهذه الورقات. 
وعن الثاني: بأن المتبادر من معرفة الحكم التصديق [١/ب]‏ به لا تصوره 
فقط » ومن الاجتهاد المضاف إليه حصول معرفة الحكم الاجتهاد المؤدي إلى 
الملا ومع 

فإن قلت: الوجه الثاني غير وارد من أصله. وإنما يرد إذا كان التفريع 
على تقييد المعرفة بالحصول عن الاجتهاد وهو ممنوع بل التفريع على تمثيله 
المعرفة المذكورة بالعلم .عسائل الخلاف» ونفيه الفقه عن المسائل القطعية. 

قلت: تمثيله .مما ذكر لا يقتضي قصر المعرفة على التصديق لما اشتهر أن 
لمثال لا خصص على أن العلم ينقسم إلى التصور [والتصديق]” ' فتمثيله 
أيضًا بالعلم.مسائل الخلاف؛ وإخراج العلم بالمسائل القطعية عن الفقه صادق 
مع عموم القرفة اللتضور أنضناء فلقافا 5 


5 سيق 3 الأصل نم بها الكلامة 
١؟)‏ عزا هذا الاعتراض الشيخ الإسنوي لأبي بكر الياقلاني. التكجوة هالة ستو 
١١/؟5).‏ 


لاع ل 


ثم في قوله: المراد بالمعرفة هنا العلم ممعنى الظن إشارة إلى دفع السؤال 
المشهور على التعبير في تعريف الفقه بالعلم» ومثله المعرفة» وهو أن الفقه ظن 
لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظين» فكيف عبروا عنه بالعلم في 
التعريف. فأشار الشارح إلى حوابه: بأن المراد بالمعرفة والعلم في تعريفه مو 
الظن. 

فإن قلت: إطلاقهما .معنى الظن بحاز تصان عنه التعاريف. 

اللا ياي لواحاس لحري يس عرفية 
[1١/أ]‏ للفقهاء ونحوهم. ولو سلم, فهو بحاز مشهور لمن ار بحن 
فالتقييد باحصول عن الاحتهاد قرينة واضحة لهذا ابحاز لوضوح أن الحاصل 
عن الاحتهاد إذ لا يكون الاطبام وذ فتن عليك نهذ 1 الخو انين ونحو 
نما يحتاج إليه إذا أريد بالأحكام ما هو في حقنا بحسب نفس الأمرء أما إذا 
أريد بها ما هو في حقنا بحسب الظاهر فلاء إذ بواسطة الاحتهاد يحصل 
القطع بأن ما ظنه بالاحتهاد هو حكم الله تعالى في حقنا بحسب الظاهر » إذ 
لا معنى لحكم الله تعالى في حقنا بحسب الظاهر إلا ما يجب العمل به ظاهراء 
ولم يجب العمل كذلك إلاءما ظنه المحتهد دون ما في نفس الأمر. 

وإما قيد ب (هنا) في قوله: (فالمعرفة هنا) لأن الظن ليس معناها 
الأصل الغالب في الاستعمالات» إذ قد ذكروا أنها ترادف العلم» وعلى ذلك 
قول من قال: كل علم ومعرفة فإما تصور وإما تصديق» وإنها في الاصطلاح 
ذم من ودرا لساك اكور لع والولصبع وبا زاك الر كنات 
كذلكء» ومن ثمة يقال: عرفت الله دون علمته وقد يختتص بإدراك الجزئيات» 
والطه د ره الكليانك: اعتورون أناىة رلا جههرما كلداي أو تاغدة لبوق" 
يختص بالإدراك بعد الجهل » وقد بالأخير من الإدراكين لشىء واحد يتخلل 
وعد كلك اندو تبن و31 الا رووضت امار تال اعجارت 
ويوصف بالعا لم. 


ساح 5 ل 


والأحكام سبعة : الواجب» والمندوب» والمباح, وا خقفورء والمكروة. 
والصحيح, والفاسد. ا 0 


[10ا/ب] وإنما قال: (فالمعرفة هنا العلم.معخى الظلن) ونم يقل: 
فالمعرفة»» .ممعنى الظن بإسقاط لفظ العلم» مع أنه أخعصر؛ لأنه لم يشتهر 
إطلاقها (على الظن بخلاف العلم فقرب إطلاقها) معنى الظن بل بأنها 
ترادف العلم الذي اشتهر إطلاقه .معنى الظن» فناسب إطلاقهامعنى 

(والأحكام”' : "المرادة" للمصنف 'فيما ذكر" من هذه التعاريف» 
بقرينة إعادة المعرفة بلفظهاء فإنها حينئذ عين الأو لى»ء كما هو القاعدة 
الأكثرية. 

قال في الأحكام: للعهد الخارحي. 

فإن قلت: إذا كان المراد بالأحكام هنا ما ذكر في التعريف فالمقام 
للإضمار» فلم أظهر؟ 

قلت: لأنه أو ضح للمبتدئ المقصود بالكتاب» ولأنه لم يذكر بحسب 
الظاهر نفس الأحكام؛ بل متعلقاتهاء فأتى بالظاهر المناسب لغايرته في 
الظاهر» لما سبق بخالاف المضمر. 

(سبعة) ولقائل أن يقول: الأحكام في تعريف الفقه يجب أن تزيد على 
هذه السبعة. لما لا يخفى من تناوله الفقه لمعرفة ججميع الأحكام 
الوضّعية: 
الحم سكم وهو لغة: المدنع؛ والقضاء. انظر: القاموس المخيط (19/5) 

و ابراه خيطاتهه اله قال املق بأفعال المكلفين بالاقسطنياء أوالتكيير أو 


الوضع. انظر: نهاية السول للاسنوي )51/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي 
١١1/ه"١).‏ 


اا" # ل 


كمعرفة أن هذا سبب”2؟ في كذا أو شرط له" أو مانع منه", ولمذا 
مثل فيما سبق بقوله: وأن القتل .عثقل يوجب القصاصء فإن كون القعتل 
القاتل نفسه عليه؛ فلا يصح حصرها في هذه السبعة. كما أفاده ظاهر كلام 
المصنف والشارح ]//١8[‏ بل يحب تفسيرها بالنسبة التامة» كما فعله في 
شرح جمع الجوامع» ويمثل بهذه المذ كورات» وحينئذ تدحل جميع النسب 
الوضعية » فيجب تأويل كلامه» كأن يراد أن هذه السبعة من جملة الأحكام 
المرادة وأثرها لشهر دهاء 

ثم رأيت كلامه في البرهان ظاهرا في منافاة هذا التأويل دالاً على 
إرادة الحصر في هذه السبعة؛ لأنه قال ما نصه: فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو 
في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكاليف. انتهى”' . 


)١١(‏ السبب: لغة: ما توصل به إلى غيره. القاموس المحيط .)8١/١(‏ واف حا سحا 
يلزم من وحوده الوجحود. ومن عدمه العدم لذاته. 
انظر: المستصفى للغزالي )314/١(‏ إرشاد الفحول (١/؟5).‏ 

89م الشرظ لعةة العلامة: انقان الفاموس اغيط 07/09 بواضط اا حاة ما يلوم سيق 
عدمه العدم: ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم لذاته. 
انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الأمدي .)٠0٠١/١(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني .)57/١(‏ 

(") المانع لغة: اسم فاعل من المنع. انظر القاموس المحيط (87/7). واصطلاحا: ما 
يلزم من وحوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجودء ولا عدم لذاته. 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع )١179/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
.)09/١١‏ ظ 

() انظر: البرهان (65/1). 
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فإن قلت: لعله يرى تأويل الأحكام الوضعية بحيث ترجع لغيرها من 
الوحوب وغيرهء كما مشى على ذلك في المنهاج» وإن كان فيه ما فيه مما 
بينه الإسنوي وغيره”' 

قلت: يمكن ذلك غير أنه يبعده أنهم أولوا الصحة والبطلان» إذ هما 
أبصا معدودانحن الوطعياتو نمع أن لاصف ضرح يننا عدا فلببامل: 

وظاهر تفسير السبعة بقوله: (الواجبء والمندوبء والمباح., 
والمحظور, والمكروه, والصحيح., والفاسد) أن هذه هي نفس الأحكام, 
وعلى هذا فالفقه: الجادم بالواحب والمندوب وهكذا. أي ومثل هذا القول 
وعلى تائيه شال 4 قر مهيبا تراك الجر ليع ناقور ةو مان تو الماع 
أي والعلم المباح إلى آخره, لكنه غير مراد» فإن هذه المذكورات هي أفعال 
المكلفين بالمعنى الشامل لأقوالهم وغيرها أيضا ولا تكون الأحكام أفعال 
المكلفين بل [ /١/ب‏ ] أفعال المكلفين متعلق الأحكام المرادة هناء فإنها أحد 
طرق النسب الى هي تلك الأحكام؛ كما نبه عليها الشارح في شرح 
تعريف الفقه في شرحه لجمع الجوامع 

وأشار إليه هنا بقوله: أي الفقه» العلم (بأن هذا الشيء) كالنية في 
الوضوء أو هذه النية للوضوء (واحب) وأن هذا الشيء كالوترء أو هذا الوتر 
(مندوب» وهكذا) أي: ومثل هذا القول وعلى قياسه يقال: قولاً منتهيا (إلى 
آخر جزئيات) كل واحد من (السبعة) المذكورة» كأن يقول (و) إن هذا 
(الشيء) كأكل لحم متروك التسمية؛ أو لحم هذا المنزوك التسمية (مباح) 
وأن هذا الشيء كشرب النبيذ» أو هذا النبيذ حرام؛ وأن هذا الشيء 
كالالتفات» أو هذا الالتفات في الصلاة مكروه. 


5 تقار انيارة امول ا 1 


وأن هذا الشيء كبيع المدبر» أو هذا المدبر صحيح وأن هذا الشيء 
كبيع الغائب» أو هذا الغائب فاسدء وهكذا إلى آخر اللحزئيات المذدكورةء 
وإنما عطف بالواو تنبيها على أن الفقه هو العلم بجميع المذكورات» كما 
تقدم بيانه» من غير اعتبار ترتيب ذهينء أو حارجي ف العلم والمراد بالنسبة 
اناد تنا ابد ارون بالأر هوك يميم لكر يدر ساف أ 
انتفاء» كتعلق الوجوب بالنية في الوضوء وثبوته لها وعدم تعلق الوحوب 
[9١//أ]‏ بالوتر وانتفاؤه عنه ف قولنا: النية ف الوضوء واحبة» والوتر غير 
واحبء فعلم أن ف كلام المصدف تحوزا بإطلاق اسم المتعلق بالفتح» وهو 
الشيء كالنية ف الوضوءء على المتعلق بالكسرء وهو الحكم. كوجوب النية) 
لكن هذا لا يناسب قوله الآتي: فالواحب إلخ؛ فإنه على ظاهره قطععا أو 
بحذف المضاف» أي حكم الواحب أي الحكم المتعلق بالشيء المطلوب طلبًا 
جازماء وهو طلبه الحازم الذي هو وجوبه وهكذا إلى الآخر. 


او« فوفك اللمدية أن الواخب م عن سحييف إله العحيحن اق ممسصيسكت 
بالوحوبء أو وحوبه وهكذاء وعلى التقادير لابد من قرينة المجازء ولعله 
اعتمد على وضوح المراد. ويجوز أن يكون التجوز في لفظ الأحكام بأن أراد 
بها المتعلقات» أو حذف المضاف أي ومتعلق الأحكام سبعة» ويفهم منها 
نفس الأحكام, ونبه بتعبيره بهذا الشيء» وزيادة لفظ الجرئيات على أن 
متعلقات الأحكام؛ هي جزئيات السبعة المذكورة لا كلياتها » لكن ينبغي أن 
يراد الحزئيات الأعم من الحقيقية والإضافية كما أشرنا إليه؛ ول يبه 
0 0 2 اش 0 ١‏ 
المحالفة. 
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1 
وشملت عبارة المصنف الرخصة”'2 والعزيعة”' لعدم خحروحجهما عن 
المذكورة [9١/ب]‏ واعلم أن قولنا: من حيث كذاء قد يراد به بيان 
الإطلاق» وأنه لا قيد هناك كما في قولك: الإنسان من حيث هو إنسان؛» 


والموجود من حيث هو موجودء وقد يراد به التقيييدء كمائي قولك: 
الإنسان من حيث إنه يصح ويزول عن الصحة موضوع الطب » وقد يراد به 
التعليل كما في قولك: النار من حيث إنها حارة تسخخن. 

فقوله: فالواحب أي الشيء الواحب (من حيث وصفه ببالوجوب) 
ليش نمق قبيل" الأول وإلا كان المناتعب أنتقول: من حيك هو إذ قوليية: 
من حيث وصفه بالوجوب صريح في التقييد . مع أن الشيء الواحب باعتبار 
إطلاقه» وعدم تقييده بقيد» لا ينزتب عليه تواب ولا عقاب» لمن فيسل 
الغالث لأنه لا موقع للتعليل في مقام التعريف» والاذافى اله بواعية خضوضا 
مع ما تقرر عند أهل الحق أن الثواب فضل والعقاب عدل» فلا يكون وصف 
الوحوب علة حقيقية لشيء منهما أو لأن علة الثواب عموم كون الفعهل 
مطلوبًا لا صوص كونه واحبا بدليل الثواب على المندوب» كما سيجيئ 
فلا يناسب التعليل بالوجوب. 

وفيه نظر لحواز أن المعلل بالوجوب هو مجموع الإثابة على الفعل» 
والمعاقبة على الترك» ولا حفاء أن علة هذا المجموع هو خصوص الوجحوب لا 
عموم الطلب. 


زم الرخصة تعد التسهيل:والفسيي "لظن القتامرس خبط 0ه الي وو وتيك همنيها: 
الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر. القلر: "نيانة الشول: لف8111 
إحكام الأحكام للآمدي )٠١1/١(‏ 

(؟) العزيمة لغة: الإرادة المؤكدة. واصطلاحا: الحكم الثابت على وقق الدليل. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي )٠١١/١(‏ نهاية السول .)01/١(‏ 


داو كانه 
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اوحقوات أنثاازاف كون الوضوس غلة الاثاية "من ععييف عموع كواسحا 
طلبًا والمعاقبة [١؟/]]‏ من حيث خصوص كونه وجوبا لكن لا يخلو ذلك 
عن بعد» فتعين أنه من قبيل الثاني» أي أن الشيء الواجحب باعتبار وصفه 
بصفة هي الوحوب لا مع قطع النظر عن وصفه مطلقاء ولا باعتبار وصفه 
بصفة أخرى من صفاته كالصحة والبطلان بل وكالحرمة والكرامة؛ فإن 
الشيء الواحب قد يوصف بهماء كالصلاة في المغصوبء والصلاة حاقباء أو 
حاد ا مضا فيه و 35 تانتاف قدا التقنيت إقتارة إن أمور.: 

أحدها: أن هذه الأحكام السبعة متداحلة؛ لأنها متباينة بحسب المفهوم 
دون الذات» لتصادق بعضها مع بعض. ضرورة أن الوالاحب والصحيح 
يتصادقان في صلاة الظهر المستجمعة لشرائطها إذ يصدق عليها ما يئاب على 
فعله» ويعاقب على تر كه وما يعتد به. 

فإن وقعت مع ذلك في مغصوب» صدق عليها حينئذ الحرام أيضاء إذا 
يصدق عليها حينئذ باعتبار حرمتهاء ما يثاب على تر كه ويعاقب على فعله. 
ولا منافاة بين الإثابة على فعله؛ والمعاقبة عليه» لأنه يثاب عليه من حيث 
تأدي الواحب به ويعاقب عليه من حيث شغل حق الغير» ولا بين المعاقبة 
على تركه والإثابة عليه؛ لأنه يعاقب على تركه على الإطللاق لإخلاله 
بالواحب » ويئاب على تركه في هذا امحل لامتثاله النهي عن شغل حق الغير 
وإن المندوب والصحيح يتصادقان في صلاة [١٠/ب]‏ ااحضى الستعكيةة 
لشرائطها إذ يصدق عليها ما يغاب على فعله؛ ولا يعاقب على تركه وما 
يعتد به فإن وقعت مع ذلك في حمام صدق عليها المكروه أيضا إذ يصدق 
عليها حينئذ ما يثاب على تركه؛ ولا يعاقب على فعله بل إن وقعت في 
يتويب يعدا عليها الكرار يداه ا بصااك عط عكييا: ها ونائني. عار 
فعله أي من حيث شغل حتق الغير المنهي عنه» وإن أثيب عليه من حيث 
كونه مطلوبا في نفسه فلا منافاة بين العقاب على فعله والإثابة عليه لأنه 
باعتبارين » ويثاب على تركه من حيث امتثاله به النهي عن شغل حق الغير» 
فلا منافاة بين الإثابة على تركة وعدم الإثابة عليه لأنه باعتبارين. 


04-7 


وأن المباح والصحيح يتصادقان في شراء لحم متروك التسمية المستجمع 
لشرائط الشراء إذ يصدق عليه ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب» 
وما يتعلق به النفوذ ويعتد به» بل ويمكن أن يصدق معهما الحرام أيضاء كأن 
وقع الشراء وقت نداء الجمعة» ولا منافاة هنا بين الإبااحة والحرمة لأن 
الإباحة باعتباره في نفسه والحرمة باعتبار وقوعه في هذا الوقت » وأن الحرام 
والصحيح أو الباطل يتصادقان في البيع بعد نداء الجمعة» أو بيع الطعام 
بالطعام متفاضلا إذ يصدق على الأول» ما يئاب على تركه ويعاقب على 
فعله» وما (يتعلق به النفوذ ويعتد به ]]/7١[‏ وعلى الثاني ما يثاب على تركه 
ويعاقب على فعله). وما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتقتد به وأن المككروه 
والصحيح أو الباطل يتصادقان على الصلاة مع مدافعة اللحدث أو في 
الأوقات المكروهة بناء على أن الكراهة للتنزيه إذ يصدق على الأول» ما 
يثاب على تر كه ولا يعاقب على فعله؛ ولا يعتد به» وعلى الثاني ما يناب 
على تركه ولا يعاقب على فعله؛ وما لا يعتد به. 

وثانيها: أن تداحلها لا يقدح في صحة التقسيم لتباينها بالاعتبار» وهو 
كاف في صحته كما هو مقرر. 

ونافياة الاعدم فا سا ضيه النااتالريتي نطنا لقان قد 
صحة رسومها المذكورة بأن يقال: إنها غير مميزة ولا مانعة فتكون فاسدة, 
مكا 4 كل من رسي الوادت والمتكت فنادق :على هناكة الظهر ا لاتشحيعة 
لشرائطها كما تبين» فلم يكن رسم الواجب مميزا له ولا مانعا من دول فرد 
الصحيح فيه» وكذا رسم الصحيح وذلك لوجود التمايز المانع من د حول 
الغير بالاعتبار» لأن قيد الحيثية معتبر ف الأمور الي تختلف بالاعتبار وإن لم 
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تلك الأمور متمايزة بالاعتبار ورسومها مميزة لهاء ومانعة من دحول 
غيورها )يفاد ضئلاة الظير التصعيعة اشر اتملها اعبار بعا سعا يس وصفينيا 
بالوحوب»ء غيرها باعتبار ملاحظة [١؟/ب]‏ وصفها بالصحة؛ فهي بالاعتبار 
الأول من أفراد الواحب مندرجة في رسمه» وبالاعتبار الثاني ليست من أفراده 
وخارحة عن رسمه» فهي من أفراده وليست من أفراده» وداخلة في رسمه 
وحارحة عنه بالاعتبارين المذ كورين. 

فإن قلت: ما المانع من أن يكون قوله: من حيث وصفه بالوحجوب» 
للاحتراز عن الواحب من حيث حقيقته» أو من حيث ذاته» فإنه لى يعرفه 
بذاتياته بل بعوارضه. 

قلت: أما الأول فالمانع منه» أن الواحب من حيث وصفه بالوجوبء 
وبذلك الاعتبار له حقيقة ذاتية» وحقيقة عرضية» فهو بقيد ال حيثية المذكورة 
صالح لكل منهما كما لا يخفى على الماهر العارف بقواعد العالوم فإنه 
موضوع اصطلاحي ولا توقف له المتأمل. عارف في أن واضعه إنما وضعه 
لحقيقة معناه باعتبار وصف الوجحوبء لا مع قطع النظر عنه؛ إذا هو مع ذلك 

فالتقييك بعلك الحينية ل يناق التعريض: بالذاتنات حت يكون العسازا 
عنه كما توهم بل يناسبه ويصلح له» ضرورة أن حقيقة الوااإحب الذاتية 
افبكلالاكن لست إلا الوالحب رن حييف انه او الحينين لابق مدقي الجر ع 
مع قطع النظر عن الوصف مطلقاء وهذا ينتظم الدمع بين ذلك التقييد 
والتغوريف «الداتيات كان يقال | 99)] الواجية من حية وضقة. الو جوت 
هو الظاوية ظا هارما وقرل تكناق رقي سخ للق أله ركوين قن اسرد 
الذاكورة عور اعمااد كن مع التطعريان ها ممع هه لطي ريص انم القن 


” ةل 


فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ا وح ةا وم عن 

وأما الثانى: فإن أريد بالذات الحقيقة فالمانع ما تقررهء أو الفرد 
فالتعريف لا يكون للأفراد» مع ما ذكره المصنف لا يصلح للأفراد؛ ولا 
عيزهاء فتدبر جميع ما قررناه فإنه في غاية من الوضوح للمعأمل المرتاض 
بالقواعد. 

وتحويز إرادة الاحتزاز المذكور لا منشأ له إلا ما يقع في الوهم من 
مقابلة الوصف للحقيقة والذات مع الغفلة عما بيناه مما لا مزيد عليه. نعم إل 
6 لوس وب سوس وري 
ل الحم ويك الرسرية د 
معدن حرا د كنتت الرصي و0 ينيك و وك لاح الاضة 
ل ال عر هو 
ملاحظة ذلك الوصف فمع قطع النظر عنه لا يثبت ينبت شيء مما ذكر. 

وبالجملة (فالواجب) مأحوذ بصفة 0 لغة: الثابت والساقط”') 
واصطلاحا: (ما) أي شيء من فعل» أو قول» أو نية» أو عزم, أو اعتقاد أو 
غير ذلك» ضرورة تناول الواحب جميع ذلك. 

ويجوز أن يراد الفعل بالمعنى الشامل لجميع ما ذكر» وهو أنسب بقوله 
الآتى: على فعله (يشاب) أي يقع الثواب الذي هو مقدار مخصوص من الجحزاء 
يعلمه الله تعالى. فليس المراد جرد الإمكان والجواز وإلا فما عدا الوااأحب» 
حتى الحرام كذلك» لأن الحق جواز إثابة العاصى) ومعاقبة الضائع وعلى 


.)577 25151/1١( انظر: الصحاح‎ )١( 


فلا منافاة بين النصوص الدالة على أن دخول الجنة بالعمل» والنصوص 
الدالة على خلافه» فالمراد من الأولى أن الدحول بالعمل بطريق التفضل» ومن 
الثانية أن الدخول ليس لذات العمل. فإن قلت: قضية الإضافة في فعله. 
المغايرة بين الواحب وفعله» ضرورة تغاير المضاف والمضاف إليه فهل الأمر 
كذلك؟ 
قلت: لا تغاير بينهما بحسب الخارجء وبينهما في الذهن تغاير التأثير 
والأثر كما قال المولى التفتازاني عقب كلام ذكره العضد وللإاشضارة إلى 
قلة الفرق بين قولنا: الفعل أو الكف وقولنا: فعل الفعل وفعل الكحكين» اذ 
مُعنَاةه القناصة» الاتياق نيد ودوهذ ا ما يقال إن الناثر يق عضول الأ تسب 
الوحود [51//] انتهى. 
فإذا قلنا: فعل الفعل كالصلاة فالمضاف ,ععنى التأثير والمضاف إليه 
بمعنى الأثر» وليس في الخارج إلا مؤثراء أي موحد وأثره» ولا وجود للتأثير 
في الخارج أصلاً » ومن ثم كان متعلق التكليف هو الأثر لوجوده خخارجا لا 
التأثير لعدمه كوا رما 
(ويعاقب) أي يقع العقاب عدلا فليس المراد برد الإمكان واالجروازء 
وإلا فغير الواحب كذلك كما تقدم ( على تركه )"' : من جميع المكلفين به 
أو بعضهم مطلقاء أو في الوقت المعين له بلا عذر. 


)١(‏ وعرف بأنه: 
أحدنا تفع طعا قار كله قدا مظلقا: ب- ما يعاقب تاركه. 
ج- ما توعد على تركه بالعقاب. وح هنا يله تار كه شترعا. 
ه- وعرفه الشيخ الشوكاني بأنه: ما يمدح فاعله. ويذم تاركه على بعض 
لوحو 
انظر: المستصفى للغزالي )55/١(‏ فواتح الرحموت (١/51).إرش‏ د الفحول 
للشو كات :051/1 


اح غع8- 


ومن العذر جواز التأخير إلى أثناء الوقت» أي إن عزم في أوله على 
الفعل في الوقت » إذ المعتمد في فروعنا أنه عمجرد دحول الوقت يجب الفعل» 
أو العزم على الفعل في الوقت» فلا يرد أن من مات في أثناء وقت الصلاة 
قبل فعلها لا يعصي مع صدق النرك في حقه والمراد ركه » كف نفسه عنه) 
اي ا 3 

وهو في النهي الكف, والمراد العقاب في الآخرة كما هو المتبادر فلا 
يرد قتال أهل بلد اتفقوا على ترك الأذان أو العيد على وجه مرحوح ولا رد 
شهادة من واظب علىترك رواتب النوافل» على أن التاج الفزاري أحاب 
عن الأول بأن المقاتلة لم تكن على نفس الترك بل على لازمة الإاحلال في 
[١؟/ب]‏ الدين وهو حرام؛ انتهى. وفيه نظر. 

وعن الغاني: بالووة القنواةة لب كفا م :زا بت عاق هابر افيه 
ورج بالقيد الأول» ما عدا المندوب» وبالثاني المندوب» واعلم بأن التأخرين 
هرا أن اشلقك: اوها لوعن تقد ا قوز أن يتسضيه لاله ماه ايناتن 
الخلف في الوعيد» فإنه كرم يجوز إسناده إلى الله تعالى» فيجوز ألا يعاقب العصاة 
وقد استشكل بأنه إذا جاز الخلف في الوعيد » لزم الكذب - تعالى الله عنه- ولزم 
تبديل القول مع الشيء القاطع بانتفائه» واحتلفوا في جحواز ذلك. 

وفي شرح المقاصد: الجواب الحق أن من تحقق العفو في حقه» يكون 
خاوياضن فوم للك 

وإرادة الخصوص من العام والتقييد من المطلق شائع من غير دليل 
حم ب وذكل )لشصيعي :والتقيف وإنه كانس عه رياف ١1‏ تمت اق 

وهو ف الحقيقة منع للخلف كما لا يخفى» وقال بعضهم: الوعد إنشاء 
على الأصح -يعين إنشاء الضمان- عند وجود الوصفء والكذب مخصوص 
بالأخبار. 


وابن الحاحب وغيرهما أنه فعل. انظر التمهيد (ص 5955). 


قال تعفن الأثمةة غيزادة أن الوعكالزعيد' كليهها إنشاءة فالخل اق 
الوعيد ليس بكذب فلا نقص» فأما في الوعد فلأن مقتضى الكرم ألا يتتخلف 
عنه فعدم [4 7/أ] جواز الخلف في الوعد لا لأنه كذب » بل لأن الكريم إذا 
وغعد وق وو اذا مغن عاد 7 

والادكه ل هده اليتالةة انفش ةروفان" لعيكنا الريك أن يفال 
بامتنا ع الخلف حقيقة في كل من الوعد والوعيد» لاستلزام الكذب» وتبديل 
القول » وقد قام القاطع على امتناعهما وبأن كلا منهما معلق بالمشيئة » وإن 

5 5 ا : 00 

لم يصرح بها لقيام القاطع على تعلقهما كغيرهما يما(" . 

فمععئ الوعيد: أعذيبهم إن شيت: “و الوعد: أنعمهم إن شفيت)»)6 لكن 
الفرق بينهما حينئذ أنه الحوده ورحمته لا يشاء إلا التنعيم» وقد لا يشاء 
التعذيب» بل يشاء عدمه» وبذلك يظهر حواز الخلف ف كل منهما بحسب 
الظاهر دون الحقيقة إلا أنه لا يقع في حجانب الوعد» وإن كان لو وقع لم 
يلزمه محذورء وقد يقع في حانب الوعيد من غير لزوم محذور فاحفظه. فإنه 
بديع نفيس» فظهر أنه قد يقع العفو عن تارك الواحب» سواء أثبتنا جواز 

أحدهما: (أنه يكفي في صدق العقاب) على تركه الذي جعله خاصة 
الواجحب (وجوده لواحد من العصاة). 


.)٠١١ وهو قول السادة الأشاعرة. انظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص‎ )١( 

)١(‏ والجواب : بأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بالوعيد » فاللائق بكرمه أن يبن 
إخباره به على الحزم. قال -صلى الله عليه وسلم-: "من وعده الله على عمله 
ثوابًا فهو منجز لهء ومن أوعده على عمل عقابًا فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له". انظر: البيجوري على جوهرة التوحيد (ص .)٠١١‏ 


ىاه 


بتركه عليه (مع العفو عن غيره) منهم لا يقال: إن هذا يناقي عموم 
تركه لأنه مفرد مضافء لأهُا تمنع ذلك»: لأن الإضافة [54”/ب] تنقسم 
انقسام اللام فقد تكون للجنس وللعهد الذهيئ» بالمعئ البياني ووجوده 
لواحد» لذلك لا يتخلف إذ لابد من دخحول بعض العصاة النار لإخبار 
الصادق بتعذيب العصاة ف الجملة» وعلى هذا ينبغي أن يكون نائب فاعل 
يعاقب هو الظرف بعده؛ لا ضمير تاركه ؛ لأن المتبادر منه كل تارك له وهو 
يناق هذا الجواب. 

ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا الجواب إن ثبت أن لا بد من عقاب 
بعض العصاة بترك الواحب بالنسبة لكل واجحبء» إذ لو عفي عن الجميع 
بالنسبة لبعض الواجحبات الم يكف عقاب البعض على الترك نخاصة للواجب» 
كما هو المراد على هذا الواجب فلا يتأتى التعريف به » ولكن ثبوت ما ذكر 
غير معلوم» إذ الثابت أن لابد من تعذيب بعض العصاة » وهذا شموله للعصاة 
بترك الواحب لا يستلزم حريانه في كل واحب. 

فإن قيل: لابد من تعذيب الكفار بترك الواجبات» لأن الصحيح 
تكليفهم بالفروع وبذلك يتم الجواب. 

قلت: التحقيق» جواز وقوع العفو عما عدا الكفر من ذنوب الكفار 
فقد يقع ذلك ولو لبعضهم بالنسبة لبعض الواحبات » فلم يثبت أن لابد من 
عاب البعض بترك الواحب بالنسبة لكل واجبء» على أنه سيأق عدم 
تكليفهم ببعض الواحبات [55/]] عليناء على نزاع في ذلك وقضية جواز 
وقوع العفو عما ذكر » جواز الدعاء لهم بمغفرته لما فيه من تعظيمهم ومن ثم 
صرحوا بحرمة الدعاء لحمء وهذا ظاهر بالنسبة للبعض منهمء أما بالنسبة 
للجميع فهل يمتنع» ولابد من تعذيب بعض منهم على معصية غير الكفر كما 


تنبيه: رتب بعضهم على ما تقرر من أنه لابد من عقاب بعض عصاة 
المؤمنين امتناع سؤال المغفرة لجميع المسلمين لمنافاته لذلك » والمعتمد الجواز, 
إذا قصد الداعي المغفرة للجميع في الجملة» أو أطلق» لأن الإطلاق يحمل على 
المعنى السائغ شرعا بخلاف ما إذا قصد مغفرة كل ذنب لكل أحد فيمتنع. 

وعلى هذا فهل يجوز سؤال المغفرة لجميع الخلق» حتى الكفار إذا أطلق 
كر لعردك ذلك شر يعض اذنوو 7 و اعدو كرحتو مقتان ين 
عدا الكفر كما تقدم؟ فيه نظر. 

والثاني: أنه يجوز (أن يريد) المصنف بقوله: (ويعاقب علىتركم), 
معنى (ويتزتب العقاب) أي استحقاقه (على تركه) بأن ينتهض تركه سببا 
يدقاف العقاني ,9 كنام الى حال كوهد اللراه اقلت لس ا نيه 
أو عظال كو 1 للف لدف اراق معقاد قاناد القتط اللا هزر جه قرو اه 
يناقي قوله [؟١/ب]‏ ويعاقب على تركه (العفو) عن تاركه. 

قال العضد: فإن قلت: فما معنى سببية الفعل للعقابء وأنتم لا 
توجحبون العقاب به» كما تقول المعتزلة. قلت: معناه أنه لو عوقب به» وقيل: 
نما عوقب بكذا للأم العقل . ولم يستقبح في مجاري العادات. انتهى”' . فإن 
فلغ 1 نعل الكوانب: القانى جاتر اافريتعويسا والتيية إل الأول 

قلت: لأنه يحوج إلى مزيد التأويل» وإخراج الكلام عن ظاهره رأساء 
وف ذلك من البعد عن مقام التعريف ما لا يخفى» بخلاف الأول» ليس فيه 
ذلك الخروج» بل إن جعلنا نائب فاعل يعاقب» الظرف بعده» كان لنا منع 
خروجه عن الظاهر مطلقاء إذ حاصل معناه حينئذ تحصل المعاقبة على تركه. 
ولا نسلم ظهور هذا في معاقبة جميع التاركين؛ فليبأمل. فإن قلت: لم 
خحصص الإايراد في جانب العقاب. 


.)١717/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 


8 5م - 


قلت: لأن الثواب لا يتخلف مطلقاء بخلاف العقاب» لما تقدم من 
تخلف الوعيد دون الوعد وإن لم يتخلف عند المتأخرين » ومن أنه قد يتخلف 
الوعوطتاخر تووو الرعد موا ١‏ بعلن واعدسهما عريي اللفيقة عل 
ما حممناه. 

فإن قلت: هذا الفرق لا يصح, لأن الثواب قد يتخلف أيضا لنحو 
رياء» وإيقاع للعبادة في نحو مغصوب على ما بين في محله. 
النظر عن [57/|] الموانع العارضة وذلك كاف في توحيه التخصيص المذ كور 

فإن قلت لها "ذلك لكن. ينتقض: التعريق ها اشقظ تو انهلا د كن 

قلت: لا نسلم الانتقاض لأنه يجري فيه نظير الحوابين المذكورين في 
حانب العقاب» فيقال: ويكفي في صدق الثواب وجوده لواحد من العالمين 
دون غيره منهم » وذلك لازم قطعا » ولو لم يكن إلا بالنسبة له -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- على كل واجب» إذ لا يحوم حول +جنابه الأظهر شيء من 
مسقطات الثواب » ويجوز أن يريد » وينزتب الثواب على فعله مع قطلع 
النظر عن موانعه فلا يناي أنه قد يعرض مانع الثواب. 

فإن قلت: التعريف ينتقض بالواحب الموسع كالحج, فإنه يجب ف أول 
سين الإمكان » ولو أخره عنها وعما بعدها لم يأثم» ولم يستحق عقابا حيث 

وبفرض الكفاية كالحج والعمرة كل عام, فإنه على الجميع على 
الصحيح , ولو تركه من عدا من يحصل بفعله لم يأم وحينئذ يصدق في حق 
من لم يفعل ترك الواحب مع انتفاء ما ذكر أيضا. 


قلت: لا نسلم الانتقاض المذكورء أما في الأول فلما تقدم أن المراد 
تركه مطلقًا [5؟/ب] أو في الوقت المعين له» ووقت الحج المعين له جميع 
العمر» فحيث فعل قبل الموت» لم يتحقق الترك المراد» وأما في الثاني» فلما 
تقدم أيضًا أن المراد تركه من كل المكلفين أو من بعضهم» وحاصل العضنى 
حيئذ ما يحصل العقاب على تركه في الجملة وهذا متحقق في فرض الكفاية) 
حم ل كيبي دن ليله أي اناق كه اللتبيع الع افد ولتدان لمحتب 
الركوع في النافلة » فإنه واجب فيهاء وإلا لازت وصحت بدونه؛ مع أنه لا 
عقاب بنزكه؛ وإن عوقب على الاستمرار في العبادة الفاسدة لفسادها بتركه. 
ولهذا لو لم يستمر لم يأثم للحواز قطع النافلة, ولى كان يغاقي نر كه اتححه) 
وإن لم يستمرء اللهم إلا أن يمنع أنه واحب وإن توقف عليه صحة النافلة 
ويدعي أن توقف صحتها عليه لا يقتضي وحوبه؛ وهذا ف غاية البعد» وما 
أظن أحدًا يسعه نفي الوحوب عنه. أو يقال إنه واحب لغيره» والكلام ف 
الواحب ف نفسه. وفيه نظر لأنه لا وجه لتعريف أحد نوعي الواحب دون 
الآحر بل اللائق تعريف مطلقه الشامل لكل منهما. ولأن من صلى بدون 
نيار 5 أن مطل »إن ققاءباقة يك الطهارة والاني بال تبك 
التعريف بهماء لتناوله لهما مع أنهما ليسا من أفراد الواجب المعروف على 
هذا التقدير» وإن قلنا: لا يأثم بزكهماء بل بنرك الصلاة. لأنها يدو بيبا 
معدومة» أو بالتلبس بالعبادة الفاسدة فهو [707/أ] لا يخلو عن بعد . لا يقال 
في هذا التعريف كالتعاريف الآتية دور. لأن معرفة القواب على الفعل 
والعقاب على النزك؛ موقوفة على معرفة الواحب المعرف بهما لأنا نقول .كنع 
التوقف لحواز معرفة أن هذا الشيء يثئاب على فعله ويعاقب على تركه من 


غير تصور وصفه بالوجوب» ولو سلم فهو تعريف لفظي. 


وه- 
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لأنها بالعوارض دون الذاتيات» ومن العجيب تعبير التاج الفزاري بقوله: وقد 
أورد على هذا الرسم أن الثواب على الفعل والعقاب على ف لازم 
للوااجب 4 وليس ذ . حقيقة الوا/جب ؛) وتعريف الشيء بلازمه لا يصحء 
ثم أحاب بأن هذا ليس حدًا حقيقيًا يشترط فيه ذكر ذاتيات المحدود , إنما هو 
رسم والرسم يكون باللازم. انتهى. 
حدا بل هو رسمء والرسم يكون باللازم للواحبء» فهذا كلام غير محرر. 

ثم قال: فحقيقة الفعل الواحب» لا يقصد تعريفها في هذا الموطن ولا 
يمكن لكثرة أصناف الأفعال الواحبة واحتلاف حقائقها . انتهى. ولا يخفى 
ما فيه فإنه إن أراد بقوله: لا يقصد إلى آخره؛» أن المصنف لم يقصد ذلك 
هناء فهو مع وضوحه لا طائل تحته. أو أن الأصوليين لا يقصدون ذلك فهو 
ممنوع [7١/ب]‏ وأما قوله: لكثرة أصناف الأفعال..إلخ. فيرده أن ذلك لا 
يعن عدم إمكان تعريف حقيقته » بل تعريفها بأن الواجب هو المطلوب طالبًا 
حازماء في غاية السهولة والظهور إذ حقيقة الوحوب طلب الشىء طلا 
المفهومات الاصطلاحية في غاية السهولة ولهذا قال صاحب الغرة(22 ما نصه: 
وأما المفهومات الاعتبارية والاصطلاحية والتمييز بين أحناسهاء وأعراضها 
العامة وفصوحاء وحواصها فهو على طرف الثمام -يعيئ بي غاية السهولة. 
اقم 


)١(‏ هو كتاب الغرة في المنطق للشيخ الجرحاني وهو كتاب في المنطق. انظر الأعلام 
للرر كلي 88/5١‏ 5). 


لاه 


والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. واللمباح ما لا يشناب 
على فعله ولا يعاقب على تركه ل 

والثمام نبت صغير» ويرد على تعليله عدم الإمكان مما ذكره: أنه إذا 
أراد باحتلاف حقيقة الأفعال الواجبة؛ امختلافها باعتبار تلك الأفعال في 
نفسها لم يؤثر أو باعتبار وصف الوجوب ممنوع بل كل واحب من فعل 
وغيره» لا حقيقة له من حيث وصفه بالوجوبء إلا مفهوم قولنا: المطلوب 
طلبًا جازما فإنه يلزم امتناع تعريف حقيقة كل جنس؛ لكثرة أنواعه 
المختلفة» وكل نوع لكثرة أصنافه المختلفة» وذلك باطل قطعا كما لا يخفى. 

[الثاني - المندوب]: (والمندوب): وهو لغة: المدعو إليه» يقال ندب 


لأمر فانتدب له أي دعي له فأحاب» فسمي بذلك ما يأتي لدعاء الشارع 
إليه» وأصله: المندوب إليه [58/]] ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن 
الطعهر 7 
وقد ينظر فيه بأنه أعم ولذا فسروه بأنه المأذون» واحبا ومندوبا 
ومباحا. انتهى. 
إلا أن يجاب بأنهم تسامحوا في دعوى المرادفة» والمراد أنه باعتبار أحد 
ما صدقاته يساوي المندوب أو بأن هذا اصطلاح آخر فيه للأصوليين أو 
والتقييد بقوله (من حيث وصفه بالندب) لما تقدم في الواجب (ما) أي 
فإن قلت: منه الاعتقاد» وهو لا يكون مندوبا. 


.)77/١( انظر المصباح المنير (471/7) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


كلاح 


كلك : الوامسلى لم يضرع لآن أفرات المعراف» لا كيه أن تكواق عدار عي 
(يغاب) أي يقع الثواب » وإلا فإمكان الثواب كالعقاب جار في الجميع على 
المذهب الحق كما تقدم (على فعله) وقد علمت معنى الإضاف في هذا 
كال (ولا يعاقب) أي لا يقع العقاب ف الاحرة (على تركه)) ' من حيث 
ان ا 0 الاريك 5 
حيث إنه تركه, مسي الممتنع» ولا فرض الكفاية 
فإنه وإن لم يعاقب على تركه بعض المخاطبين [/؟/ب] به يعاقب على 
تركه إذا ترك الجميع؛ ولا الحج» فإنه وإن لم يعاقب على تركه ف بعض سي 
الإامكان» و ايو روي ب ا 
يي 0 00 2 
تقدم في الواحب (ما) أي شيء بالمعنى المتقدم (لا يغاب على فعلم), لا 
على (تركه) (ولا يعاقب) ني الآخرة (على تركه)”" ولا على (فعله). 
ويقول الشارح : وتركه الحرام والمكروه» أو بقوله: وفعله الحرام» ولولا ذلك 
كان تعريف المصئف صادقا بالحرام والمكروه » فلا يكون مانعًا » لكن يكفي 
القول الأول ف إخراحهما فيكون الثاني كقول المصنف : ( ولا يعاقب على 
تركه). زائدا في الحد مع أنه يصان عن الحشو© والتطويل. 


.)4//١( انظر: نهاية السول للإسنوي (١/7/ا - 29) إرشاد الفحول‎ )١( 

(1) انظر: القاموس المحيط (١/14؟١5).‏ 

(9) انظر: نهاية السول للإسنوي 8/١(‏ - 85) إرشاد الفحول .)050/1١(‏ 

(:) الحشو : هو لغة ما يمتلاً به الوسادة واصطلاحًا: عبارة عن الزائد الذي لا طائل 


اوه 


ولا يقال: القيود لا يجب أن يقصد بها الإخراج» بل القصد الأصل بها 
شرح الحقيقة» فلا يضر الاستغناء عما ذكرء لأنا نقول ذاك في القيود إذا 
كانت من أجزاء الحقيقة» بخلاف ما يكون من عوارضها كما هنا. فإن 
المقصود بها الانتقال منها إلى الحقيقة» وإذا كفى البعض ف الانتقال إليها 
كان الباقي زائداء نعم» قال ابن جماعة ف نظير ما نحن فيه: هذا القيد يحوز 
أن يكون لبيان الواقع وحيئذ لا حشو: ولا زيادة. وإنما الحشو والزيادة ما 
حيء به [59/|]. لا لواحد من أمور ثلاثة: الإدخال والإخراج وبيان 
الواقع» لكن يدور ف الخلد أن يكون المأتي به لبيان الواقع» له تعلق بنفس 
التعريف» حتى يخرج بذلك عن الحشو والزيادة» ومما قررناه يجمع بين قول 
أهل المنطق: الحدود تصان عن الحشو والزيادة» وبين قول أهل المنطق فيما 
تلقيناه من المشايخ» ورأيناه في الشروح لأهل المنطق في غير كتب المنطق: إن 
المأتي به في الحدود لا يخلو من ثلاثة أحوال؛ إما الإدخال وإما الإاعحراج 
وإما بيان الواقع» فافطن لذلك. انتهى. فليتأمل. 

فإن قلت: ما زاده الشارح إن لم يكن مراذا للمصنف» فتعريفه فاسدء 
وق كاردا لماقلا يدنه نزوة عليه 

قلت: نختار الأول» ولا فسادء بناء على جواز التعريف بالأعم. 

والثاني والقرينة المقابلة ببقية الأقسام, فإنها تدل على مباينة هذا القسم 
لبقية الأقسام. إذ الأصل تباين الأقسام فباعتبار كونه قسيمًا للحرام يفهم أنه 
لا يعاقب على فعله » وإلا دحل في تعريفه الحرام» إذ يصدق عليه ما لا يثاب 
على فعله» ولا يعاقب [5؟/ب] على تركه فيكون فاسدا. 


حته. انظر: التعريفات للجرجاني (ص727). 


فإن قلت: فلم لم يصرح بهذا القيد فيستغئ عن ذلك التكلف الذي لا 
يناسب مقام التعريف » وم اختار الفعل قي حانب الثواب» والترك قي جانب 
العقاب» ولم لم يعكس؟ 

زرك : لم يصرح بذلك اختصارا مع الاعتماد على القرينة قي الجملة: 
واختار ما ذكر لأنه أهم من عكسة . فإن الذي يتوهم في بدء النظر » الإثابة 
على الفعل» والمعاقبة على الترك» لأن الفعل دون تركه يحكم له بأول 
الاعتبار» بالإباحة الى هي من أقسام الحسن » وتركه برك الحسن» وإن صح 
العكس يتأتى الاعتبار فكان الأهم, نفي الثواب عن الفعل» والمعاقبة عن 
النزالك. 

فإن قلت: تعريف المباح مما ذكر يتناول فعل غير المكلف. ك الصبي 
وا محنون والبهيمة» مع أن المباح من أقسام الحكم الذي لا يتعلق بفعل غير 
المكلف. كما صرح به الشارح في شرح جمع الجوامء”" . 

فاق عذكن أن يحاث بأنه تعريف بالأعم؛ وقد أحازه صع, وبأن 
المتبادر عادة من نفي الشيء» إمكان ثبوته عادة» والمعاقبة بحسب العادة لا 
تثبت في حق من ذكرء فلا يتناوله التعريف » ولما كان هنا مظنة اعتراض بأنه 
يحوز أن يئاب على المباح ويجوز أن يعاقب عليه فعلاً وتركا فيهماء وبأن هذا 
التعريف /١[‏ ] مع زيادة الشارح أيضًا غير مانع لصدقه معها على ما 1 
المباح من الأربعة المذكورة » إذ كل منها يصدق عليه ما لا يئاب على فعله 
وتركه أي بجموعهما إذ كل من الواحب والمندوب لا يثاب على فعله 
وتركه» بل على فعله » ولا يعاقب على فعله وتركه » بل على ترك الواجب» 
وكل من الحرام والمكروه لا يثاب على فعله وتركه؛ بل على تركه ولا 
يعاقب على تر كه وفعله» بل على فعل الحرام. 
)١(‏ انظر: شرح الحخلال الى على جمع الجوامع (١/5؟١١).‏ 


اه 


وامحع و لوا و هو اق حو وه ها وول فق هك هئف هأ هر هل ها امه هذ بوره قا يهة هل فد جل 2 كود قاذ هل نيهت هاا فقا وه لعا ابره ات 9 ا هري هر فاك ابي وز وا لسر فر #إب »ا أ« 


دفع ذلك الشارح: بأن المراد بالإثابة والمعاقبة ترتبهما بأن يوعد 
فاعلهما بالثواب» وتاركهما بالعقاب» وانتفاؤهما لهمذا المعنى لا ينافيه 
وجودهما بالفعل من غير ترتب كذلك ولا يصدق عليه» وبنفي الشواب 
والعقاب عن الفعل والرزك نفي كل منهما عن كل من الفعل والترك» كما 
صرحنا به في شرح كلامه» لا عن بجموعهما: فقال: رأي) الجاع زمسا لا 
يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب). 

فإن قلت: هذا لا يدفع الاعتراض» فإن الواجب - كصلةة الظهر- 
يصدق عليه أنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب » بل بفعله فقطء وأنه لا 
يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب» بل بتركه فقط. وقس الباقي. 

قلت: هذا مسلم لو حمل النفي في هذا الكلام على سلب العموم؛ لكنه 
غير [."*/ب] مراد» بل المراد به عموم السلب » فإنه يصلح لكل منهما. نعم 
كي ا ا تحمل القرينة عليه مقابلة هذا القسم 

ببقية الأقسام . ؛ على أنهم كثيرا ما يتسامحون في الرسائل الموضوعة للمتعلمين 
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فإن قلت: ما الداعي للشارح إلى الإجمال أولاً حتى ورد الاعتراض 
المذكور واحتاج إلى دفعه مما ذكره ثانيا؟ 

قلت: الداعي هو القصد إلى عدم المبادرة إلى الاعنزاض وإلى التدريج 
في تأويل الكلام وتصحيحه. فإنه أحف ف المؤاحذة فأشار ا ل الاق 
اكلام مذلاك التطوف فق الورصيو ثم بين ساهو المزاذ ع ذلينك 
من العبارة ليتم اندفا ع ذلك الاعتراض 


/ة ج سب 


واحظور ما يناب على تركه ويعاقب على فعله ل ا 

(والظور) أي الحرام. قال في المحصول: ويسمى الحرام -أيضًا- 
معصية» وذنبّاء وقبيحاء ومزحورًا عنهء ومتوعدًا عليه أي من الشرع 
والتقيبد بقوله: (من حيث وصفه الحظر أي الحرمة) لما تقدم في الواحب (ما) 
أي شيء بالمعيئ المتقدم (يثاب) أي يقع الثواب (على تركه) ال باق 
يكف نفسه عنه لداعي مي الشرع (ويعاقب) أي يقع العقاب في الآخرة 
(على فعله) بلا عذر”" فنائب الفاعل ف الفعلين هو الظرف»ء فإنه الأوفق 
بالجواب الأول الآتي» كما تقدم بيانه في حد الواحب ولا يصح إرادة إمكان 
الثواب والعقاب» وإلا همل التعريف غير [١5/أ]‏ الحرام أيضّاء لأن له تعالى 
أن يثيب تارك الواحب» وأن يعاقب فاعله» كما علم ذلك مما تقدم. 

وخرج بالقيد الأول» الواحب والمندوب والمباح» وبالثاني المكروه. 

وأورد على هذا التعريف, أن العفو جائر وواقع» كما تقدم بيانه ف 
الكلام على الواجب. 

وحينئذ يخرج عن التعريف ال حرام المعفو عن فعله فلا يكون جامعًا. 

أحاب الشارح بوجهين كما تقدم في الكلام على الواحب. 

أحدهما: (أنه يكفي في صدق العقاب) على فعله الذي جعل خاصة له 
(وجوده لواحد) مثلا (من العصاة) بفعله (مع العفو عن غيره) منهم. ولا 
ينافيه أن الفعل هنا مفرد مضاف لا تقدم في تعريف الواحب ووجوده لواحد 
من العصاة لا يتخلف كما تقدم بيانه ثم 

والثاني: رانهة كو أن يريد) المصنف بقوله: ويعاقب على فعله. مععئ 
(ويترتب العقاب) أي: استحقاقه (على فعله) بأن ينتهض فعله سب 
لاستحقاق العقاب بالمعيع السابق عن العفيك, 


.)١9/1١١ انظر: ا محصول لفخحر الدين الرازي‎ )١( 
.)1/8/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )71/١( (؟) انظر: فاية السول للاسنوي‎ 


اارهم- 


وكما) أي حال كون هذا المعنى المراد معناه اناد الع وما دن ب 
ا ل ل 700- 
يناي حينئذ قوله: ولا يعاقب على فعله؛ العفو عن فاعله. 

وكا فين »الوك يقوله: انسار اق الترك الحو جعاء أو عتهره أو رياده 
أو حوف [١"/ب]‏ من مخلوق لا يئاب عليه» بل قيل: يأثم حينئذ لأن تقديم 
حوف المخلوق على خوف الله -تعالى- محرم» وكذلك الرياء, ركذا ينال 
قصد شيء مطلقًا لا يئاب عليه كما شمله قول التاج الفزاري» ويزاد على 
دك أنظاك اطوم اتاقات غلية تاركو إذلار كورقي الللتسيرب إن اله 
تعالى» فأما من ترك الحرام من غير أن تحضره هذه النية فإنه لا يثاب على 
كفي تنه 

ولقائل أن يقول: إن أراد هذا الشارح أنه لولا هذا التقييد» حرج عن 
التعريف الحرام المتروك لا للامتثال» فلا يكون جامعاء فهو ممنوع:؛ إما لأنه 
يكفي في صدق الثواب وجوده لواحد من التاركين دون غيره»ء وذلك 
تعلق فكلءا نما عر تر اف اوور جسهرل عاذ ة اتنا قو تيم كافون عرو ارال 
البعئة إلى انقراض الدنيا على تركه؛ على وجه لا ثواب فيه» بل لا تردد قي 
أن الخلص من الصحابة والتابعين» ونحوهم» تركوا كل حرام على وحه فييه 
الثغواب» فلا حاحة إلى ذكر هذا القيد» بل يكفي إطلاق أله عيابي علتسن 
عونو رن أن ار اقرها ورتب التزاية عن 2 كه اىا ستعيال التتصوه 
بإزاء تركه ( ثوابا في الجملة وما من حرام إلا وقد جعل الشرع بإزاء تركه ) 
ثوابا كذلك» فيصدق في كل حرام ما يثاب على تركه بهذا المعنى من غير 
ذكر شرط الثواب» ولا يشترط جعله بإزائه وإن كان 7 1 [؟؟/] في 
الواقع » ألا ترى أنه كثر في نصوص الشرع بيان ترتب الثواب على الأعمال 
و عير فك افر ركان الورفيي ةن للق الييات: 


د 8ح 


والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله , والصحيح: ما يتعلق 
به النفوذ ويعتد به ا م ا 

مع أن التزرتب في الواقع مشروط بانتفاء موانعه ومع القطع بصحة ذلك 
البيان» وعدم قدح فيه» والحاصل أن صدق ما يتزتب الثواب على تركه على 
الحرام لا يتوقف على ذكر شرطه؛ فلا حاحة إلى ذكره؛ فالحرام المذكور 
داحل ف التعريف مع إسقاط هذا القيد » بل ومع إسقاط قول المصنف: يثاب 
على تركهء للا كتفاء في دحوله وغيره بالعقاب على فعله؛ إذ هذا لا ينبت 
لغير الحرام » فكلا الأمرين مستدرك» وبذلك يظهر اندفاع قول التاج السابق 
ويزاد -أي في الإيراد- على هذا التعريف على هذا..إلخ. فتأمله. 

وإن أراد الشارح بيان حكم الثواب وتقييد حصوله بذلك فمثله ليس 
من وظيفة مقام التعريف ويمكن أن يجاب عن المصنف بأنه أراد بيان الواقع. 
فلا استدراك على ما تقدم عن ابن جماعة في حد المباح وعن الشارح بأنه 


لمندوؤفع لصن يهادا الوخةدوذاك لذ يدان اصيودة تمجه ويس احير 
خصوصاء ما سلكه أوضح للمبتدئ المقصود بالكتان6) وبيالة قضيك: التشية 
على هذا الحكم زيادة في الفائدة » ودفعا لتوهم عموم الإضافة في تركه وإن 
(والمكروه) لغة المبغوض واصطلاحا ما يأتى: والتقنيك بقوله: (من 
حيث وصفه بالكراهة) لما تقد عن راضم رط كي تربوامتي احير 
(يغاب) [ ؟9/ب ] أي يقع الثواب (على تركه) والتقييد بقوله (امتغالا) 
مثل ما تقدم ف الحرام .ما فيه. 
(ولا يعاقب) أي: لا يقع العقاب في الآخرة (على فعله)”' . 
)١(‏ انظر: الصحاح (417/7 )5١‏ المصباح المنير (557/9). 
)١(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي )794/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١74/١(‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني .)50/١(‏ 


عدا يد 


فرج بالقيد كلام مفصل بالقيد الأول ما عدا الحرام» وبالثاني الحرام؛ 
وشملت العبارة المطلوب تركه بنهي مخصوصء والمطلوب تركه بنهي غير 
مخصوص كترك المندوبات المستفاد من أوامرها ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده؛ فكلاهما يسمى مكروهاء وهو المعروف فٍ كلام الأصوليين. ورما 
قالوا في الأول مكروه كراهة شديدة» وفي الثاني مكروه كراهمة خفيفة, 
وخالف جمع من متأحري الفقهاء » منهم المصنف ف النهاية فخصوا المكروه 
بالأول وسمو الثاني حلاف الأولى. 

(والصحيح) لغة: الا ( واقبعللةسا ما يأتي) والتقييك» ريقو سبحي : 
(من حيث وصفه بالصحة) لما تقدم في ل اراس برشي ربت 
النفوذ) بالعهية بان يوصف بالنفوذ ويقال: شرعا إنه نافذ (ويعتد ببه)0() 
بأن يوصف بالاعتداد ويقال شرعا: إنه معتد به ووصفه مما ذكره وإنما 
تعقو رن ع أ سن ان ر سحا يقر لمارف ل رسلدسيق امسا 

بيعتبر أي ما يعتبر فيه في الشرع ( عقدا كان ) ذلك الشيء كالبيع (أو 
مان ماقا الى ا ال اريت در نحو البيع نم 
وإن م يفد الملك كما لو شرط فيه الخيار للبائع » وكما في الطبة [ع"//أ] قبل 
القبض وهو كذلكء فما اقتضاه كلام غير واحد من الشراح كالتاج 
الفزاري: من أن البيع الصحيح ما يتحقق إذا أفاد الملك» ممنوع. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزأبادي )١7١1/١1(‏ مادة: صح. 

)١١‏ وعرفه القاضي البيضاوي بان استتبا ع الغاية. انظر: نهاية السول للاسنوي 
):3/١‏ إحكام الأحكام لين الدنة الامعدق )١١١/١١‏ المستضف «انحة 'الدين 
الغزالي 4/1١‏ 4). 


والباطل ما لا يتعلق به النفوذ, ولا يعتد به 000 
(والباطل) لغة الذاهب”2 واصطلاحا: ما يأني. والتقييد بقوله: (مسن 
حيث وصفه بالبطلان) لما تقدم في الواحب (ما) أي شيء (لا يتعالق به 
النفوذ ولا يعتد بهم"' . بأن لا يصح وصفه بالنفوذ ولا الاعتلادء ولا أن 
يقال شرعاء إنه نافذ أو معتد به» وعدم صحة وصفه بذلك يتحقق (بأن) أي 
شعي اذه :1 مسشحيع عا رمو ننه قرعا عقد ا كاذ ذلك الى ع كساليه 

(أو عبادة) كالصلاة. 

فإن قلت: إن أراد باستجماع ما يعتبر فيه شرعاء استجماع ذلك في 
نال الفعل لني الى كلقب طادل ىسيع :1 11 بن عن اللطاة بدن 
العبادات كصلاة المتيمم لفقد الماء حيث يغلب وحوهه؛ وصلاة فاقد 
الطهورين» ومن ظن أنه متطهر ثم تبين له أنه محدثء وما لم يتزتب عليه 
أثره من العقود كالبيع في زمن الخيار» وهذا موافق .ل ا رجححه في جمع 
الجوامع: من أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع في وقوعه 
للشرع وإن لم يسقط القضاء في العبادات ولا ترتب عليه [ 7/ب ] أثره 
في المعاملات”" وصرح الشارح في شرحه بناء عليه بصحة صلاة من ظن أنه 
متطهر ثم بان حدثه؛ وبصحة البيع في زمن الخيار» وإن لم يترتب عليه أثره 
لكن يرد حيتئذ خروج ما استجمع من العقود ما يعتبر فيه شرعا في الواقع 
زود تن ادل عن السجتيس مع نص واللشواء مال حجن 


)١(‏ انظر: القاموس امحيط للفيرو زأبادي 5/59 ؟5) مادة: بطل. 

)١(‏ وعرف بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه؛ وعرف بعدم استتباع الشيء الغاية. 
انظر: نهاية السول للإسنوي )47/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١81/١(‏ 
المستصفى لحجة الدين الغزاللي .)55/١(‏ 

(") انظر: شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار .)١59/1١(‏ 


ا طالب 


وإن أراد استجماع ذلك بحسب نفس الأمر» حرج عن الصحيح ما 
استجمع من العبادات ما يعتبر فيه شرعا في ظن المكلف دون الواقع» ودخل 
فيه ما استجمع ما يعتبر فيه شرعا في الواقع دون فلن المكلفء والأول 
مخالف لما سبق عنه في شرح جمع الجوامع من وصف ذلك بالصحة » والثاني 
مخالف لما قرره الفقهاء؛ لأنهم يشترطون في صحة العبادات» وجود الشرائط 
في ظن المكلف بخلاف المعاملات يكفي فيها وجودها في نفس الأمر. 

وإن أراد استجماع ذلك أعم من أن يكون في الواقع أو في ظضن 
المكلف» لزم دخول ما استجمع من العبادات» وما يعتبر فيه في الواقع دون 
ظن المكلف» ومن المعاملات ما يعتبر فيه في ظن المكلف دون الواقع» وذلك 
باطل كما علم ثما قرر. وإن أراد استجماع ذلك في الواقع وظن المكلف 
جميعاء لزم خروج البيع المستجمع في الواقع فقط والعبادات< الممستجمعة ف 
ظن المككلف فقط مع صحتها كما تقدم [54/أ]. 

وإن أراد الاستجماع في ظن المكلف بالنسبة للعبادات» وفي الواققع 
بالنسبة للمعاملات فهذا توزيع لا يفهم من الكلام» ولا قرينة عليه» والمقام 
مقام التعريف. 

قلت: نختار الأخير» لكنه استغيئ عن القرينة بظهور ذلك من محله في 
الله عمو والمقصود بالكتاب هو المتعلم الذي لا يستغيئ عن التوقيف» 
على أنه لا حاجة إلى ذلك» لدخول اعتبار ظن المكلف ف العبادات» والواقع 
في المعاملات في نفس عبارته المذّكورة. 

أعين :قولة ما يكير افيه شررعاء لأن المعتبر فى الصلاة مثلاً هو الظهارة 
مثلاً في ظنه. 


سا ]اعد 


وكما دل قوله: ما يعتبر فيه شرعا على الطهارة دل على كونهاء 
بحسب ظنه والمعتبر في البيع مثلاً الملك في الواقع» فكما دل قوله ما يعتبر فيه 
شرعا على الملك» دل على كونه بحسب الواقع» وحينئذ فالاستجماع في 
الأول ليس الا حسمي طبه لآنه إذا كان المعتبر ف الصلاة ظن الطهارة 
وظن الاستقبال» وظن دحول الوقت مثلاء فلا معنى لاستجماع ذلك إلا 
أن يظن حصول هذه الأمور, وفي الثاني بحسب الواقع ؛ لأنه إذا كان المعتبر 
ف البيع تحقق الصيغة والملك وعدم الحجر مثلاً في الواقع: فلا معنى 
لاستجماع ذلك إلا تحققه بحسب الواقع فتأمله. 

ونختار الثاني ونمنع ورود ما ذكر عليه؛ لأن الشرط ف الواقع بالسمسبة 
[”*/ب] للعبادات» وحجود شرائطها في ظن المكلف» وبالنسبة للمعامللات 
وحودها ف الواقع فقد وجد الشرط في الواقع فيهما فيما ذكرء إذ لا معنى 
لتحقق شرط الشيء في الواقع إلا أن يتحقق في الواقع ما اعتبره الشارع فيه ) 
والذى' اغتيرة الشارع في العبادة على ما أدى إليه اجتهاد الشافعي -رضي 
لله عنه- مثلاً هو حصول نحو الطهارة باعتبار ظن المكلف» وف المعاملة» هو 
حصول نحو الملك في الواقع وإن لم يظن المكلف حصوله » بل وإن ظن عدم 
حضوم كات ررم ار 

والعقد يوصف اصطلاحا بالنفوذ والاعتداد» أي: بكل منهما. فيقال: 
هذا العقد نافذ وقد يداد وو العبادة توصف يا بالاعتداد فقط) 
أي لا بالنفوذ, يف وله المرزااة معنت نويا لذ يقال لمات . 

قال التاج الفزاري: فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصف الصحة» وبكونه 
تاقد افاي فلو اكتفي بأحد اللفظين كان أولى من الجمع بينهماء » فإن الألفاظ 
المترادفة تحتنب في الرسوم. انتهى. 


عب 


ثم قال ف قول المصنف الآتي: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على 
النظر والاستدلال: بعد أن :ذكر أن النظر هو الاستقذ لال فيمك الا كتفاع بلفظ 
النظر عن الاستدلال وبمكن الاكتفاء بالاستدلال عن النظر» وإنما إه"//] 
جمع بينهما زيادة في البيان انتهى» فهذا الاعتذار الآتي يمكن جريانه هنا إذ في 
المع بينهما زيادة بيان» وإن كان بالنسبة لأعديا فل أل كصيراها 
يتساحون ف أمثال هذه المقدمة الموضوعة للتعليم. 

وأما قول بعض الشراح: والاعتداد والنفوذ معناهما واحد لكن العبادة 
ف الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ فلهذا جمع بينهماء فلا يخفى 
سقوطه. لأن ما ذكر لا يقتضي الجمع بينهما لكفاية الاقتصار على الاعتداد 
الذي يوصف به كل منهما. 

وقوله (اصطلاحا) متعلق بالفعل في الموضعين» كما تقرر» أي وصف 
كل منهما كما ذكرء إنما هو في الاصطلاح, وإلا فلا مانع من وصف 
العبادة بالتفوذ أيضا لغة» وحيئذ لا يكون تعريف الصحيح جامعاء لفروج 
العبادة عنه» إذ لا يصدق عليهاء ما يتعلق به النفوذ ويعتد به لعدم وصفها 
بالنفوذ المفاااعا وإ وصفت بالاعتداد ؛ لأنه جعل الخاصة» الوصف بهما 
لا بأحدهما ولا تحوز إرادة المعنى اللغوي لأنه لا يكفي في تحقق معنى 
الصحة كما لا يخفى [0؟/ب]. 

وحمل الواو ف (ويعتد به) على معنى أو» وإرادة التوزيع بمعنى أن 
الصحيح ما يوصف بالأمرين من العقود» وبالاعتداد فقطا من العبادات 
اكلدجينا اليك الظافين و :معام التطريق اذ قروئة مظاءاءروالعمون لصتف 
تسامح في هذا الكلام اعتمادا على التوقيف ونظر | الآنااتعييير و حاددات 
بهذه المقدمة هو المبتدئ الذي لا يستغين عن التوقيف ف تعلم ما فيها. 


دهم 5- 
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فإن قلت: اكلم الك العاب اوداق نيما هرد ويعتد بهما 
لحصول البينونة والعتق» فانتقض تعريف الصحيح منعاء ولناطا جما 

قلق :"افك أشنا فيما سيق إل أن امراك الوصفت بالنفوذ والاعتداد على 
الإطلاق» بأن يطلق في الاصطلاح الوصف بالنفوذ والاعتداد ولا يقيد, 
وكل من الخلع والكتابة لا يوصف هما ذكر كذلكء» بل إن وصف به قيدء 
فيقال مثلاً : الخلع الفاسد يعتد به بالنسبة لحصول البينونة » والكتابة الفاسدة 
يعنك نهنا حضو ل العقق.:بأداة المال: 

وهذا الجواب غير ما أحاب به بعض الشراح بقوله: وقد يجاب عنه 
بأن المراد بالاعتداد» الاعتداد به من كل وجهء وهذا معتد بهما من بعض 
الوحوه. انتهى. فليتأمل لثلا يشتبها ثم لا يخفى ما يرد على ذلك كالبيع قبل 
القبض مثلاً إذ لا يعتد به من كل الوجوه» إذ منها صحة التصرف وهلي 
منتفية حينئذ» مع أنه [5"/أ] صحيح, والهبة قبل القبض إذ لا يعتد بها من 
كل الوجوه؛ إذ منها الملك وصحة التصرف وهما منتفيان حينقذ مع 

رمدي مرا سا ويه انر 
كل الوجوه إذ منها سقوط القضاءء وخروحه عن عهدتهاء وذلاك متف 
عنها مع صحتها كما تقدم وحيتئذ ينتقض الحدان جممًا في الأول ومنمًا في 
الثاني يفكى أنتغاف اها" منع أن الفاسد نفس الخلع وَإتما هو عوضههء 
وقد قال فقهاوٌنا: إن النكاح لا يفسد بفساد عوضه. فلا مانع أن يكيوون 
الخلع كذلك » وإن أمكن الفرق بينهما » لحصول النكاح بدون ذكر العوض 
ونيته» بخلاف الخلع» ويحمل على ذلك ما ظاهره المخالفة من كلام الفقهاء, 
نحي يقال نهذ اقل القائنة كيد "اليكونة بار اد التاسمك عركيية أو 


ولا شلم هيا اللكقارقك أن النقوة ,رز الأ مواد بصيو ل العلق من 
حيث عقد الكتابة» بل من حيث تعليق العتق بصفة الذي تضمنه عقد الكتابة 
بدليل أنه لا بد من قبض المال لتحصل الصفة» وأنه لا يملكه السيد» وبحب 
رده على العبد وغير ذلك ثما قرر في محله» والكتابة ليست كذلك فقد 
ارتفعت الكتابة وخحلفها أمر آحر [””/ب ] نشأ عنها وهو تعليق العتق على 
صفة» لكن يبقى الإشكال بأن استقلال المكاتب ونحوه من الأحكام الباقية 
من أحكام الكتابة دون التعليق على صفة. 

ويجاب بمنع انتفاء ذلك عن التعليق مطلقاء بل يثبت للتعليق إذا كان من 
أثر الكتابة. ويوجه بأن تلك الأحكام لما كانت للكتابة تعدت إلى ما نشأ عنها. 

ل ل ل ل للتعليق» 
وهو صحيح لا حلل فيه» ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان» فإنه يصح 
ب ل وف د و م ل اي 
في مسألة الخلع : أنه إذا كان ترتب أثره للتعليق فينبغي اشتراط قبض الجحعول 
عوضا لتحصل الصفة كما في مسألة الكتابة ول يشيزطوا ذلك. فليتأمل. 

فإن قلت: صرح الشارح في شرح جمع اللجوامع عا لعيرات معرفة 1 
تعالى لا توصف بالصحة, ولا بعدمها"" لآب إفا يوصف بهماما بيقع قارة 
موافقا للشرع وتارة مخالما له كالصلاة بخلاف ما لا يقع إلا مواقاله 
كالمعرفة, إذ لو وقعت مخالفة له» كان الواقع جهلا لا معرفة فلا تكون 
المعرفة مخالفة له» مع أنها توصف بالاعتداد بها كما هو ظاهرء فلا يكون 
تعريف المصنف للصحة مانعا. 

قلت: إيراد ذلك يتوقف على موافقة المصنف على أن المعرفة توصف 
بالاعتداد [/30"//] ولا توصف بالصحة» وذلك غير معلوم» فلعله يمخالف في 
ذلك» ومادة النقض لا تثبت ,ممجرد الاحتمال» على أنهم في أمثفال هذه 
اللتاليملة قل دما شمو كفو ناه بويع تاعفار :ا لخالسي” 


.)١50 -1١59/1( انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
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ذإ تلعه لاسجاحة ون تورات إلى :للك نوناد كو حصن تصريه 
الشارح اعترضه بعض مشايخنا فقال : قد يرد هذا ما سيأتي في مسألة التقليد 
ف أصول الدين من إطلاق الصحة على الإمان نفيا وإثباقاء وتخصيص 
البطلان بمخالفة ذي الوجهين كما يأتى بناء على ذلك؛ أظهر بطلانا. قال 
الله تعالى : #ووزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: .]8١‏ 

قال الرشضسوي «الباطل :لقي لان انسهى "5 قلتع» هذا الاعر امن عمدو بن : 

أما أولاً: فلظهور الفرق بين المعرفة والإبمان» إذ المعرفة إدراك الشضيء 
على اذاهو عليه » نذاو أذر كيال على باهر عليه ال رركن فور كا لجان نا 
هو عليه » فتنتفي المعرفة » بخلاف الإعان. فإنه تصديق بشروطء فإن و حد 
مع قروسلنحة كان تصلق مواننا التوم الويدودها يعون سه برعا 
كو مكبحا وا فارويقة دون طتروظه "كان كاه شرع عدم ما سم 
فيه شرعاء فلا يكون صحيحا مع تحققه في نفسه. بل باطلاً. 

وها ثانا فيجوز أن يكون وصف الإبمان بالصحة باعتبار اصطلاح 
آخرء أو على [/107*/ب] وحه التجوز لا بد لنفي ذلك من دليل. 

وأما إطلاق الباطل على الشرك مع أنه لا يكون إلا مخالقا للشرعء 
فيجوز أن يكون باعتبار اللغة أو اصطلاح آخر. 

واعلم أن الباطل والفاسد عندنا - معاشر الشافعية - ممعنى واحد إلا 
في أبواب مخصوصة لمدارك مخصوصة. وذلك كله مبين في الفرو ع فليراجعها 
ا 
65 انقزر الكقافه اارعلري 0 
(؟) انظر : المستصفى لحجة الدين الغزاللي )15/١1(‏ المحصول للرازي )٠١١1/١(‏ إحكام 

الأحكام لسيف الدين الآمدي )18/١(‏ نهاية السول للإسنوي )47/١(‏ شرح 

الجلال المحلى على جمع الجوامع .)١ 50/١(‏ 


(والفقه): أي المعنى المسمى بهذا اللفظ حال كون هذا اللفظ 
ممتعماذ التي المصطلح عليه) وهو كما تقدم: معرفة الأحكام الشرعية 
الى طريقها الاجتهاد أي فيه أو حال كون المعنى المسمى به في المسشنى 
المصطلح عليه ومن جملته فالظرف في موضع الحال وصاحبه الفاعل ف قوله 
(أخص) مطلقا (من) معنى لفظ (العلم) ويأتي آنفا تفسيره بمعرفة المعلوم 
على ما هو به وإنما كان أحص (لصدق) معنى لفظ (العلم بالنحو) أي .معنى 
لفظ النحو (و) .معنى لفظ (غيره) كلفظ أصول الفقه ولفظ الفقه» بخفلاف 
معنى الفقه» فإنه لا يصدق إلا .معرفة الأحكام الشرعية الى طريقها الاجتهاد 
(فكل فقه فقه علم) أي فكل ما يصدق عليه (الفقه يصدق عليه) العلم, أن كل 
ما هو معرقة الأحكام الشرعية المذ كورة» فهو معرفة ةنع 
كل علم فقها) دفعا للإيجاب الكلي ‏ أي وليس كل [78/]] ما يصدق عليه 
العلم» يصدق عليه الفقه ضرورة أن معرفة أحوال الكلم إعرابا وبناء مغلا 
يصدق عليه العلم؛ لأنه معرفة المعلوم مطلقاء ولا يصدق عليه الفقه لأنه ليس 
معرقة الأحكام الشرعية المذ كورة. 

واعلم أن الصدق في المفردات وما في حكمها كما هنا ممعنى الحمل, 
ويستعمل بعلى» كما صرحوا به. 

قال السيد في حواشي شرح المطالع في بحث النسب الأربع: واعلم أن 
اماس اي اعون موسا بالررياة كاد واي ايده 

فيما بين المفردات وما في حكمها أي من المركبات التقييدية ومعناه الحمل 
يعمل لي اال ضاق لبوا ان لاسا بول لك لسر 
وكوف التق ١‏ بماك باسني الكيرة بنن النطنا ناامى عند التد و 
الذول! إذا لا يستعمل حمل القضايا على شيء وإذا استعمل فيها الصدق 9 
حقو كان تستعهاة كلية 1ن كقدال :عدو الفصية منافقة فق لس 
الأمر أي متحققة فيهاء وقد يستعمل الصدق في القضاياء .معنى آخر» أعفئ 
مطابقة حكمها للواقع. انتهى باختصار. 
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وعلى هذا فالصدق بمعين الحمل والباء بمععى على في قوله لصدق العلم 
بالنحو أي الحمل العلم على النحو » أي لصحة ذلك نحوء النحو علم ومن بحجيء 
الباء بمعين على قوله تعالى: للإومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار» [/ب] 
ويبمكن غخالفة ذلك وحمل الصدق على معئ التحقق والباء على معيئ الظرفية كما 
ف قوله تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر» أي لتحقق العلم في النحو تحقق الكل 
في فرده» هذا وما ذكره المصنف الشارح هنا في غاية الإشكال وذلك لأنه سبق 
أن المعرفة ب تعريف الفقه بمعيئ الظن وهو شامل للمطابق وغيره» كما هوء أعني 
الظن الذي هو الفقه منقسم في ف الواقع إلى المطابق» وغيره» وسيذ كر آنقًا تعر يف 
العلم بأنه معرفة العلوم على ما هو بهء وحينئذ فإن أريد بالمعرفة فيه ما هو 
ظاهرها من الإدراك الجازم المطابق لقوله: على ما هو به لم يكن الفقه أحص من 
العلم كما قاله المصنف وتبعه الشارح» بل يكونان متباينين» ضرورة أن واحذدًا 
من الإدراك الحازم بل المطابق أيضًا والإدراك غير الجازم أي ولو غير مطابق كما 
فون سيدق عق" الأخره راق أراة قا غناءوقتسل القن ايكون لتعطارة 
لقوله: ما هو به فبينهما عموم من وجه لاحتماعهما في ظن مطابق متعلق 
بالأحكام الشرعية وانفراد الفقه ِي ظن غير مطابق متعلق بماء والعلم في إدراك 
حازم متعلق بغيرها وإن أراد يما ختصوص الظن » ولا يكون إلا مطابًا لا ذكر: 
فبينهما أيضًا عموم وخصوص من وجه لاحتماعهما في ظن مطابق متعلق بما. 

وانفراد الفقه في ظن غير مطابق متعلق يماء والعلم في ظن مطابق متعلق 
[5//] بغيرهاء فعلى التقادير ليس بينهما عموم وخصوص مطلق» كما ادعاه 
الشارح ولا يخلص عن هذا الإشكال إلا بالخروج عن ظاهر السياق» وحمل العلم 
في قوله: (والفقه أحص من العلم) على مطلق الإدراك جازمًا أو غير جازم؛ 
كارا أو فود اوه لاضن الكن لد سيد كن ولا يخفى أن توجه الإشكال 
على الشارح أقوى وأتم إذ يمكن حمل الخصوص في عبارة المصنف على الخصوص 
الوحهي » وإن حالف اللمتبادر» والمعرفة الآتية في تعريف العلم» على ما يشمل 
الظن المطابق » ولا يمكن ذلك في عبارة الشارح مع قوله: فكل فقه علم» وليس كل 
علم فقهّاء وسنعيد هذا الإشكال وما يتعلق به» مع زيادة في تعريف العلم الآني. 


عد ات 


العلم» بل الأمر بالعكس إن أريد بالفهم فيه مطلق الإدراك» ولو غير حازم 
وغير مطابق » وبالمعرفة في تعريف العلم الآتى ما يشمل الظن المطابق » وكذا 
إن أريد ظاهر المعرفة من الإدراك الجازم ما يأتي » بل مطلق الإدراك ولو 
غير جازم وغير مطابق» فالنسبة بينهما التساوي» ولانخفى حال بقية 
الاحتمالات الممكنة هاهنا في الفقه اللغوي والعلم على المتأمل. 

(والعلم) عرفه”'' القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه الملصسف بقوله: 
(معرفة المعلوم) أي إدراك ما من شأنه أن يعلم أي تصور الشيء نسبة كانء 
أ قيرهاء أ الففرديق عالت كذللك جحالة كونه: كاتا على :ها اق علس 
الوجه الذي؛ أو على وجه ووصف (هو) أي ما من شأنه أن يعلم ملتبس 
(به) أي بذلك الوجه (في الواقع) وفيه إشكالات: 


)١(‏ اعلم أنه قال جماعة - منهم فخر الدين الرازي - بأن مطلق العلم ضروري فيتعذر 
تعريفة» واستدلوا مما ليس فيه شيء من الدلالة. 
قال الشيخ الشوكاني: ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان لكل عاقل 
أن العلم ينقسم إلى ضروري ومكتسب. 
وقال قوم منهم الدويئ: إنه نظري» ولكنه يعسر تحديده. ولا طريق إلى معرفته إلا 
القسمة والمثال» فيقال مثلا: (الاعتقاد إما جازم أو غير جحازم. والحازم إما مطابق 
أو غير مطابق» والمطابق إما ثابت أو غير ثابت) فخرج من هذه القسمة اعتقاد 
حازم مطابق ثابت وهو العلم. وأجيب عن هذا: بأن القسمة والمثال لمن أفادا 
تاهيه لتلج عب داق قالح" لمرو انا اقالاتوستية نواد يوقيو حبير لم 
يصلح بهما معرفة ماهية العلم. 
وقال الجمهور: إنه نظري لا يعسر تحديده. انظر ا حصول لفخر الدين الرازي 
)١/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )١54/١(‏ إرشاد الفحول 
للعو كان 1 /15): 


الأول: منها: أن يخرج عنه علم الله -تعالى- إذ لا يسمى علمه - 
تعالى-معرفة إجماعًا لا اصطلاحًا ولا لغة كما قاله في شرح المواقف”' . 

الثا: ومنها: أن فيه دورًاء إذ المعلوم مشتق من العلم فلا يعرف إلا 
بعد معرفته» لأن المشتق مشتمل على معي المشتق منه مع زيادة. 

الثالث: ومنها: أن قوله: (على ما هو به) زائد لا حاحة إليه» إذ المعرفة 


لا تكون إلا كذلك لأن إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة 
0 


وهذه الثلاثة في المواقف وشرحه 

الرابع: ومنها: أنه إن أراد بالمعرفة العلم» كان تفسيرًا للشيء بنفسه» أو 
غيره فلا دليل عليه. 

الخامس: ومنها: أن المعلوم ما وقع عليه العلم ومعرفة ما وقع عليه 
العلم تحصيل الحاصل وهو محال فلا يصدق العلم على شيء وهو باطل قطعا. 

السبافني :+ .وميه : أن الفيرنة: عاك اينات كيو ار الع 1 
إدراك الجزئيات أو الإدراك بعد الجهل» أو الإدراك الأخير من إدراكين لشيء 
واحد [١5/أ]‏ يتخللها عدم كما تقدم بيان ذلك في حد الفقه. 

وعلى كل فالتعريف غير جامع؛ لخروج إدراك المركبات على الأول, 
والكليات على الثاني والإدراك غير المسبوق بالجهل على الثالث وأول الإدراكين 
أو الإدراك المنفرد على الرابع ولا شبهة في أن جميع ذلك من أفراد العلم. 

السابع: ومنها: إن أراد بالمعرفة» الإدراك الجازم» لم يصدق على الفقه 
لأنه ظن» كما صرح به الشارح فيما تقدم» فيبطل قوله السابق: والفقه 
أخخحص من العلم أو أعم من الحازم. 


.)١91/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )7١/١( انظر: شرح المواقف‎ )١( 
.)71/١( (؟) انظر: شرح المواقف‎ 


ا/اا ت- 


زرزظ عاب تمرك اران وشرهية اذا سي القن سما وعدت 
دروي فيد كبن نعي انه لكين خالتك التينيال اللففينة والسسرفته أ 
العام» والشرع”'' » كما تقدم ذلك في الكلام على حد الفقه ولى يصدق 
حينئذ من الظن إلا على ما طابق الواقع لقوله في تعريفه على ما هو به في 
الواقع» فلا يكون الفقه أحص منه مطلقا ؛ لأنه أعم من أن يطابق الواقع» بل 
تكون اسه وتومااحي الععوم والخصوص من وه 

وعلى كلا الاحتمالين لا يكون (مانعًا من دخحول التقليد) المطابق مع 
أنه عندهم لا يسمى علماء وقد أشار الشارح إلى دفع الثالث» والمخامسء» 
والسادس بقوله : أي إدراك ما من شأنه أن يعلم وبيان ذلك أنه حمل المعرفة 
على مطلق الإدراك [ 1٠‏ /ب ] فيتناول الإدراك المطابق للواقع وغيره 
فيحتاح لقوله: على ها هو .به اقللا يكوق مسعدركا ويتتاول إذراك المركبات 
والكليات والإدراك غير المسبوق بالجهل وأول الإدراكين» والإدراك المنفرد 
مون لسرن سات 

لكن يرد على تعبيره بالإدراك» أنه بحاز عن العلم؛ لأن معناه الحقيقى 
هو اللحوق والوصولء وابحاز لا يستعمل في الحدود. 

قال في شرح المواقف: فإن أحيب باشتهاره في معنى العلم» قلنا: لم 
يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه؛ لأن المعنى امجازي» هو العلم نفسه. 
فكأنه قيل: هو علم المعلوم. ان ش 

ويمكن أن يجاب باشتهاره فيما هو أعم من العلم وهو وصول النفس 
إلى المعنى» وهذا أعم من العلم. 


.)77/١( انظر: شرح المواقف للجرحاني‎ )١( 
.)71/١( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 


فإذا انضم إليه بقية التعريف حصل العلم» فلم يزل تعريف الشيء 
بنفسه وحمل المعلوم على ما من شأنه أن يعلم؛ لا ما وقع عليه العلم» فلا 
يلزم تحصيل الحاصل» وعدم صدق التعريف على شيء؛ ويرد عليه أن 
استعمال اللفظ في غير ظاهره بلا قرينة غير سائغ ف مقام التعريف, اللهم إلا 
أن تجعل القرينة التقييد بقوله: على ما هو به في الواقع» بناء على أن أصل 
القيود التأسيسء» فيفيد أنه أراد بالمعرفة أعم من الإدراك المطابق» وبقوله: 
المعلوم لأنه أطلقه فيشمل المركب وغيره مما سبق ولأنه يستحيل معرفة المعلوم 
بالفعل» فيكون [١5/أ]‏ المراد به» ما من شأنه أن يعلم ونجا الأسح الم وتتحي 
جعلوا الاستحالة من جملة القرائن كما في محبتك جاءت بي إليك. 

فإن قلت: قولنا: ما من شأنه يعلم (إما معنى ما يمكن أن يعلم) أو 
ععنى ما الدأب والعادة فيه أن يعلم» فعلى الأول» يخرج كنه ذاته تعالى» 
وعلى الثاني يخرج إدراك ما في بطون البحار» وفوق السماوات» فيكون 
التعريف غير جامع» إذ يجب تناوله لسائر الأفراد ولو ممتنعة كما تققرر في 
محله. 

قلت: المراد ما يمكن أن يعلم ولو له تعالى أو لملك أو جين» وكنه ذاته 
تعالى معلوم له تعالى » وما ِ بطون البحار وفوق السماوات معلوم له تعالى 
أيضا » وكذا لبعض اللملائكة والحن؛ لا يقال اعتبار الإمكان يخرج معرفة زيد 
مثلاً بما هو معلوم لغيره بالفعل بل يخرج سائر أفراد المعرفة للخلائق» لأن كل 
ما علموه فهو من معلومه تعالمى بالفعل لأنا نقول؛ الإمكان لا يناي الفعل بل 
يصدق به» كما تقرر في محله. 

وقد أحيب عن الثاني بوجهين: أحدهما أن المراد بالمعلوم ذات المعلوم 
لا مع وصف العلم فالواحب لضرورة التعريف بالمعلوم إدراكه» لكن إدراكه 
ممكن بغير [1:/ب] وصف المعلومية. 


داع/ا- 


والثاني: أن العلم المعرف هو الحاصل بالمصدرء والعلم المعتبر في المشتق 
هو معنى المصدرء فلم يتحدا فلا دور. 

فإقاقلت :اق قول الشاريع اللذ كو إكبارة أيها إل الخواب لأنه بحن 
أن ليس المراد بالمعلوم حقيقة فلا دور. قلت: فيه نظر لأنه أعذ العلم في 
تفسير المعلوم حيث قال : ما من شأنه أن يعلم فلزوم الدور بحاله . نعم بمكن 
أن يحمل على أنه إشارة إلى الوجه الأول من الوجهين المذكورين ومككن 
ان كات هه قافن ابض انان لازاه امسوم عن رمغي روس الحدي 
حصل العلم به. 

أي: معرفة المعلوم من بعض الوجوه من وجه آخرء فإن المحهول المطلق 

وقال يقال: يرد على هذا لزوم أحد الأمرين» إما حروج أول علم 
بحصل عن التعريف أو التسلسل بالنسبة لعلم أي وحه فرض فليتأمل. وبأن 
إضافة المعرفة للمعلوم من إضافة الجزء للكل» والمعنى المعرفة الى هي حجزء 
المعلوم على ما هو به فإنه شيء وقع عليه المعرفة على ما هو به والعلم 
والمعرفة متزادفان. 

وعن الأول: بأن المحدود؛ العلم الحادث. 
ظ وعن الثاني: بأن هذا تعريف لفظيء والمقصود منه بيان ما وضع له 
لفظ العلم لمن عرف معنى قولنا معرفة المعلوم وجهل أن لفظ العلم 
موضوع [ 75١‏ ] بإزائه فلا دور إذ لم يقصد شرح معنى العلم» وتحصيله 
ف ذهن السامع؛ ثم رأيت في شرح المحصول للقرافي الإشارة إليه. 

وعن الثالث: بأن قوله: على ما هو بهء لبيان الواقع بناء على ما تقدم 
في حد المباح» أي من فوائد القيود بيان الواقع. 


د حج/ا- 


وعن الرابع: بأنه أراد بالمعرفة غير العلم» وهو مطلق الإدراك» وتقدم 
نرولاييان الدلين فلن وللك: ظ 

وعن السابع: باحتيار الشق الأول منهء وهو أن المراد بالمعرفة» الإدراك 
الجازم, ونقول هو صادق على الفقه لأنه إدراك حازم» كما صرح به 
المصنف ف البرهان حيث قال: فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح 
علماء الشريعة العلم بأحكام التكليف؛ فإن قيل: فمعظم متضمن مسائل 
الشريعة ظنون» قلنا: ليست الظنون فقهاء وإنما الفقه العلم بوحوب العمل 
عند قيام الظنون. ا : 

وعلى هذا فيئول قوله في حد الفقه السابق في الورقات: معرفة الأحكام 
الشرعية على معيئ معرفة وجوب العمل بالأحكام » فإن قول الورقات المذكور, 
على نحو قول البرهان: العلم بأحكام التكليف وقد عقب بأن الظنون ليست فقهًا 
وإنما الفقه [؟47/ب] العلم بوجوب العمل بالأحكام» وقد بين أن المراد من قوله: 
العلم بأحكام التكليف» العلم بوحوب العمل بماء فكذا يقال في عبارة الورقات» 
وركرن سا2 لسار فيما ,سنو هن أن للغرفة هي العلم ميخ القن عانقا 
لذلك وموجبًا للإشكال» لكن لا يخفى أن الحمل على معرفة وجوب العمل 
بالأحكام إنما يخلص إن ثبت لزوم المطابقة لماء أو اعتبارها فيهاء وإلا لم يكن بين 
الفقه والعلم إلا الخصوص الوحهي لكن بوت ذلك محصل نظر تام» إذ لزوم 
المطابقة محل منع واعتبارها يخرج عن الفقه ما لم يطابق » أعين من معرفة وجوب 
العمل» وهو بي غاية البعد. 

وباحتيار الثاني» ولا تضر مخالفة تصريح المواقف وشراحه؛ بناء على أن 
المصنف أراد المعئ الذي يستعمله الفقهاء كثيراء وهو مطلق الإدراك الشامل 
للجازم والراجح. 


.)65/١1( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
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ولا يرد التقليد حينئذ فلعل هذا المعنى يشمله؛ لكنه لا يصدق مسن 
الظن على غير المطابق؛ فلا يكون الفقه أحص مطلقا بل من وحهه. فإن 
حولف الشارح وحمل كلام المصنف على الخصوص الوجهيء وإن كان 
حلاف المتبادر أمكن الخلاص على كل من اغختيار الشق الأول» واختيار 
الثاني كما فهم مما تقرر فظهر أنه لا خلاص على طريق الشارح إلا مما تقدم 
من حمل العلم في قول المصنف والفقه أخص من العلم على خلاف ما 
ذكره المصنف هناء وهو مطلق [57/أ] الإدراك الأعم من الجازم والمطابق. 

واحترز بقوله: (على ما هو) عن معرفة المعلوم لا على ما هو مطلقا. 

وبقوله: (قي الواقع) عن معرفته على ما هو عليه في الاعتقاد دون 
الواقع فإنه جهل في الشقين كما يعلم ما سيأتي. 

الواقع ونفس الأمر عبارتان عن معنى واحد؛ وهو علم الله تعالى» أو 
اللوح المحفوظ » أو المبادئ العالية » أو ما يجده العقل لضرورة أو دليل ونفس 
الشيء على اخحتلاف بينهم في معناه مذ كور مع ما يتعالق بهفي محله 
واقتصر السيد في حاشية شرح المطالع على الأخير فقال: واباافس الأجسسر 
فهو نفس الشيء والأمر هو الشيء؛ ومعنى كون الشيء موجودا في نفس 
التو عور لوعف انه أن امس وتخودة قارو افيه اا 
بفرض فارض»ء أو اعتبار معتير» مثلاً الملازمة بين طلوع ل ل يه 
النهار متحققة في حد ذاته سواء وحد فارض أو لم يوجد أصلاء سواء 
فرضها أو لم يفرضها قطعاء ونفس الأمر أعم من الخارج مطلقاء فكل 
موحود في الخارج موجود في نفس الأمر بلا عكس كليء ومن الذهمن من 
وجه لإمكان اعتقاد الكواذب كزوجية الخمس فتكون موجودة في الذمن؛ 
لا ني نفس الأمر ومثل ذلك يسمى ذهنيا فرضياء وزوجية الأربعة موحودة 
فيهما معاء ومفلها يسمى [4/ب] ذهنيا حقيقيا. انتهى . 


وسكت عن مادة افتزاق نفس الأمر لظهورها وكثرتها. ومعرفة المعلوم 
على ما هو ثي الواقع ( كإدراك ) معنى الإنسان أي تصوره (بأنه) أي بسبب 
أو آلة تصور أنه (حيوان ناطق) والمراد تصور حيوان ناطقء فإنه في الواقع 
كذلك كإدراك أن الإنسان قابل لصنعة العلم» أي التصديق بأنه كذلك» فإنه 
في الواقع قابل لذلك. 

(والفهل تضون لشي 1 كان التصوى يطلق قارة على :نيبا يسنانل 
التصديق وهو الأشهر والمراد عند الإطلاق» وأخرى على مطلق الإدراك 
الشامل للقسمين و كان مظنة توهم أن المراد به هنا ما يقابل التصديق » وهو 
فاسد ؛ لأن الجهل كما يجري ف التصورات» يجري ف التصديقات بل يختص 
بها بناء على ما هو الحق عندهم من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابتقة 
بخللاف التصديقات. 

ا ل لا يوصف التصور بعدم الطايقة صناد فإنا إذا 
كاين بعك شيا ولو معيعر نذا موسعف ننه | القاتدا حيو( اناه 
فتلك الصورة صورة إنسان» وعلم تصوري به, والخطأ إنما هوف حكم 
العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي» فالتصورات كلها مطابقة باب 
تصورات له د كان أو مدوم كد [:5/] أو ممتنعاء وعدم المطابقة 
في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات. انتهى. وعليه كلام مذكور مع 
حوائة لا عرلة عدا لمن 

فلهذا بين الشارح أن المراد هنا بالتصورات مطلق الإدراك ليشمل 
التصديق» أو يحمل عليه فقط » بناء على اتصاف التصورات مادام أو 

عدم اتصافها به» حيث قال: (أي) الجهل (إدراكه) أي الشيء مطلقا سواء 
كان :دلت الإدواك ل 1 دراك النسبة على وجه القبول والإاذعان 
00 


اب /اس 


بناء على ما تقدم حال كون ذلك الشيء المدرك (على) أمر وحال 
(خلاف ما), أي مخالف الأمر والحال الذي (هو) أي ذلك الشيء ملتبس 
(به) من حقيقته أو عارضة ( في الواقع )' ' كما هو المتبادر مسن إطلاق 
وداه توميس وار كان :للف الاك ولك منيعدا لله اوتقابة» اعون 
الثبات معتبرا فيه» وهو ضد العلم» لصدق حد الضدين عليهما)ء فإنهما 
معنيان وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحدء وبينهما غاية الخنلاف - 
الضاع علدنا اللنكرلة»:ق قرقن :: الدالبين عبد الفيل شو تيال العام 
الاحتماع بينهما إنما هو للممائلة لا للمضادة» والاحتجاج لكلا القولين مبين 
في محله لا يليق بهذا المحتصر. 
وكان في تعبير المصنف في العلم بالمعرفة» وي الجهل بالقصورء» حيث 
ال ندع عا 2ه عقيدها ند تلن اتقين] وهو راقو اذو عي كيدي اتيف 
وإدراك الشيء على [؛؛/ب] حلاف ماهو به في الواقع (كادراك) 
(الفلاسفة) إدراكا 5-5 (أن العالم) وأصله ما يعلم كالخاتم والقالب» ‏ 
غلب فيما يعلم به الصانع (وهو ما سوى ذاته تعالى) وصفاته من الجوامر 
والأعراض » فإنه لإمكانه وافتقاره إلى مؤثر وإيجاب لذاته» يدل على وجوده 
(قديم) بذاته وصفاته» كما ذهب إلى ذلك منهم أرسطو ومن تبعه من 
متأخحري الفلاسفة كالفارابي 
وابن سيناء وتفصيل مذهبهم أن الفلكيات قديمة .موادما وصورها 
الجسمية والنوعية» وأعراضها المعينة من اللقادير والأشمكال وغيرهها :إلا 
الحركات والأوضاع المشخصة فهى حادثة قطعاء ضرورة أن كل حركة 


سيو قة ابيا تفز كن لذ إلى نهاية: 


(011/5) الآيات البينات للعبادي (١/1؟7؟).‏ 


-8/ا ل 


وكذا الأوضاع المعينة التابعة لماء بخلاف مطلق الحركة والوضع فهو 
قدم أيضًا ؛ لأن مذهبهم أن الأفلاك متحركة حركة مستمرة من الأزل إلى 
الباق كرون اعناذو ”ران الصر زاسد فنفة. رادها ورهيو ها الهم 
بنوعها وذلك لأن المادة لا تخلو عن الصور الجسمية الى هي طبيعة واحدة 
لوحي ولا تختلف إلا بأمور حارحة عن حقيقتهاء فيكون نوعها مستمر 
الوحود بتعاقب أفرادها أزلا وأبداء وبصورها النوعية بجنسهاء وذلك لأن 
مادتها لا يجوز خلوها عن صورها النوعية [ه5/!] بأسرهاء بل لا بد أن 
يكون معها واحدة منهاء 0 هذه الصورة متشاركة في جنسها دون 
ماهيتها النوعية» فيكون جنسها مستمر الوحود بتعاقب أنواعه. 

نعم) الصور المشخصة ف الصور اجلجسمية والنوعية والأعراض المختصة 
المتعينة محدثة» ولا امتناع في حدوث بعض الصور النوعية العنصرية » كأن يكون 

مثلا نوع الفأ معاد اسسعير الوجيوة بتعاقب أفراده المشخصة » إذ يجوز حصوله 
من عنصر آخر بطريق الكون والفسادء ولا امتناع أيضًا عندهم في استمراره 
كذللك .ولا ىق استمرار أنواع الم كاشودق متهره أفرادها المتعاقبة بلا كمايةع 
وذهب من تقدم أرسطو منهم إلى قدم ذواتها دون صفاتاء وتوقف جالينوس 
وبيان ذلك مع ما يتعلق به في محله من كتب الكلام وغيرها لا يليق بهذا 
المختصر. وبعضهم., أي الأصوليين أو العلماء (وصف هذا الجهل) المعرف يما 
ذكر أي نعته وسماه (بالمركب) فقال مثلا: واللجهل المركب كذاء وإِنا 
وصف بالمر كب لتركبه من ججهلين) ؛ لأنه يعتقد الشيء على حلاف ما هو 
عليه فهذا جهل بذلك الشيء » ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه فهذا 
جحهل آخرء إذ قد تركبا معًا (وجعل) هذا البعض الجهل (البسيط) الذي 
يقابل المركب (عدم العلم) من شأنه أن يكون عالا (بالشيء) مطلقاء بأن لا 
يدركه لا على ما هو به [ه ه؛/ب] ولا على خلاف ما هو به فلا يكون 
ضدًا للعلم» بل مقابلا له تقابل العدم والملكة» كما قاله في المواقف 


2000 95 
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وسيأتي في قول المصنف: (والخاص يقابل العام)»؛ بيان التقابل 
وأقسامه» ودخل في دعم العلم بالشيء » السهوء والغفلة» والذهولء وما بعد 
العلم وغيره. 

وثي المواقف وشرحه أنه يعتبر من اهل البسيط السهوء وكان جهلا 
موس سا ما ماس ا قر إذا لم يتمكن ويتقرر كان 
ف معرض الزوال فيثبت مرة ويزول أخرى ويثبت بدله تصور أحصر غير 
مستقر حتى إذا نبه الساهي أذ 'تتبية ثنية #بوعاد إليه التضون الأول6:و كذا 
الغفلة ويفهم منها عدم اصروب وحردها اميه ؟ والذهمول قيل: 
سببه عدم استثبات التصور حيرة ودهشاء قال تعالى: «إيوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت»؛ [الحج 95 |. فهو قسم من السهو. 

واعتول اعبط بعد اللدك سم حورو فاك لوقه ورت لوز لسييالة 
أن الأول : زوال الصورة عن المذكرة مع بقائها في الحاففقة . والثاني: 
زوانها عنهما معاء فيحتاج حينئذ في حصوطا إلى سبب جديد”" . 

فل ال بن مله و لو يي و لما ارات نه كن رن 
[5/]] أن يكون معانيها متحدة» وكلها مضادة للعلم» .معنى أنه يمستحيل 
اجتماعها معه » قال رواحي اعوط ع اححاء بع العلى دانها اليتون 
فيد اللاروانة م يكن صفة إثبات» وليس؛ أي الجهل البسيط ضذا للجهل 
المركبء ولا الشك ولا الظن» ولا التطويل» بجامع كلا منها ولكنه يضاد 
النوم» والغفلة» والموت» لأنه عدم العلم عما من شأنه أن يقوم به العلم, 
وذلك غير متصور في حالة النوم وأخحواته'”ا 


.)77/5( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 
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وأما العلم فإنه يضاد جميع هذه الأمور المذكورة. 

وفي جمع الجوامع وشرحه للشارح: والسهو الذهول أي الغفلة عن 
المعلوم الحاصلء» أي ف الحافظة, فلا ينافي الغفلة عنه لأنه باعتبار المدركة, 
فيتنبه له بأدنى تنبه بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. 
ا" 
وقضية ترادف الغفلة والذهول» وأعميتهما من السهو ومباينة الثلائة 
للنسيان» وذلك خحلاف ما سبق عن المواقف وشرحه؛ وعدم العلم بالشيء 
عما من شأنه أن يكون عالا (كعدم علمنا) معشر بئ آدم في الجملة فلا 
يناقي أن منا من قد يعلم مما تحت الأرضين وما في بطون البحار وعلى ما 
سلب فيه الاختيار على الفعل والتزك كحركة المرتعش. انتهى كلام هذا 
البعض”'؟ . 

وفيه إشارة إلى أن المانع من الوصف بالضروري بلمعنى المشهور أمر 
اصطلاحي» وقد يحصل منه إيهامه المعنى المحذورء واندفع أن المقسم علمء وكل 
علم إما ضروري أو مكتسبء وعلى كلا التقديرين يلزم انقسام الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره» وجه الاندفاع أن المراد بالمقسمء طبيعة العلم من حيث هي من غير 
ملاحظة كونها ضرورية أو مكتسبة وإن لم تخل في الخارج عن أحدهما » ينقسم 
إلى ضروري ومكتسبء كما أشار إليه المصنف والمكتسب: هو الحاصل 
بالكسب » وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل » والنظر في المقدمات 
والاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة» ونحو ذلك في الحسيات فهو أعم من 
الاستدلالي» لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي ولا 
عكس كالإبصار الحاصل بالكسب والاحتيار. 


انتهى 
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والضروري يقال تارة في مقابلة الاكتسابي» ويفسرءما لا يكون في 
تحصيله مقدورا للمخلوق» وتارة في مقابلة الاستدلالي» ويفسر ما يحصل 
بدون فكر ونظر في دليل» فمن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس 
اكتسابا وقد لا يحتاج لذلك التقييد بناء على أن المراد .ما ذكر جموعه 
وهو بخهول لنا قطعا للجهل ببعض أجزائه كذلك أو على رجوع الضمير 
للشارح وحده » أو وأمثاله فقط دون غيرهم وإطلاقه الشيء وتمثيله ما ذكر 
لحكاية كلام هذا البعض لا ينائي ما مشى عليه في شرح جمع الجوامع تبعا له 
من تقييده بالمقصودء قال: وخرج بالمقصود ما لا يقصدء كأس فل الأرض 
وماافيه» قلا يسمى اتثقاء الغلم "به تخهالاً. انتهر 20 , 

(وعلى ما) أي التعريف الذي (ذكره المصنف) للجهل؛ حيث اعتبر فيه 
تصور الشيء من غير تقييد للجهل المعرف بلمر كب المقتضي ذلك بظاهره ‏ 
إنا نهذ "تغريك الطلق الشهل» فيكرن متشهيرا ف الركتبة له لتورع نه فقظء 
حتى يكون هناك نوع آخحر خارج عنه (لا يسمى هنا) أي: عام العلم 
بالشيء (جهلا) لانتفاء تصور الشيء المعتبر ني مطلق المهل على ذلك 
التقدير عنه» وأما احتمال أنه أراد تعريف نوع من الجهل , وهو المركبء لا 
الجهل مطلقاء فلا يلزم ما ذكره؛ ألا يسمى هذا جهلاً فلاف الظاهر. 

والعلم أي الحادث أي: طبيعته من حيث هي» فرج علم الله تعالى» 
فإنه قديم» ولا يوصف بضرورة ولا كسبء قال بعضهم: الضروري في 
المشهور: ما لا يحتاج إلى نظر وكسبء وهو بظاهره يتناول العلم القديم 
ا و خصيصه افك امو ما فإنهم اعتبروا فيه الحصول 
للمخلوقات. 


.)١15( انظر: شرح الجلال الى على جمع الجوامع‎ )١( 


ل 


قال الآمدي: قووف يعاق عن نا كر عليه وعنى به دعاء الحاجة 
العا قر كارا كل ل العمفة |١240|‏ اعم عاضا عناشرة لا بسييات 
بالاختيار» وبعضهم جعله ضروريا أي حاصلاً بدون [40/ب] استدلال؛ 
نص على جميع ذلك المولى التفتازاني في شرح العقائد» وقال في المواققف 
وريه والبديهي ما يثبته بحرد العقل أي يثبته بحرد التفاته إليه مسن غير 
استعانة بحس أو غيره تصورًا كان أو تصديقًا فهو أحص من الضروري 
وقد يطلق مرادفا له والكسبي يقابل الضروري فهو العلم المقدور تحصيله 
تآرة بالقدرة الحاونة, 

قال شمن ززرقن أن الكسبي لمكن :إل بالتعاره لكود لأ ررق لفننا 
إلى العلم مقدورا سواه؛ فإن الإهام والتعليم غير مقدورين لنا بلا شبهة, 
وكذلك التصفية لاحتياحها إلى بجاهدات قد لا يفي بهما مزاج» ولا معنى 
لكون لعلع كله قدو سوى أن طريقه مقدور فهو أي النظري عنده 
الكسبي» وتعريفهما متلازمان» فإن كل علم مقدورا لنا يتضمنه النظر 
الصحيح, و كل ما يتضمنه النظر الصحيح فهو مقدور لنا» ومن يرى جواز 
الكسب تغيرة بناء غلى أنه جوز أن يكون عتاك طريق ار مقصدور نا 
وإن لم نطلع عليه» جعله أخحص بحسب المفهوم من الكسبي؛ لكنه أي النظري 
يلازمه أي الكسبي عادة بالاتفاق من الفريقين. انتهى7؟ . 

وفيه إخحراج الحاصل بالحواس عن الكسبي بكل حال» خلاف ما تقدم 
عن شرح العقائد» ولعل ذلك بناء على ما قدمناه من إخراج الحاصل 
بالحواس من حد [58//] العلم مطلقًا حلافا للشيخ أبى الحسن الأشعري» 
وحينئذ فمراد المصنف بالعلم المكتسب ما يرادف الاستدلالي بالمعنى المذكور 
بدليل تفسيره الضروري بما لم يقع عن نظر وامغدلال. 


.)57-914/١( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 


والمكتسب بالموقوف على ذلكء وتمثيله الأول بالعلم الحاصل بإحدى 
الحواين النمس» وجعله العلم بها من الطيروري صحيح كما علم نما تقسدم 
عن شرح العقائد بناء على أن الإدراك بها يسمى علماء كما هو رأي الشيخ 
أبي الحسن كما تقدم» وما تقرر ظهر أنه لا غبار على المصنف هنا. 

واعلم أن الانقسام إلى الضروري والمكتسب لا يخص العلم» بل يجري 
في مطلق الإدراك» ولذا لما أحرحوا التقليد عن العلم بقولهم في حده عن 
ضرورة أو دليل رده بعضهم فقال: يرد عليه أن الضرورة والاكتساب يعمان 
جنيع الإدراكات؛ بحيث لا يخرج عنهما شيء أصلاء لأن النظري هو ما 
يحناج إلى نظر» والضروري هو ما لا يحتاج إليه» فهما في طرفي النقيض» فلو 
حرج التقليد عنهما لزم ارتفاع النقيضين, والحق أنه داحل في الضروري» 
فإن القوم قسموا المبادئ الأول إلى قسمين: يقينية؛ وغير يقينية: وجعلوا 
المقبولات المأخوذة من حسن الظن به كالعلماء والزهاد وغيرهم من قبيل 
الضروريات لغير اليقينية » وليس العلم التقليدي [/4/ب] ببديهي ومن زعم 
أنه نظري فقد سهاء لأن أكثر اعتقادات البله والصبيان الذين لا قدرة لهلهم 
على الاكتساب من قبيل التصديق التقليدي. انتهى. 

(فالعلم الضروري: ما لم يقع) أي: يحصل بذاته ناشع وعن نظر 
واستدلال) وسيأتي بيانهما لا يقال هذا التعريف غير مانع؛ لان ل التق ايسحدة 
والظن في اللجملة» فإن واحدًا منهما لا يسمى علما كما تقدم بيانه» مع أنه 
يصدق على كل منهماء ما لم يقع عن نظر واستدلال لأنا نقول لفظ (ما) ف 
هذا التعريف بمعنى العلم بدليل ظهور اعتبار المقمعسم في كل قسمم, أي 
الضروري علم لم يقع» فخرج ما ذكرء فإنه ليس بعلم ضروري وإن كان 
كترور ب الاقضي الأقرزاله أو كوف 


هبر - 


والعلم الذي لم يقع عن نظر واستدلال (كالعلم الواقع) أي: الحاصل 
(بإحدى الحواس) جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة:؛ فاندفع الاعتراض بأن 
حاسة اسم فاعل من المزيد أي أحس .معنى أدرك» واسم الفاعل من المزيد لا 
يجيئ على فاعله» بل على زنة المضارع.؛ وإنما يجيئ علىفاعله» اسم الفاعل 
من ابحرد الثلاثي » كضاربة من ضرب » ووجه الاندفاع أن حاسة ليس اسم 
فاعل» بل هو اسم لقوة مخصوصة فلا فرق بين محرد ومزيد» أي باآلتهاء أو 
سببهاء وفي تعبيره بإحدى -بالباء الموحدة دون اللام- تنبيه على ما اتفنق 
عليه المحققون من أن المدرك للكليات والجرئيات هو [59//] النفس 
الناطقة وأن نسبة الإدارك إلى قواها كنسبة القطع إلى السكين» لكن احتلفوا 

في أن صور الحزئيات الجسمانية ترتسم فيها أو ف آلتها والأول هو مذهب 

المتكلمين والثاني هو المشهور عن الحكماء » وأما الحزئيات المحردة عن المادة 
بارأ تكو سميد انو وله و المع بس اطول الشتيوس الفا تنه 
والمفهومات الحزئية كجزئيات الوحود والإمكان فإنها ترتسم في النفس. 

ومنهم من ذهب إلى أن النفس لا تدرك الحزئيات» وبسط ذلك وما 
يتعلق به في محله9؟ . 

وإنما زاد لفظ الواقع لئلا يتعلق باللجار بلفظ العلم» فيتوهم أن المحرور 
هو المعلوم (الخمس) واحترز بوصفها بقوله (الظاهرة) عن الحواس اللخنمس 
الباطنة الى يثبتها الفلاسفة» إذ لا تتم أدلتها على الأصول الإسلامية كما 
وق كله 

فإن قلت: لا فائدة لهذا الوصفء لأن المصنف بين الحواس بقوله 


اتح 
١١)انظر‏ : التعريفات للجرحاني وص .)١5١8- 5١7‏ مراتب النفس للشيراوي 
وص .)١١‏ 


وهي: السمع.. إلخ. فلم يتناول كلامه الباطنة» ليحتاج إلى إخراجها 
4لا الواصف» 

قلت: بل له فائدة» وهي التنبيه على الباطنة» إذ لا تفهم مما ذكره 

الأولى: الحس المشترك وهي القوة الي ترتسم فيها صور الحزئيات 
المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة وقد زعموا أن الدماغ ثلاثة بطون », 
وأن محل هذه القوة [59/ب] هي مقدم البطن الأول. 

والثانية: الخيال: وهى القوة ال تحفظ الصور المرتسمة في الحس 
المشترك فهى كالخزانة له ومحلها فيما يزعمون مؤعر البطن المقدم. 

الثالثة: الواهمة: وهى القوة ال تدرك با المعاني الحزئية» كالعداوة الي 
قور كها اسان هم الذكن ار الي تدر كها ا ويزعمون أنما 
في مقدم البطن الثالث. ْ 

الرابعة: الحافظة: وهي القوة الي تدرك المعاني الي يدركها الوهم 
كالخزانة لهم ويزعمون أن محلها مؤخر البطن الثالث. 

والخامسة: المتخيلة: وهي القوة المتصرفة في الصور الي تأخذها من 
الحس المشترك » والمعاني الي تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق» وتسمى 
المفكرة ويزعمون أن محلها البطن الأوسط من بطون الدماغ وبسط ذلك 
وتحقيقه ف محله. 

(وهي) أي الحواس الخنمس الظاهرة» (السمع) وهي قوة مودعة في 
العصب المفروش في مقعر الصماخ» تدرك يما الأصوات » إما بطريق وصول 
المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ”") 4 :بأن. بيعكيت* الحواة: الذى 
يلي الصوت الحاصل بالقرع وهو المماسة الشديدة» أو القلع» وهو التفريق 
الشديد بكيفية ذلك الصوت ثم يذهب بخرق الأهوية حى يصل إلى ذلك 
العصب فيقرعه فتدرك تلك القوة حينئك. 


.)١٠١ انظر: التعريفات للجرجاني (ص‎ )١( 


وإما بطريق تكيف المواء الذي يلي الصوت بكيفيته من شدة وضعف 

وغير ذلك ١[‏ 5//] ويخلق الله تعالى مثل تلك الكيفية في الهواء الذي يليه 
وهكذا إلى الذي يلي الصماخ, فالواصل إلى الصماخ الههواء الذي يلي 
الصماخ لا الذي يلي الصوت؛ لأنه مندفع ما وراءه فلا يصل إلى الصماخ 
وتكيفه لا ينتقل إلى ما يليه حتى ينتقل إلى الصماخ» لأن العرض لا ينتتققفل 
من محل إلى آخرء قولان » والمختار منهما الثاني» ومعنى الإدراك بتلك القوة 
أنظاك عات كلق الاووالةا ف الس حديك وصضو ل للك امي ا كاف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ» وكذا يقال في بقية الحواس. 

(والبصر) وهو قوة مودعة في العصبتين المحوفتين اللقين يتلاقيان في 
مقدم الدماغ ثم يفترقان فتتأديان إلى العينين» الى من حهة اليمين إلى العين 
اليمنى وال من جهة اليسرى إلى العين اليسرى على المختار وهو قول 
حالينوس» تدرك بها الأضواء والألوان» والأشكال والمقادير» والجركاتء 
والحسن والقبيح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند 
امجال الغند تللك القوة3 , 

(واللمس)» وهو قوة منبثة في جميع البدن» يدرك بها الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» ونحو ذلك عند التماس والاتصال به" . 

(والشم) وهو قوة مودعة ف العصبتين الزائدتين النابتتين في مقدم 
الدماغ [.5/ب] الشبيهتين بحلميٍ الندي » تدرك بها الروائح بطريق وصول 
الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوء”" . 


.)59 انظر: التعريفات للجرجاني (ص‎ )١( 
.)١7١ انظر: التعريفات للجرحاني (ص‎ )؟١‎ 
.)١١ 1 انظر: التعريفات للجرجاني (ص‎ )59( 


(والذوق) وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
بها الطعوم .ممخالطة الرطوبة اللعابية الي في الفم باالمطعوم ووصولما إلى 
ل 
(وأما العلم المكتسب): زاد أماء لغلا يتوهم عطفه على قوله: (العلم 
الواقع) بإحدى الحواس (فهو الموقوف) من حيث حصوله بذاته (على النظر 
والاستدلال)”" . الآتي بيانهماء فلا يرد أن التعريف غير مانع لشموله 
للمعلوم الموقوف على النظر والاستدلال» وذلك لأن الحاصل بهما صورته لا 
ذاته فلم فندقغلبة الزقراف» خصولهيذانة عليهها عسي أنه حارج 
لصوتت رد رانب لقاو واقر لعلو كوا وو الصاو “مداع بون جور 
اعتبار المقسم في كل قسم. نعم المعلوم المذكور » قد يكون علما إذ العلم قد 
يصير معلوماء فلا يخرجه الموصوف المذ كور لحصوله بذاته. 
وعرايف اعفار كر فلن حاصل بذاته فيكون من أفراد المعرف» 
وباعتبار كونه معلوما حاصل .بصورته) فيكون خارجا عنه» ومن هنا يظهر 
أن العلم إذا مار ارا بون نظر واسحتدلال لا يعرد على تعريسفن 
الضروريء لأنه باعتبار كونه معلوما حاصل بذاته ومن أفراد الضروري 
وباعتبار كونه معلوما حاصل بصورته [51/] ]| وخارج عنها . ولا يخفى أن 
العلم المقسم إلى الضروري والمكتسب شامل للتصور والتصديق» وإن كان 
كلام المصنف قد لا يشمل التصور لعدم صدق الاستدلال بالنسبة إليه 
على عااسيا ينونه فلدريكرة تصورات اتصدوق مودرةة على البغار: رركن 
لازم ذلك كون الحكم انحر امايو تونب على التصيور اكه الو قوق 
والموقوف على الموقورف موقوف. 
)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (ص 15). زَ 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (55/1) إرشاد الفحول للشوكاني 57 
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فنطية تعريقالصلك' إن قل التضورات ألا يكون مكل هذا التصديق 
ضرورياء فيكون الضروري ما لا يحتاج ف شيء من تصوراته وحكمه إلى 
نظر» لكن المحققون على أن الاعتبار بالحكم» فإن كان بعد حصول 
التصورات محتاجا فنظري»؛ وإلا فضروريء وإن احتاحت تصوراته. وقد 
اعترض القول بتوقف حصول العلوم النظرية على النظر كما يدل عليه 
التعوييق عيانة دما لاندلين عليه أذ بغايةة الأمر صحصول يعدن العلوع قفار سينا 
للنظر وبعضها غير مقارن له» لكن الحصول مقارنا له لا يقتضي التوقف عايه 
بيك رن 

واشفربية بأنه لو سلم ذلك أريد بالتوقف عليه الحصول ينهو ص 
مباحث مهمة لا يحتملها المقام. 

والعلم الموقوف على النظر والاستدلال (كالعلم) التصديقي (بأن 
العام وهو كما تقدم ما سوى ذات الله تعالى وصفاته من الموجحودات 
تحاديف سور | 0ه ري ] ساي أي كائن بعد أن لم يكن بعدية حقيقية لا 


لاط عت الرن يعد 1انه ل" فسن ديقي اوجوهه يدا كر اسه 
عدره عاذت كذ دور الطلاتيقة القاتاوة تدده الغا فسا روم بسنا 
(فإنه) أي هذا العلم من حيث حصوله بذاته (موقوف على النظر) أي الفكر 
(في) أحوال (العال) وني (ما) أي الحال الذي (نشاهده) حال كونه (فيه من 
التغير) كزوال الحركة بطرو السكون, والظلمة بطرو الض وء وبالعكس 
لخاهاوة امنا ود ل عام جلا ادير قن عفنا إل عدر بدا البكاراقه إناد ترج 
فإنه مستلزم للحدوثء وإيضاح ذلكء أنا لما تصورنا مفهوم الحادث» وأردنا 
تحصيل التصديق به. توحهنا إلى المخزونات عند النفس فوحدنا فيها أن العالم 
تير وهنا اك فورض لا الا ايان انانب تفده ىعوا الغا : 


ووجدنا أن كل متغير حادث؛ لأن كل متغير فهو محل للحوادث وكل 
نا نعو تن ابعر افيف زلا فتلى فى انو اونق فيو حناونت ,زذاته وصيفاتة إذ الو 
كدق دول لزم ثبوت الحادث في الأزل وا ال و ال بن لغيه )اي 
تنتقل النفس من العلم بتغيره (إلى حدوثه) أي العلم به بأن ترتب هكذا 
|[ ه/أ] العام متغير» و كل متغير حادثء. فالعالم حادث. 

(والنظر) لغة: الانتظار وتقليب الحدقة والرؤية2 » وهذا المعئ يتعدى 
( بإلى والرأفة والرحمة» ويمذا المعى يتعدى باللام ) والتأمل والاعتبار» ويهذا 
المعمن يتعدى. ب (قفي). 

قال بعضهم: النظر إذا استعمل ب (في) يكون ب.معين الفكر» وب 
(إلى) .معي الرؤية» وباللام .معى الرحمة وب (على) همعئ الغضب» وب«(بين) 

: معين الحكم كقولك: نظرت بين القوم. انتهى. 

واضصطلاحا: (هو الفكر)' '؟ وعرفوه بأنه حركة النفس في المعقولات 
اف اقققالنا دعا النقالا تبره فصي 

وعبارة العضد في المعاي”2"؛ قال السيد: ولعل المراد بالمعاني هاهنا هو 
المعقولات المقابلة للمحسوسات الشاملة للموهومات ؛ لأن الفكر هذا المعئ 


: ا ا 7 
فو الل غك عن عتوااعى الا لضان ا 10 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (870/7) لسان العرب (4577/57) مادة: نظر. 

)١(‏ أي: المطلوب به علم أو ظنء قاله القاضي أبو بكر. انظر إحكام الأحكام 
للآمدي. وقدمه الشيخ الشوكاني. انظر: إرشاد الفحول .)77/١(‏ 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هو: الفكر في حال المنظور فيه. انظر: اللمع 
(ص ©5). وقال فحر الدين الرازي هو: ترتيب تصديقات في المذهب ليدخل با 
إلىاتضديقات اح اتغلرة اللخصض و 1/1350 

(") انظر: شرح العضد على ابن الحاحب .)55/١(‏ 

(:)انظر: حاشية السيد الشريف على ابن الحاجب .)57/١(‏ 
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في حال المنظور فيه ا ا ا 

أي: والكلام فيما يخصه والانتقالات في الموهومات المحسوسات ليس 
من -خواصه؛ فخرج الدفعي ا الانتقال من المبادئ إل المعالت 
دفعة» وإن حرج بالقصدي أيضا افك انرا تون فد افا ماتقدال 
بعضهم: إنه الأشبه» وصرح به بالدواني كغيره في الحدس وإن نوزع فييه. 
وغير القصدي كالانتقالات فيما يتوارد من المعقولات بلا اختيار كمساقٍ 
المناه 3لا بسي :لحف يتدوها: 3ك ل اخاذت مم كه النلقين نل سوسا 

فتسمى [؟5/ب] تخيلاء فعلم أن الفكر هاهنا محمول على التجريد وإلا لم 
يحتج لقوله (في حال المنظور فيه ) كالحدوث الذي هو من أحوال العالم فهو 
محمول على محرد معنى حركة النفس» وأن المراد بحال المنظفور فيه هو 
المعقولات المقابلة للمحسوسات المذكورة » لا مطلق المعقولات لكن هذا قد 
ينافيه قول الشارح السابق» وما تشاهده فيه إذ المشاهدة إغنماهي 
المعهوياته إلا اتديرية: المشاهدة بال وامظة كنا شرن الببية وان عد 
وقوع الحركة الفكرية هو المعلومات لا العلوم؛ وهذا مفهوم أيضا من قول 
المصنف ف حال المنظور فيه إذ حاله هو المعلوم لا العلمى وهذا مذهمب 
الجمهور» وذهب الإمام الرازي إلى أنه العلوم لا المعلومات. 

فإن قيل: يعارض الأول ما صرحوا به من أن الحركة الفكرية من قبيل 
الحركة في الكيفيات. 

ومن ثم قال السيد في الحواشي العضدية: الانتقال الفكري» وحركة في 
الكيفية النفسانية الك بسي لقيو لمعتو لطا رشع اللشيرمية مين اا العطدة: 
صورة إلى أحرى. انتهى. 

وذلك لأن المعلومات قد تكون جواهر فامتنع أن تككون كيفيات؛ 
لأنها من أقسام الأعراض. 


”ا 8 


قلت: يمكن أن يكون المراد أنها من قبيل الحركة في الكيفيات بالتبع لا 
بالذات؛ لأن الحركة تقع أولا. وبالذات ف 550 وبالتبع ف 
العلوم» والعلوم من قبيل [57/أ] الكيفيات» وأن يبنى ذلك على القول باتحاد 
العلم والمعلوم بالذات» وأن الموجحودات في الذهن عين المعلوم لا الشبح, 
والمثال وهو القول الآخخر. قال السيد: إذا جردنا الموجود اخخارحي عن 
الوجحود الخارحي فالباقي هو الصورة العقلية» ولو اقتزنت تلك الصورة 
بالوجود الخارحي؛ كان الحاصل عين الوجود الخارحي .انتهى . 

وحينئذ يصح كون المعلومات كيفيات من حيث إنها علوم» ويصدق 
أن محل وقوع الحركة المعلومات وأنها في الكيف » وإن كان ذلك لا باعتبار 
حهة المعلومية » وبذلك يندفع التعارض بين كون محل الحر كة المعلومات الي 
قد تكون جواهر » وبين كونها في الكيفيات النفسانية. ثم رأيت ما يمكن أن 
يجعل مادة لهذا الجواب. 

فإن قيل: إذا كان البناء على ذلك القول فلا يتحقق نزاع بين اللجمهور 
والإمام إذ المعلومات والعلوم واحد بالذات على هذا التقدير» فلا معنى 
لإثبات أحدهما ونفي الاخر. 

قلت: بل يتحقق النزاع للتعدد بالاعتبار» فهو محل وقوع الهركات 
جهة المعلومية» أو جهة العلمية» والإثبات والنفي بهذا الاعتبار صحيح 
منتظم. 
فإن قيل: سلمنا ذلك لكن حاصل الواب حينئذ أن المعلومات 
الجوهرية كيفيات من حيث إنها علوم ؛ لأن العلوم صور » والصور أعراضء؛ 
وهذا باطل فقد قال السيد في الحواشي التجريدية: حدييت أن الصسورة 
العقلية عرض مع كون [57/ب] ذي الصورة جواهرء كاذب؛ لأن 
الجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارجي. 
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وصورة الجوهر وإن قامت بالنفس لكن بحيث لو وجدت في الخارج 
كانت لا في موضوع فتكون جوهراء ويوافقه تصريح القوم بأن: صورة 
الجواهر جوهر. 

قلت: ما قاله السيد غير مسلم» فقد رد بأنا لا نسلم أن العرضية 
بحسب الوجود الخارجي بل الذي بحسبه الجوهرية فقط؛ فالعرض ما قام 
بغيره في أي وجود كانء والجوهر ما لو وحد في الخارج كان لا في 
موضوع؛ صرح بذلك الشيخ الرئيس في مواضع من الشفا وغيره. 

والقول: بأن العرضية باعتبار الوجود الخارحي لا اعتداد به» أو ممبيئ 
على اصطلاح آخر» والصورة الجوهرية القائمة بالذهن جوهر وعسرض 
باعتبارين» فيحمل تصريح القوم بأنها جوهر على أنها جوهر بأحد 
الأمسباريى ا فلن 

وقوله: (ليؤدي) أي: لأحل أن يوصل ذلك الفكر والانتقال المذكورء أي 
ولو بأن يكون بحيث يفهم منه أنه لأحل ذلك. وحاصله ليؤدي ولو بحسب 
الصورة وما يفهم منه؛ فيشمل التعريف حركة النفس في الاستدلال الثاني من 
استدلالين على مطلوب واحدء إذ تلك الحركة لا تكون للتأدي إلى المطلوب» بل 
للتأدي إليه بالحركة [4 5/]] في الاستدلال الأول ويمتنع تحصيل الحاصل» 
وحركتها في استدلال قصد به إلزام الخصم وإسكاته فقط لا التأدي المذكورء 
فإن كلتا هاتين الحر كتين من أفراد النظر اصطلاحاء كما هو ظاهر؛ على أنه 
يمكن حمل المطلوب على ما يعم غيره العلم والظن وإن قيدوه بهماء كالتوحه 
الجديد» وإلزام الخصم وإسكاته, فلا حاحة في شموها إلى التكلف. 
(إلى المطلوب) من علم تصوريء أو تصديقي» أو ظنء لتأدي متعلقه 

من تلك المعلومات إليه لمناسبتها له» وارتباط بينهما وبينهه؛ ولو بحسب 
الاعتقاد دون الواقع سواء أوصل بالفعل أم لا» متناول للنظر الصحيح 
والفاسد» وفيه إشارة إلى أن الفكرء وهو انتقال النفس ف المعاني فطلنا: 


وإن أحد قسميه النظر» وهو ما يكون للتأدي. وبالأمرين صرح المصنف 
ق«القاذ له زوزة كان" اعون ترزدقته عار .والفكر: كه ضري بيه السب 
وغيره”'' وإيضاح ذلك المطلوب الذي يراد تحصيله » لابد أن يكون مهولا بوجه 
والح كاد قم عنصيل اسامل. هالودر ايكون معار نا بوه 
وإلا لم يمكن طلبه؛ لأن طلب المجهول المطلق محال» وأن كل مجهول لا حكن 
اكتسابه من أي معلوم» بل لا بد له من معلومات مناسبة له [14ه/ب] وإلا لا 
يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت» بل لا بد هناك من ترتيب 
معين فيما بينها وبين هيئة خصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب » فإذا حصل 
شعور بأمر ما تصوري أو تصديقي» وحاولنا تحصيله على وحه أكملء فلا بد أن 
يتحرك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلاً عن معلوم إلى آخر حى يجد 
المعلومات المناسبة لذلك المطلوب » وهي المسماة ,عبادئه, ثم لا بد أيضًا أن يحرك 
في تلك المبادئ ليرتبها ترتيبًا حاصًا يؤدي إلى ذلك المطلوب» فهناك حر كتان» 
مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص » ومنتهاها آخخر 
ما بحصل من تلك المبادئ» ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب» ومنتهاها 
اللو امور هه من الميدة :الا ماج .ساد الانساتة الور الذا تبره 
كالضاحكء فإذا أردنا تصوره بوجه آخر » توجهنا إلى ما في خزانة الخيال من 
الصور فوحدنا مما يناسبه الحيوان» والناطق» فميزناهما من بين المعلومات ورتبناهما 
بأن قدمنا الحيوان على الناطق ثم التفتنا إليهما على هذا الوجه.» فحصل صورة لم 
تكن حاصلة» وهي المجموع المركب منهما من حيث امجموع وهو الإنسان, 
والعالم معلوم لنا بوجحه كالموجود فإذا أردنا التصديق بحدوثه المتصور لناء توحهنا 
إلى [ه5//] المحزونات فوجدنا فيها أن العالم متغير وأن كل متغير حادث 
فرتبناهما على الوجه المعحصوص فحصلا على وجه لم يكونا عليه. 


.)57/١( انظر: حاشية السيد والسعد على ابن الحاجب‎ )١١ 
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هكذاء العالم متغير وكل متغير حادث» فحصل لنا العلم بأن العالم 
حادث. 
فإن قلت: هل المراد هنا بالفكر مجموع الج ركتين» كماهورأي 
القدماءء» حتى يكون النظر عبارة عنهما. أو الحركة الثانية كما هو مذهب 
المتأحرين» فيكون النظر عبارة عنها؟ 
قلت: جزم السيد في شرح المواقف بالأول” ' ونقله في حواشي شرح 
المطالع عن امحققين. 
وقال في الحواشى العضدية: إنه الظاهر» قال: إذ به يحصل المطلوب لا 
بالحركة وحدها. 00 
لكن أورد عليه إنه اعتزف بأنه قد تر سي ل 
لامتحان أنه هل ينتقل منها إلى شيء آخر» فينتقل منها إليه مع انتفاء الحركة 
الأولى » وهذا ليس نظريا بهذا المعنى ولا ضرورياء إذ ليس له نظر فيه» فيازم 
الواسطة وهم لا يقولون بها. 
وأن ابن الحاجب في المنتهى جوز التعريف بالمفرد» ولا توحد فيه 
الحركة الثانية. انتهى. أي مع أن هذا التعريف من أقسام النظر وتخصيص ابن 
الحاحب بنسبة ذلك إليه؛ لأن كلام السيد على عبارته وعبارة شرحهاء وإلا 
فالتعريف بالمفرد [ 5ه أب] حوزه جماعة» وي شرح المواقف: جواز التعريف 
بالمعاني المفردة جائز عقلا فيكون هنا حركة واحدة من المطلوب إلى الملبداً 


الذي هو معنى بسيط يستلزم الانتقال إلى المطلوب من غير حاجة إلى قرينة. 
0 
انتهى : 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجحب )45/١(‏ شرح المواقف للجر ماني 
6 

.)17/١( انظر: حاشية السيد على العضد علىابن الحاجحب‎ )١( 

() انظر: شرح المواقف للجرجاني .)١9/8 2191//١(‏ 


والاستدلال طلب الدليل 151 

وقد حكي في شرح المواقف الجواب عن الثاني .كما حاصله: منع كون 
التعريف .مفرد» وزيفه ثم أجاب بأن التعريف بالمفرد» لما لم ينضبط انضباط 
التعريف بالمعاني المركبة » ولم يكن أيضًا للصناعة فيه مزيد مدحل لم يلتفتوا 
إلبة و تعسيوا عفد الظر نا هو المر مس العو 7 

هذا وكلام المصنف والشارح يمكن حمله على المعيئن الأعم الشامل 
لكلتا الحركتين ولإحداهما بأن يحمل الفكر في حال المنظور فيه على جملة ما 
يصدر عن النفس متوسطًا بين المعلوم وابحهول من كلتا الحركتين أو إحداهما. 

فإن قيل: تعميم المطلوب إلى العلم والظن يرد عليه أن الظن ينقسم إلى 
مطابق وغير مطابق » والظن غير المطابق جهل » فيلزم من هذا التعريف أن يكون 
الجهل مطلوبًا » مع أنه لا يطلبه عاقل» وحينئذ ينحصر المطلوب بالفكر من الظن 
فيما تعلم مطابقته للواقع» فيكون علمًا لا ظنَاء فقولكم: أو ظن» مستدرك. 

أحيب بأنه: يطلب الظن من حيث هو ظن بلا ملاحظة المطابقة 
وعدمها ؛ لأن المقصود الأصلي قد يترتب على الظن من حيث هو ظن كما 
في [55//] الاحتهاديات العملية» ولا يلزم من طلب الأعم الذي هو الظن 
علرن ا اللي حفن الذي هو الظن غير المطابق» فلا يلزم طلب الجهل» 
وبأنه قد يكتفي بظن المطابقة» فلا يندرج في العلم» فلا استدراك. 

واحترز بقوله: ليؤدي عما لا يكون للتأدي على ما تقرر» فلا يسمى 
نظراء أي وإن أدي على ما هو ظاهر. فليتأمل. 

(والاستدلال طلب الدليل)”' أي تحصيل التصديق .ما دل على 
المطلوب لما بينهما من المناسبة والارتباط» ولو بحسب الاعتقاد دون الواقع. 


.)١18/١( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 
.)57 انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص‎ )١( 


فيشمل الاستدلال الفاسد من حيث ذاته وجهة دلالته» أو الالتفات 
لزنف رتكاف الأسدى يه كذلك حاصاذ لودع أي لكل أن .يوضل 
ذلك التصديق أو الالتفات المحصل» أي: ولو بحسب الصورة وما يفهم منه 
(إلى المطلوب) من علم أو ظنء فيشمل التعريف ثاني الاستدلالينء 
والامتد ان يدك به إلزام الخصم وإسكاته, علىأنه يجوز حمل المطلوب 
على ما يعم غير العلم والظن أيضاء وإن قيدوا يمما كالالتفات الجديد إلى 
الشيء: وإلزام الخصم وإسكاته فلا حاحة في شموها إلى التكلف كما تقد 
نظير ذلك في النظر. 

وطلب الدليل لأحل التأدية صادق مع عدم التأدية» كما مو ظاهر 
ركقات] اوعوج ب لكر لتاقي لكوي :واكة ونسوى المق ارا ايا وان 
أدي كما هو ظاهره » وإذا كان معئئ النظر والاستدلال ما تقرر (فمؤدي النظر 
والاستدلال ) أي ما يؤديان إليه» ويفيد أنه (واحد) وهو العلم بالمطلوب أو ظنه 
وعلى هذا فأحدهما يغ عن الآخر » ( فجمع المصنف بينهما ف الإثبات) بقوله: 
وأما العلم المككتسب فهو الموقوف علىالنظر والاستدلال. وفي النفي بقوله: 
(والعلم الضروري) ما لم يقع عن نظر واستدلال» ولا للاحتياج إلى الجمع 
بينهماء بل (تأكيد) أي لأجل التأكيد» وقدم ذكر الإثبات على النفي عكس 
الواقع في كلام المصنفء لأن الإثبات أشرف » وإنما قدم المصنف النفي؛ لأنه من 
توابع الضروري الأشرف من المكتسب لأنه أقوى منه وأسلم عن الخطأ. 
ظ هذا ولقائل أن يقول: ما ذكره من أن مؤداهماء واحد ممنوع؛ لذن اتن 
لا يسمى دليل" قُْ اصطلاح الأصوليين؟؛ لأنه ف اصطلاحهم ما حكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري”' . 


)١(‏ انظر: العضد على ابن الحاحب )40/١(‏ اللمع للشيرازي (ص ؟) شرح الكوكب 
المت 6819 إرغاة التحول للشو كان 1 0 
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والذليل هو الرشة للمظلوت 000 

واحترزوا بالخبري كما صرحوا به عن المطلوب التصوري”؟ » فلا 
يصدق الاستدلال على طلب الحد بخلاف النظر كما تقدم فلا يكون 
هما وم بل يكون مؤدى النظر أعم. 

ويمكن أن يجاب بأن المراد: الدليل بالمعنى اللغوي بقرينة ذكره بذك 
[/اه/أ] لقنن عقب الأاسعة لال مع اعد فيه) إن سلم تناوله لغة للحكء 
5-9 المراد أن مؤداهما اا ار باعتبار 00 الدليل 
بشيء آخخر ما نصه: والمراد بالعلم في تعريف الدلالة هو الإدرااك د 
كان يد التهى: 
إطلاق الدال على الحد أيًا وصرح بعضهم بأن منهم من أطلق الدليل على 
المعرف أيضا » لقول المواقف في أول مرصد الوحود » فلا بد من الانتهاء إن 
يع جعي والجوده لال 0 
الرازي»؛ ال سو و سيدا 
عرفه بتزتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أحر. فليتأمل. 

(والدليل) أي لغة كما صرحوا به (هو المرشد للمطلوب”"2 قال 
السدل ‏ كغيرة:: :و المرشك له مغنناق: + الناصيت ا "شين تب والذا كر له قال: وكذا 
يطلق الدليل على ما به الإرشاد» فله ثلاثة معان» وللماشن ع د ا 


:)41/1( انظرة عخاشية السيد على العطتة‎ )١ 
.)١1549 - 155//4( (؟) انظر: الصحاح‎ 
1 ره مطاضية لبيك طاى ابم ةا‎ 8: 


وجوز العضد [51/ب] حمل المرشد في عبارة ابن الحاحب على المعانٍ 
الغلاثة» وإن كان محارًا باعتبار الثالث» وهو ما به الإرشاد. 

قال فاق قانبة الاررشاف :يقال له اشن عا 27 الآن: الفعل قل يسيك 
إلى الآلة » فيقال للسكين : إنه قاطع, وادعى أن ذلك لا يبعد» واعترض بأنه 
بعيد لما فيه من إطلاق لفظ المرشد على حقيقته وبحازه معّاء إلا أن يؤول بأن 
الدليل ما يطلق عليه لفظ المرشد وبأن قولنا: الدليل لغة كذاء معناه أن ذلك 
مفهومة بحسب وضع اللغة فلا يشمل المععئ المحازي”' . 

وأحيب:غن الأول::بأن:هذا العأويل لازم يدون هذا الحمل أيضاء لقلا 
يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معاء أعئ الناضيع: و الذا كر :اياف نابرخ 
الحاحب جوز استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقي وامحازي 
معًا ازا كما جوزه ف المعنيين الحقيقيين» فلا استبعاد على مذهبه. 

وعن الثاني: بأن العضد أشار إلى اعتبار القول والإطلاق دون الوضع 
يعن أنه أشار إلى مراد ابن الحاحب على هذا التقدير بقوله: والدليل لغة 
المرشد» هو أن الدليل يطلق ف اللغة على ما يقال له: المرشد» بقرينة إيراد 
المعيئ المحازي فيما يقال له: المرشدء فعلم أن الكلام في مععئ الدليل لغة 
وحينئذ يشكل إطلاق الشارح كالمصنف لأن المتبادر منه إرادة المعى 
الاصطلاحي [58//] وأن المرشد في عبارة المصنف لا مانع من حمله على كلا 
معنييه الحقيقيين» بخلاف الثالث المحازي لعدم القرينة الواضحة في مقام التعريف. 

فإن قيل: مقام التعريف كما كنع النحاز بدون قرينة واضحة يمنع 
المشترك كذلكء والحمل على معيئ ما يطلق عليه لفظ المرشد محازًا أيضاء 
وقد تقرر امتناعه. 


.)59/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
024/19 ونم اع سن تيه المسين ظان" العظنك‎ 


او لاه 


قلت: محل الامتناع في المشترك» إذا كان المراد أحد معنييه» أما إذا صح 
إرادة كل منهما فلا امتناع كما فهمته من كلامهم, ثم رأيت بعضهم صرح 
بدء وهنا كذلك إذ كل من المعنيين الحقيقيين يطلق عليه الدليل» ولا سيما 
مع القول. بأن المشترك عند الإطلاق محمول على معنييه. ظهورًا واحتياطًا ؛ 
كما تقرر في محله. لكن الشارح قصره على المعين الثالث ا نحازي» حيث علل 
الإرشاد بقوله: لأنه علامة عليه » فإن ما هو علامة على المطلوب هو ما به 
لوقاف 

قال بعضهم: وهو العلامة المؤدية إلى المطلوب» كالكتاب والسنة 
انتهى. أي : وكالعالم -بفتح اللام- للصانع -جل وعلا- دون الناصب له 
قال بعضهم : وهو فيما نحن فيه هو الله تعالى» ودون الذاكر له قال: كالنبي 
-عليه الصلاة والسلام- بذكر ما أوحي إليه من ربه تعالى» وحينئذ يشكل 
عليه ان اتن على الين الخاري .بز نويه مع ركان الشمل على لق 
الحقيقي » مما لا وجه له [8ه5/ب] ولا سيما في مقام التعريف»؛ وبعد ارتكابه 
كان ينبغي التعميم والحمل على جميع المعاني » لأن التعميم مع صحته بحسب 
المعيى أولى ولا سيما في مقام التعريف بل هو متعين إذا توقف عليه صحة 
الكلام كما هناء فإن المصنف عبر بالصيغة المفيدة للحصرء ولا يستقيم بلا 
تكلف إلا بالحمل على جميع المعاني . وبمكن أن يجاب عنه» بأن الاقتصار في 
تعريف الدليل » .ما ذكر عقب تعريف الاستدلال بطلب الدليل ظاهر في أن 
المراد تعريف الدليل الواقع في حد الاستدلال» ولا يناسبه من معان المرشد 
إلا المعئ النحازي كما لا يخفى بأدن تأمل صادق » فقد وجد الحامل له على 
ذلك الاقتصار والقرينة على ذلك المحاز. 

واعترض المولى التفتازاى تفسير ابن الحاحب الدليل بالمرشد» بأن 
الدليل فعيل بمعين فاعل من الدلالة وهو أعم من الإرشاد والهداية. 


ات 
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فأخاتي"السيد أن ابه داكن قمر الرشة يها فسر.يه الأمدي» الدال 
أعنٍ الناصب والذاكر» ول يعتبر في شيء منهما يعي الإيصال؛ قال: 
فالا رشاد والحداية عنده يرادفان الدلالة. انتهى”2 . 
ولا يخفى توجه هذا الاعنزاض على المصنف» وعدم اندفاععه بهذا 
الجواب؛ لأنه لم يفسر المرشد بما ذكر إلا أن يقال: إنه مراده. 
على أن بعضهم بحث في هذا الجواب» بأنه إن أراد الإيصال بالفعل فعدم 
اعتباره [5ه/] في الإرشاد والدلالة» لا يستلزم ترادفهماء إذ الإرشاد يعتير فيه 
الوزالة سل امن نا ندال مووفول ل اللطلوية الل اقيقد كان عط رجن 
كان أو غيره» كما هو المعتبر في الدلالة» فإن إعلام طريق لا يكون من شأنه 
الإيصال مطلقَا » أي أعم من أن يكون الإيصال إلى المطلوب بالفعل» أو لا فعدم 
اعتباره في الإرشاد ممنوع . وأما الدلالة فالمعتبر فيها إمكان الإيصال إلى المطلوب 
أو غيره كما عرفت. انتهى. وما ذكره السيد من أن الإرشاد والهداية يرادفان 
عنده الدلالة» يقتضي ترادف الدليل والمرشد » وبذلك يناي مقتضي ما قدمه من 
أن إطلاق الدليل على ما به الإرشاد حقيقة بخلاف إطلاق المرشد عليه فإنه 
بجاز» كما أشار إلى ذلك بعضهمء وأيد أن إطلاق الدليل على ما به من الإرشاد 
بحاز أيضاء وعليه فالشارح فسر الدليل أيضا يمعناه لمحازي » وعذره وقرينته ما 
تقدم قلعا 
وأما في اصطلاح الأصوليين: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب حبري" . 
3ق :انظ حافية الشعت فلى :الى اللناحي 17 “وان 
(؟) انظر: اللمع للشيرازي (ص ") العضد على ابن الحاحب .)71/١(‏ 
(5) انظر : اللمع للشيرازي (ص )١‏ إحكام الأحكام للآمدي )9/١(‏ شرح الكوكب 
المنير )537/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)757/١(‏ 


لاه ذ- 


قال العضد: وهذا يتناول الأمارة» أي الظيئ منه» وريما قيل إلى العلم 
[وه/ب] .مطلوب حبري فلا يتناولما. انتهى(2 . والتوصلء» قال الشارح: 
هو الوصول بكلفة”' » وقيل: ما يمكن دون ما يتوصل؛ لأن الدليل من 
حيث هو دليل» لا يعتبر فيه التوصل بالفعل. بل يكفي إمكانه. 

والمراد كما قال السيد: بالنظر فيه» أعم من النظر فيه نفسه» وفي صفاته 
وأحواله» فيشمل المقدمات الى هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري» 
والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل كالعالم» أو بإمكان المعئ 
العام ا مجامع للفعل والوحوب » فيندرج في الحد, المقدمات المرتبة وحدها وأما إذا 
أحذت مع الترتيب » فيستحيل النظر فيهاء وقيد النظر بالصحيح, وهو المشتمل 
على شرائطه مادة وصورة؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب 
خبري» إذ ليس هو ف نفسه سببًا للتوصلء ولا آلة له وإن كان يفضي إليه 
اتفاقاء فلو ل يقيد وأريد العموم رجت الدلائل بأسرهاء إذ لا يمكن التوصل 
بكل نظر فيها إذ من جملة الأنظار النظر الفاسد الذي لا يمكن التوصل به» وإن 
اقتصر على الإطلاق فإن التنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. وتقييد 
المطلوب بالخبري؛ أي ما يخبر به لإخراج القول الشارح”" . 

قال السيد: الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع سواء أحذ بالمعق 
الأول: [50//] أو الثاني هو العالم» إذ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
بحسب أحواله إلى هذا المطلوب الخبري» بل إلى العلم به» وظاهر كلامه. 
-أي العضد- أن الدليل لا يطلق إلا على المفردات الي من شأنا أن يتوصل 
بأحوالها إلى المطالب الخبرية. 


.)50/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)١517/١( انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
.)41/١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاجب‎ )5( 


ام ات 


والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ا ل ا 

فيجحب أن يحمل قولنا: بصحيح النظر فيه؛ على النظر في صفاتة 
وأحواله» ويجوز أن يجري على عمومه فيتناول الأقسام الثلائة كما أوضحناه 
رايم 0 

وأراد بالأقسام الثلاثة كما قال في حاشية المقام: المفرد والمقدمات غير 
المركبة مركبة » والمركبة المرتبة وحدهاء أي بدون ترتيبهاء قال بعضهم: ول 
يلتفت إلى المقدمات المركبة بلا ترتيب» حتى تكون الأقسام أربعة» لخفاء 
وحود التركيب»ء ما له وضع بدون الترتيب» فالمراد من المقدمات غير 
المركبة» المقدمات غير المرتبة . انتهى. ولا يخفى على الفاضل المنصف أننا لم 
نزد في هذه المباحث على أقل ما يتضح به» والله تعالى أعلم. 

(والظن) يطلق لغة .ععنى اليقين”2 ومنه: ##الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم© [البقرة: 47] وعن الخليل بن أحمد أنه قال: الظن شك ويقين ف 
القواطع؛ وقد ورد الظن .معنى اليقين على ما سبق» وقد ورد .جمعنى الك 
بدليل» لقوله تعالى: «إوإن هم إلا يظنون© [البقرة: 7] أي: يش كون. 
الو : 

واصطلاحا: (تجويز) وقوع كل من (أمرين) أي إذعان إمكان وقوع 

كل منهما بدلاً عن الآخر بالإمكان الخاص» تجحويزا ظاهرا في كل منهما 
(أحدهما) أي وقوعه (أظهر من) وقوع (الآخر)"" لا بحسب ذاته إذ المراد 
بالأمرين طرفا الممكن كوحود زيد وعدمه » إذ كل من الواحب والممتنع لا 
يتصور فيه التجويز المذ كور. 


59 انعلن+ عاشية السيد الشريق على اب اللاحتق 019/159 . 
)١(‏ انظر: الصحاح (1777/4؟) لسان العرب .)5١70/5(‏ 
(9) انظر: المحصول فخخر الدين الرازي )١7/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)١7/١(‏ 


هع هو اسم 


ولا أظهرية بحسب الذات لأحد طرق الممكنء إذ أحد طرفيه بحسبها 
لا يكون أولى به من الآخرء بل هما سواء بالنسبة إليه كما تقرر في محله» بل 
بحسب غيره كالدليل لا بحسب نفس الأمرء لأنه غير معتبر فيه» (عند المحوز) 
بأن تذعن نفسه بوقوع أحدهما بعينه دون الآخر » سواء كان الحال كذلك 
في الواقع أو لاء لا يقال: كان على المصنف أن يقول: تحويز أمرين أو 
أمور؛ لأن أحد الأمرين أو بعض الأمور انعد أو أاكتن أظهر يق اليافى > إذ 
تحويز الل قد يتعلق بأكثر من أمرين » وقد يكون الأظهر أكثر من واحد , 
5 جوز وتو لشب وتحميد» وتكبير» ويكون الأظهر عنده وققلوع 

بعض الثلاثة واعداء أو السركو هد له يسمه كلاد مع أنه من أفراد الظن» 
5 المراد هنا بالأمرين النقيضان كما أشرنا إليه» وهما لا يزيدان على 
الاثنين» وأما ما ذكر في صورة النقض فغير وارد لتعدد التجويز والظن فييه 
بتعدد النقيضين. ألا ترى أن التجويز في المثال لوقوع كل واحد من الثلاثة , 
وعدم وقوعه لمتناقضين ففيه تحويزات ثلاث » وأن الأظهر أحد المتناقضين في 
كل واحدة منهما إن تحقق الظن في جميعها » ومن هنا يتضح سقوط ما عساه 
أن يتوهم من أنه قد يجوز أمرين» ويصدق بوقوع كل منهماء وكون أحدهما 
الور شتام نز لاخر نإنة نيمدق على الانمر مع الهامفايوة ايدا: 

قوله: أحدهما أظهر من الآخرء وذلك لأن كل واحد منهما إِنما يعتبر 
بالنسبة لنقيضه» وهو بذلك الاعتبار لا يكون إلا أظهر منه. 

ورج بقولنا: تحويزا ظاهرا في كل منهما: المأخوذ من المحصول» وقد 
يستفاد من قوله: (أظهر من الآخر), نحو جحويز بقاء البحر بحاله» وانقلابه 
7 مثلا إذ كل منهما جائز الوقوع عقلا وأحدهما وهو بهقالؤه بحاله 
أظهرء مع أن ذلك ليس من قبيل الظن؛ لأن البقاء بحاله معلوم لنا علمًا عاديا 
ووجه خحروجهء ححفاء الانقلاب عند العقل في بحاري العادات» فلا يصدق 


ظهور التجويز في كل منهما. 


داح هو اس 


والشلك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 200 

هذا وما ذكره المصنف تعريف باللازم» إذ الظن إنما هو التصديق 
الراجح وهو الإذعان بأحد الأمرين المجوزين» وقول الشارح الفزاري: وإنها 
المذكور لازم له (١71/ب)‏ لكنه لازم غير محمول فكيف يعرف به وبمكن أن 
يجاب: بالحمل على حذف المضاف أي ذو أو صاحب تحويز أمرين» أو على 
ا كلت لكا 
دروت ك1 1ن امسن هاب لتر كن وك ١‏ أن اقهوة سعالا هبيه 
المقدمة المقدم الذي من شأنه الاحتياج للتوقيف» وبذلك يعتدر 0 
يعلم أن المراد هو الأول دون الثاني. 

قال السيد: المذكور في عبارة القوم» أن الظن مو الحكم بأحد 
النقيضين مع تحويز الآخر ويتبادر منه أنه مركب مسن اعتقادين' ' أي 
اعتقاد ان النقيضين, واعتقاد أن النقيض الآخر محتمل احتمالا د 
كما نبه عليه بعضهم, وهو ظاهر لظهور انتفاء الاعتقاد عن وقوع النقيض 
الآخر» قال: أعئ السيد: فأشار -يعيئ العضد- إلى أنه بسيط وأن حطور 
النقيض الآخر لا يجب أن يكون بالفعلء ولعل مرادههى هو هذاء لكن 

01 م اي ين الاج 
الفزاري. 


.)51/١( انظر: حاشية السيد على العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)575- 517/١( ؟) انظر: حاشية السيد على العضد‎ 
وام انلو لسان العرب 3 قا عو‎ 
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واصطلاحًا: (تجويز) أي إذعان إمكان وقوع كل من (أمرين) بدلا 
عن الآخر [؟57/أ] بالإمكان الخاص (لا مزية لأحدهما على الآخر) تقتضي 


0 8 5 0 5 0 000 03 " #0 
رححان وقوعه دون الآخر (عند ابجحوز)» ' بحيث يذعن بالوقوع. 


وإن كان لأحدهما مزية في الواقع. والوهم: هو الإدراك المقابل للظن؛ 
فهو إدراك الطرف الذي أذعن عقابله ( كالتردد في ) وقوع (قيام زيد ونفيه) 
أي: انتفاء قيامه مثلاً في الجميع؛ بأن يذعن بإمكان كل منهما حالة كون 
القيام ونفيه من حيث تحققهما (على السواء) عند المتردد بألا يذعن بوقوع 
أحدهما (شك) أي مسمى به (و) التردد فيهما مع (رجحان الثبوت للقيام 
عند المتردد بحيث يذعن به ) أو (مع رجحان الانتفاء له) عنده كذلك (ظن) 


ألو تسج بده .ود تفن طلاهن التدريا السارق. 


وقد تقدم أن الظن ملزوم هذا القر ةل انفنبية: أع إذعان الثبوت أو 
الانتفاء والوهم يقابله فهو إدراك الطرف الآخر ا مر جوح عنده. 


)١(‏ انظر: اللمع للشيرازي (ص ') المحصول للرازي )١/١(‏ إرشاد الفحول 
للف كان 7 


/اه 5- 


وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال 0 

(وأصول الفقه) المذكور في قوله السابق أول الكتاب: من أصول الفقه 
وللاشارة إلى أن المراد بيان معناه العلمى » لا الإضافي المبين فيما تقدم وصفه 
بقوله (الذي وضع) أي جعل (فيه) أي في بيانه» أو على ظاهره (هذه 
الورقات) .معين الألفاظ المحصوصة » باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة 
على ما هو المختار في معناها كما تقدم بيانه أول الكتاب. 

ونائب فاعل وضع .معيئن جعل هو اسم الإشارة ومفعوله الثاني هو 
[ككات] الظرف قبلهة وهو :إما على التشبية امن .عقيف إن البيان: مكن, أن 
يكون بغير هذه الألفاظ» فكأنه محيط با فجعل الشمول العمومي كالشمول 
الظرقي» فإن أريد بالبيان المبين به فواضح وإلا فالحكم بشموله للفظ 
الملحخصوص على المساهحمة ثم هذا التشبيه» إما استعارة بالكنايةع وهي أن يشبه 
المشبه» ويثبت له شىء من لوازم المشبه به ففيما نحن فيه شبه الورقات بالمعى 
المشبه» وهو لفظ ورقات» وأثبت له الكون ف شيء» والدحول فيه الذي هو 
من لوازم المشبه به. 

وإما استغارة بالقغية:.بأآن شبه الحالة الك ين الذال: والمدلول» بالة بين 
الظرف والمظروف بأن وقع التشبيه قصدا في الظرفية المطلقة» وتبعية ف 

وإما استعارة تمثيلية» بأن شبه الصورة المنتزعة من الدال والمدلول 
بالصورة المنترعة من الظرف والمظروف بجامع الارتباط المنحصوص)» وهي 
الحيئة المنتزعة من أمورء فإنه يجب في التمثيلية كون وجه الشبه وكل من 
الطرفين هيئة منتزعة من عدة أمور. 

وإما تشبيه بليغ» أي كأن الورقات ف أصول الفقه [”/]. 


-١ . لمر‎ 


وإما على أنه بجاز مرسل عن الدلالة لعلاقة أن المنظروف دال على 
الظرف. وإما على أن (في) ممعنى اللام؛ والمعنى أنه جعل هذه الورقات 
لأصول الققه أي أنما'يهعلاقة والخيصاضاء وذلك يكونيا والة علبة 
ومعنى جعل الورقات في أصول الفقهء أنه المقصود بالذات منهاء أو الراد 
ل 0 4 2 2 ] 
كذا كنا تقزر «ق خلةة قاذ يناق اشتماها على ها ليس مهرم أضول الفقه: 

كالمقدمات السابقة (طرقه) (أي طرق الفقه) ففيه عود الضمير على 
جزء العلم مع أنه باعتبار العلمية لا معنى لهء ويجاب بأنه أعاده عليه باعتبار 
المعنى الإضافي على نحو الاستخدام أو أعاده على ما يفهم من العلوم لا 
على جزئه حال كون الطرق (على سبيل الإجمال)”2 أي: على سبيل وصفة 
هي الإجمال أي عدم التعيين في متعلقها وهو الحكم الذي يثبت بهابألا 
تكون مرتبطة بحكم بعينه من كل الأحكام أو بعضهاء فالإضافة بيانية, 
ووصفها بالاحمال بالمعنى المذ كور وصف الشيء بحال متعلقه. والمراد بها هي 
المسائل والقواعد الكلية» كقولنا: الأمر للوحوب حقيقة» والنهي للتحريم 
حجة والاستصحاب حجة, وغير ذلك») لأن اسم كل علم إنما يطلق على 
ثلاثة معان المشائل و إذ زا كينتحااء "اي للتمعدييق المتعلبق يونا » وملكسة 
00 أي القوة الحاصلة من تكرار إدراك القواعد مثلاً الى يقتدر بها 
على استحضارها بلا كسبء ولا جائز هنا أن يراة- غبيون العسف الول الا 
بتعسف لا داعي إليه ولا قرينة عليه فتعين المعنى الأول» الذي هو المسائل. 


)7/١( إحكام الأحكام للآأمدي‎ )4/١( انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )١( 
اللمع للشيخ الشيرازي (ص 5) شرح الكوكب المنير (5/1 4) فواتح الر موت‎ 
.)58/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )45/١( شرح مسلم الثبوت‎ 


6 ات 


وحينئذ فتمثيل الشارح للطرق بقوله: كمطلق الأمرء ومطلق النهيء 
ومطلق فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- [77/ب] ومطلق (الإجماع) 
ومطلق (القياس) ومطلق ( الاستصحاب ) عن التقييد .أمور به بعينه أو 
منهي عنه بعينه» وهكذا لكن لا مطلقاء ولا من حيث البحث عنها بأن أوهها 
وثانيها لفظ أو موضوع مثلاء وثالثها بأنه مخلوق لله تعالى» أو صادر من 
الى دقان الل عليه ومدلوت: بال عبار قاذ وسكذا يدن نحيكة لضفه 
أي الإخبار (عن أوها) أي مطلق الأمر (بأنه للوحوب) حقيقة (و) عن 
(الثاني) أي مطلق النهي (بأنه للحرمة) كذلك (وعن الباقي) أي فعل الببي - 
صلى الله عليه وسلم- والإجماع» والقياس» والاستصحاب (بأنها حجج) أي 
يصح الاحتجاج بكل منهاء والعمل .مقتضاه بشرطه مش كلء إذ هذه 
المذكورات مفردات» وليست واحدا من المعاني الثلاثة السابقة» فلا يصح 
كونها من مسمى الأصول لا مطلقة ولا مقيدة بال حيثية المذكورة؛ وإنما هي 
برشرعاف السال الى فيحن نسي الأضولن كنا وم انا سيق تاكن 
أن يجاب عنه بحذف المضاف في كلامه: أي: كقاعدة؛ أو قضية» أو مسألة 
مطلق الأمر إلى آخره ا كالقاعدة الحاصلة من مطلق الأمر ييه تحيحجك 
يبحث عنه بأنه للوجوب أو المتضمنة لمطلق الأمر من تلك الحيثية وملخصة 
القاعدة الي موضوعها مطلق الأمر ومحموها كونه للوحوب حقيقة وهو 
قولنا : الأمر أو كل أمر للوحوب حقيقة » وقس الباقى هكذا فهم هذا المقام 
(وغير ذلك) عطف إما على مطلق أو على الأمرهء أي وكمطلق غير 
المذكورات كإقرار صاحب الشريعة على القول أو الفعل من أحد؛ كالعام 
والخاص والمطلق والمقيد من حيث البحث عن: 

أوها: بأنه كقول صاحب الشريعة أو فعله. 

وثانيها: بأنه لا يحري ف الأفعال وما يجري بحراها. 


0 


وثالثها: بأن يقدم على العام. 

ورابعها : بأن يحمل على المقيد. وقوله: (مما سيأتي) بيان للغير» دفع به 
«اامر رح م عدم لعردن اعيبر حو يده اتعروص المي ذا حون 
أيضا بناء على عادة المصنفين في مثل ذلك؛ فإنهم لا يصف ون المعطصوف 
بالإتيان إلا والمعطوف عليه كذلك. 

فإن قلت: أي فائدة في هذا العطف مع وقوع المعطوف عليه في حيز 
الكاف, فإنه يقتضي عدم الانحصار في المذكورات» وليس فيه تعيين المعطوف 
كالذي قبله ليفيد زيادة على ما أفاده الكاف؟ ظ 

قلت: فائدته بيان عدم الانحصار في الخارج في المذكورات» ومجرد 
وقوع المعطوف عليه في حيز الكاف لا يقتضي ذلكء لاحتمال أن تكون 
الكاف) تاعتبان: الآفراة الذهية» أو باعنيار كل و اححه فحن المذ كتسورات 
بخصوصه » أو للاستقصار على ما وقع في كلام بعض الفقهاء من نسبة معنى 
الاستقصاء لاء وقال بعض مشايخنا: الظاهر أنه صحيح [51/ب] لأن 
الفقياء نقاتك) لا يقنون:ها“يتعلق باللغة من غير سعد منها. 

وقوله: (مع ما يتعلق به) من الأحكام أو الشروطهء ومن الأمور المناسبة 
له متعلق بسيأتي أو حال من فاعله؛ وإما على أن الأولى» أو الثانية» أو 
الثالثة» أو على الوجوب » أو على الحرمة » أو على الحجحج وفي كل من هذه 
الأمور نظر. 

أما ما عدا الأحير فلأنه لا وجه لتخصيص بعض المذكورات» ببيان أنه 
يبحث عنه بغير ما ذكر فيه أو بأنه لغير ما ذكر فيه» ولا ببيان حجيء ما 
يتعلق بذلك الغير كما هو ظاهره. 

وإن أمكن إعادة ضميرية للمطلق المضاف إلى الأمور» وجميع ما عطف 
عليه أو لجميع المذكورات بتأويل المذكور مع مشاركة غيره منها له في ذلك. 


اي 


وأما الأخير» فلأنه يلزم أن يكون البحث عن الباقي بأنه غير 
المذكورات وهو فاسد فإنه لم يبحث عنها كذلك وطرقه على سبيل الإجمال 
ملتبسة (بخلاف) أي .مخالفة (طرقه) وأي حالة كونها (على سبيل التفصيل) 
أي على سبيل وصفة هي التفصيلء» أي متعلقها لارتباطها بحكم بعينه 
كوجوب الصلاة وحرمة الزنا » وجواز الصلاة داحل الكعبة واستحماق 


بنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصبء وامتنا ع بيع بعمض 
الأرز ببعض إلا مثلاً مثل يدا بيد وثبوت الطهارة عند الشك في بقائها (نحو) 
قوله تعالى : إوأقيموا الصلاة4 وقوله تعالى: إلا تقربوا الزن (وصلاته) 
أي النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الضمير على غير مذدكور للعلم 
بالمراد منه من فعله -صلى الله عليه وسلم- ف الكعبة كما أخرحه ورواه 
ايعان الل ار 0-0-0-7 
ا ل 0 
الأحفشء والكوفيين» وما مصدرية» وتذكير الضمير العائد للصلاة بتأويلها 
بالمذكور أو .ملاحظة أنها فرض فعل » ويجوز حمل الكاف على التشبيه » وما 
على الموصولة وتذكير الضمير مراعاة للفظ ماء أو لما تقدم؛ والتغاير بين 
المشبه والمشبه به قد يكفي فيه الاعتبار» أي» ونحو صلاته -صلى الله عليه 
وسلم - حال كونها باعتبار نسب إياها إليه مائلة للها باعتبار نسبة الشيخين 
إياها إليه -صلى الله عليه وسلم- والإجماع على أن لبنت الابن السدس 
حال كونها موجودة مع وجود بنت الصلب وقوله: (حيث) أي وقت إذ 
هي تكون للزمان عند الأخفش (لا عاصب لهما) أي لواحدة منهماء ومتعلق 
بالنسبة في مدحول على. 


.)505( ح‎ )588/١( في كتاب الصلاة‎ )١( 
(؟) في الحج (؟/37ى) ح رحدلمم/؟ ؟؟1).‎ 


ا 


بخلاف ما إذا كان لبنت الصلب عاصب كابن الصلب فلا شيء لبنت 
ا ا ا 
كابن الابن فتقاسمه ما فضل عن نصف بنت الصلب [75/ب] للذكر مثل 
حظ الأنثيين (وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه) أي البر (ببعض) 
ارق لجان إزالام حال #كرن اللعظون عاذ كل ا معنا ليد القدار 
باعتبار الكيل» وحال كوهما حالين» كما يؤخحذ من قوله: وحال كوُما 
يدا بيد) أي مقبوضين للعاقدين مجلس العقد قبل التفرق منه. 

وقيل التخاير كقولهما: ألزمنا العقدء لأن الحلول لازم للتقابض ف 
خلس عابا 

وفي الميئى في قولك: بعته: أي فلانًا يدا بيد» متقابضينء أن يذًا حال 
ون القاعا: . والقعول: :وبي نيان قال مويه :كبا كان لله وهنا لك 
يان شتا ” عالت ملسو قن الع لقن لقعي رويك أ ل «ليقنا الريك 
التقدير: إرادي لزيد. انتهى . 

ولعل التقدير فيما نحن فيهء تقابضنا بيد» وما تقدم في قولهء كما 
أخحرجه الشيخان» يجري في قوله هنا: (١كما‏ رواه) أي الامتناع المذ كور 
(مسلم) كما هو ظاهر ( واستصحاب الطهارة ) أي إِنْباتَا الآن لثبوتّا فيما 
قبل» كما يؤخذ مما يق آخر الكتاب 2 بان مع الاستضصحاب (لن) أي 
ف حق من (شك) أي تردد مطلقا ولو مع رجحان الانتفاء (في بقائها) 
بعدما تحقق حصوها (فليست) طرقه على سبيل التفصيل المذكور (من أصول 
الفقه [55/]] وإن ذكر بعضها في كتبه ) فإنه لم يذكر فيهاء لأنه من 
الأصولء وإنما ذكر فيها (تمثيلا) أي لأجل تمثيل القواعد وإيضاحهاء وعطف 
على قوله: طرقه على سبيل الإجمال. 


11ت 


وكيفية الاستدلال بها ا 1000000 
قوله: (و كيفية الاستدلال) من استدل ,معنى دل كاستقر معنى قر لا 
ممعنى طلب الدليل لقوله: (بها) (أي بطرق الفقه الإجمالية) لكن لا من 
حيث إجماها » بأن يكون الاستدلال بالطريق الإجمالي أو التفصيلى من حيث 
إجماله؛ لأن تلك الكيفية إنما تكون عند التعارض من حيث إفادة الأحكام 
ولا تعارض بين الأدلة الإجمالية من تلك الحيثية بل ( من حيث تفصيلها) أي 
تعيينها المفيد للأحكام, بأن يتحقق موضوعها في أفراده» كتحقق الأمر الذي 
هو موضوع قولنا: الأمر للوجوب الذي هو طريق إجمالي» كما تبين فيما 
سبق في قوله: «ووأقيموا الصلاة» ويجوز أن لا يريد الشارح كما هو ظاهر 
عبارته بقوله أي طرق الفقه» الطرق الإجمالية كما قيدنا به بل مطلق الطرق» 
فيكون مرجع الضمير طرق الفقه لا بقيدها السابق » ومثله صحيح واقع في 
كلامهم؛ ويكون التقييد بالحيثية المذكورة لإاخراج الإجمالية والتفصيلية لا 
من حيث التفصيل » ولعل عدم تقييده بالإحمالية ليصح حملها على الوجهين 
[77/ب] وإنما لم يقيد بالتفصيلية» لئلا يكون ردا لظاهر المتن بالكلية» ويجوز 
أن يكون الضمير قي قول المصنف بهاء على حذف المضاف» أي بجزئياتهاء 
أو على حذف المضافين » أي بجزئيات موضوعها » وهي الأدلة التفصيلية من 
حيث تفصيلها لا مطلقا بل (عند تعارضها) من حيث إفادة الأحكام إذ 
الكيفية المذكورة » إنما تكون حيئثذ» وإنما تعارضت (لكونها ظنية) من تلك 
الحيثية والتعارض يقع بين الظنيات بخلاف القطعيات والمختلفات» ثم بين 
كيفية الاستدلال بها بقوله: (من تقديم الخاص على العام» والمقهيد على 
المطلق وغير ذلك) كتقديم ا محمل على المبين» والناسخ على المنسوخ, 
وسيأتي بيان المراد بالتقديم فيما ذكر » ثم وهاهناء وذلك لأن الأصول كما 
علم ما تقدم» عبارة عن القواعد الكلية» وهذه المذكورات مفردات لا قواعد 
كلية. 


1ت 


ويجاب بحمل الكلام على المسامحة» والتقدير: من قواعد تقديم الخاص 
على العام إلى آخره» أي من القواعد المتضمنة لبيان ذلك» فقول المصنف: 
(وكيفية الاستدلال يها) 4 على المسيامفة أيضًا والتقدير: وقواعد كيفية 
الاستدلال » أي القواعد المتضمنة لبيان تلك الكيفية» ويجوز أن يريد بالكيفية 
نفس القواعد المفيدة لماع ولما ورد على المصنف أن صفات امجتهد أ 
القواعد المتضمنة لبيان شروطه من أصول [517//] الفقه أيضّاء مع أنه لم 
يتعر ص لما» فلا يكين تعريفه فرمخييحا) كان عنه الشارح 0 تعرض 
لكيفية الاستدلال با (وكيفية الاستدلال بما تحر إلى صفات) أي شروط من 
صلاحية كل أحد له ففى ذكر كيفية الاستدلال بما دلالة على كيفية من 
تقد ل عا بالالترام وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أنها مفهومة من كيفية 
الافعدلا ل التزامًا في نفسها فمسلم ولا يفيد وإن أراد أُا من حيث كومًا 
معتبرة في مسمى الأصولء وأجزاء منه مفهومة هاهنا فهو تمنوع لظهور أن 
ولاح عبار "قنية الاكدلال دن عمس :لاصو ل على عصان “شروط 
المجتهد في مسماه أيضاء ويجوز أن لا يكون مقصوده الجواب بهذا الكلام 
لكنه حينئذ لا مدخل له في المقام» مع أنه يمكن أن يكون المصنف» إنما 
سينا يفاح فلن أغا! سيف دن الأضولي كما قل فيه 

نعم» بمكن حمل كيفية الاستدلال بما في عبارة المصنف على الكيفية 
الي يتوقف عليها الاستدلال » فتشمل صفات امحتهد » لكنه حلاف الظاهر, 

(فهذه الثلاثة) الى هي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال [107”/ب] يماء وصفات المحتهد على ما تقدم بيانه في الثلاثة (هي 
الفن) أي: النوع (المسمى بأصول الفقه) أي: يمذا اللفظ المشعر (بابتناء 
الفقه) الذي هو من أشرف علوم الشرع (عليه) فهو لقب لإشعاره بالمدح 
بالاشناء الم كوو 


-١١ه-‎ 


قال السيد: أي باعتبار مفهومه الأصلىي فإن ذلك قد يقصد تبعًا. 
ار 

ولا ينافيه قول المولى التفتازاني: يعي باعتبار مفهومه غير العلمي» وإن 
لم يكن ما يقصد عند اللفظ” ؛ لأنه إما محمول على نفي القصد بالذات» 
أو على نفي لزوم قصده حال الاستعمال» فقد لا يخطر بالبال حينئذ ويكون 
إشعار اللقب بالمدح باعتبار مفهومه الأصلى مفارق الكنية؛ فإنه يقصد يما 
التعظيم» لكن لا باعتبار معناهاء بل بعدم التصريح بالاسم» فإن بعض 
النفوس يأنف أن يخاطب باسمه ذكره الرضي. 

نعم قد يكون الإشعار في بعض الكين باعتبار المفهوم الأصلى كما في 
أبي الفضل؛ وأبي حهلء ويجاب بأنه لقب من هذه الجهة» فتكون النسبة 
بينهما العموم والمخصوص الوجهي» وإن نظر بعضهم ف تفسير اللقب .ما 
يشعر ممدح أو ذمء بأنه يتناول الكنية كما ذكر والمشهور أن اللقب قسيم لما 
لأننا لا نسلم كون هذه القسمة حقيقية» لحواز أن تكون اعتبارية لا تناقي 
تداخل الأقسام. 

قال بعضهم: قد يتفق لبعض الأسماء اشتهار اتصاف مسماه بصفة 
كمال [58//] أو نقصان كحاتم ومادر» في ضمن إطلاق ذلك الاسم عليه 
وليس بلقب» إذ لم يقصد ذلك حال الوضعء بلالا يقضن أضلت وإن كان 
يفهم منه. انتهى. 

وما تقرر يعلم كون هذا اللفظ -أعيئن لفظ أصول الفقه- علمًا وهو 
كذلك وبه صرح السيد في قول العضد: إنه علم للعلم بالقواعد. 


.)١9 - ١4/١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاجب‎ )١( 
.)١//١١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاجب‎ )؟١(‎ 
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حيث قال: هو من أعلام الأجناس؛ لأن علم أصول الفقه كلي يتناول 
أفرادًا متعددة: إذ القائم منه بزيد غير ما قام بعمرو شخحصاء وإن اتحد 5 
هماء ولما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافيء عوشي اداح 
العصوض شن حاعيه ني اللقة ١‏ انس معطي لذو لني 3 

وقوله: ولما احتيج إلى نقل هذا اللفظء قال بعضهم: إنما احتيج إليه لما 
سيأتي أن الأصل إذا أضيف إلى العلم يراد دليلهه فلا يتناول الاجتهاد 
والترحيح. انتهى. 

وقوله: على ما عهد في اللغة معناه كما قال بعضهم أن المتعارف عند 
أهل اللغة هو أن المركب إذا نقل ينبغي أن ينقل إلى المعنى العلمي ويخجعل 
علما. انتهى. 

واعترض قوله في اللغة: بأن الصواب ف العرفء إذ النقل في اللغة غير 
معهود وإلا أن يراد على ما عهد في نقل اللغة» ورده بعضهم .ما في التلويح, 
أن الكتاب في اللغة اسم للمكتوب فظاهر أنه منقول إليه من معنى الكتاب , 
كما صرح به صاحب فصول البدائع» حيث قال: الكتاب لغة: الكتابة» ثم 
جد :اس المكواي لو علي ل فرت لسر يدري علجي القسران: 
ف 
أي فقد عهد النقل في اللغة. لا يقال لكن ما نحن فيه ليس من قبييل 
النقل في اللغة» فكيف قال: على ما عهد في اللغة» لأنا نقول معناه: إنه ينبغي 
أن يكون ما نحن فيه على طريق ما عهد في اللغة. 


0 
آي 


انتهى 


.)١3/١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاجب‎ )١( 
.)7/7( (؟) انظر: فصول البدائع للغنوي‎ 
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وبقول السيد: لأن علم أصول الفقه كلي يندفع ما يورد من أنه 
حزئي”' والحزئي لا يبمكن تعريفه» على أنهم صرحوا بأن الماهية ال تتميز 
أحزاؤها في الوجود تحديدها ببيان تلك الأجزاء لا الجنس والفصل ومقثل 
امس ا اس ي ‏ لر ب النو و با صر وا الور الى ف 
الوخرة سكن الست انها 6 جد نا سس دنه ال كلمنات 
بالاتفاق. انتهى .ععناه. 

وقضية قوله: ف توحيه كليته بناء على أن العلم بالقواعد وإن اتحد 
تعلويهها أيه يه بكرن كلا ]ذا سول :تمن تللق القراعة» 'فيكون اللفظ غك 
شخص لا جنس » وعكن أن يقال بتعدد تلك القواعد بتعدد محلهاء وفي 
كلام الشريف: واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب» أعلام أجناس عند 
التحقيق» وضعت لأنواع أعراض تتعدد أفرادها بتعدد انحل كالقائم بزيد 
وبعمرو» وقد تحعل أعلام شخص باعتبار أن التعدد باعتبار لمحل يعد عرفا 
والخد ١‏ التهنن. 

ولاززة هقان العلسية أن تلك الأساء تقب( آل طوان كوتها واكيدة 
أو للمح الأصلء فاندفعت منازعة [59/]] بعضهم بذلك في العلمية ولا 
يخفى عليك مما سبق أن اسم كل علم يطلق بإزاء ثلاثة معان» ولهذا جعل ابن 
0 ا ل اا 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية””2 . 

وقال المولى التفتازاني: المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق» أو الملكة 
الى هي هيدا تفاضيل القواعق”. 


.)١9/١( انظر: حاشية السيد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)١8/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 
.)١9/١( انطن: حاشية السعد على العضد على ابن الحاجب‎ 559 
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وأبواب أصول الفقه. الكلام, والأمر والنهى, والعام, والخاص 270 
وإشكال الحصر في قول الشارح: فهذه الثلاثة هي الفن.. إلى آخره. 
ويجاب بأنه حصر إضاف» أي لا غير هذه الثلاثة من القواعلء ولا 

بعض هذه القواعد كالباب الواحد من أصول الفقه؛ قال اللإسنوي: فإنه جزء 

ا 0 00 

بعض الشيء لا يكون نفس الشيء" ' . 
وقال السيد: فبالقواعد حرج العلم بالرئيات» والعلم ببتعض تلك 

القواعد» فإنه جزء منه. انتهى. لكن ذكر الإمام السبكي هاهنا أنه ينبنغني 

صدقه على القليل والكثير وأطال فيه. 
(وأبواب أصول الفقه) قد تقدم في أول الكتاب أن المختار في مسمى 

الأبواب أنه الألفاظ المحصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة وعليه 

فالمعنى هنا: والألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المنخصوصة ال هي 

مسائل اضَيول الفقه» ولتعدد أنواع تلك المسائل. تعددت: يلك الأبواب» فلذا 
جمعها. لكن [59/ب] المراد بالأمور الآتية من أقسام الكلام» وما عطف 
عليهاء هو تلك المعاني المخصوصة الى هي مدلولات تلك الأبواب فلا بد 

من صددة ليها على الأبواتفن المشاعة قي أحسبت الطرفيق:: فببالتقدير: 

ومضمون أبواب أصول الفقه (أقسام) (الكلام) أو التقدير وأبواب أصول 

الفقه ألفاظ أو عبارات أقسام الكلام» وف عد أقسام الكلام من الأبواب 
تغليب» إذ ليس من الأصول كما علم من تعريفه السابق» أو أراد بأبواب 
أصول الفقه ما يشمل توابعه. والمراد هنا وفي جميع ما يأتي هو المسائل الكلية 
كلاسن الحزال لكو راشم إذ هن السسماة باضولالفنه كباانيق لقالا 


.)9/١( انظر: نهاية السول مع حاشية بخيت‎ )١( 
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واجملء والمبين) والظاهر والمؤول» والأفعال» والناسخ والممسوخ., 
وترتيب الأدلة وصفة المفتي» والمستفتي, فأما أقسام الكلام فأقل ما 
يز كب منه الكلام اسمان ا 0 

نعم قد اقتصر المصنف في بعض المذ كورات على تعريفه من غير بيان 
شيء من أحواله» فلا يبعد أن يراد بالمسائل الباحثة عن الأحوال ما يعم 
التعاريف مسامحة وإن لم يكن من قبيل المسائل حقيقة» فإنها أمور تصورية لا 
يدخلها في نفسها تصديق ولا تكذيبء (والأمر) بالرفع (والنهي, والعام, 
والخاص)) (ويذ كر فيه ) أي ف الخاص أي ف أثناء الكلام عليه أو فق 
الخاص والعام بتأويل المذكورء لاجمو ييا اماق انا الكتبحاؤة عاتسى 
مجموعهما (المطلق والمقيد) وذلك لشدة المناسبة بينهما وبين الخاص والعام 
من جهة أن في المطلق عموما شيوعيا » وإن لم يكن استغراقياء كما في العام 
وف المقيد تخصيصا له [١٠73/أ]‏ لأنه يبين ما أحرج من ذلك الشيوع» كما أن 
الخاص يبين ما أخرج من عموم العام الاستغراقي» فناسب ذكر الجميع في 
مبحث واحكلى حيث ذكر الظلق :و المقيقة فق الناعاد كر الخاص وعده كالشيء 
الواحد حيث اكتفى ف الترجمة بالعام. 

(والخاص, وامجملء والمبين» والظاهر) وني بعض النسخ (والؤول) 
عقب قوله والظاهر الذي هو مقابله وسيأتى أي المئول أي الكلام عليه 
فذكره في هذه النسخة صحيح لا إشكال فيه؛ وتركه في النسخة الأخرى للا 
يدور فيه د غاية ما في الباب الزيادة على ما في الترحمة. ولا محذور ييه 
بل قد بمنع أنه متروك في النسحة الأخرى لا محذور فيه » إذ غاية ما في الباب 
الزيادة على ما في الترجمة » ولا محذور فيه » بل قد بمنع أنه متروك في النسخحة 
قوله هنا : والظاهر» بتعميمه للظاهر المطلق, والظاهر المقيد أي ما يطلق عليه 
لفظ الظاهر ولو في -١‏ لجملة: 


”ا ا ب 


(والأفعال) أي أفعال صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- 
(والناسخ والمنسوخ) والإجماع والإخبار والقياس» و(الحظر والإباحة) أي 
بيان ما هو الأصل منهما في الأشياء بعد البعثة (وترتيب الأدلة) أي بيان 
رتبة كل منها بالنسبة لغيره » وما تقدم منها على غيره ( وصفة المفي ) 
وصفة ( المستف ) وأحكام (امجتهدين) وسيأتي ما يعلم ممه أن المجتهد 
والمف [١7٠/ب]‏ واحد. 

(فأما أقسام الكلام) فبيانها يستدعي سبق بيان نفس الكلام لأن 
معرفة أقسام الشيء من حيث إنها أقسامه فرع معرفة نفس ذلك الشيء») 
وعلى هذا فليس المقصود بهذا الكلام بيان أقسامه؛ بل بيانه نفسه؛» وكأنه 
قال: هو اللفظ المتألف من امين أو اسم وفعل إلى آحره' ويجوز أن يكون 
المقصود بيان أقسامه» وكأنه قال: ينقسم إلى مركب من اسمين ومن اسم 
وفعل إلى آخحره؛ ولا ينافيه قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي إلى أخره 
ضنحة عله على معن 4 ,والكلام بقعم أنها أي كنا اشيم قينا سيق إن 
ما سبق . وعلى كلا التقديرين يندفع قول التاج : أراد بأقسام الكلام» أقسام 
ما يركب منه الكلام» وقد أطلق هذا الاستعمال جماعة من النحاة. انتهى. 

(فأقل) أي: فتقول أقل (ما) أي اللفظ الذي (يتألف) و(يتركب منه) 
(الكلام امان). 

فإن قيل: يجب تغاير المؤلف والمتألف منه بالضرورة» وإلا فلا تألفء 

وهنا ليس كذلك؛ لأن الاسمين نفس الكلام فإنه ليس إلا عبارة عنهما. 
قلنا: يكفي تغايرهما بالاعتبار» فإن المتألف هو المجموع من حيث إن 
افون اهو عو )بو الذانت ينها جزاء ولدوظلة عن لصيل 


.)١4/١( انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ ١ 


ات 


أو فعل وحرف , أو اسم وحرف ل له 

فإن قيل: لا نسلم أن الاسمين مجردهما نفس الكلام بناء على أن 
الاستاد الذق هئ ونط حدق" الكلشين بالأسرزئ» عيرق سين المححسيكورث 
حزء [71/]] من الكلام» كما صرح به الرضي فالامان مع الإسسناد أي 
مجموع الثلاثة» وهو نفس الكلام لا الاسمين وحدهما. 

قلت: لعل عختار المصنف» ما اختاره بعض شيو خخناء أن الإسناد شضرط 
لتحقق الكلام لا جزءا. وإلأايلزء الاايكون الكلام لنظا حقيقة أبحداء لأن 
الإسناد ليس بلفظ والمركب من اللفظ وغيره لا يكون لفظًا حقيقة وهو بعيد 
عدن ااتسيجا وقكقبموا لفل 1ل كلق وغيرم يه رولا ترق فى الاين بين 
أن يكون مبتدأ وحبر (نحو زيد قائم) ول يعد الضمير في قائم الراجع لزيد 
فكاذ ادقع طهووو كنا اقنبد وان كن فاك تالكا يفن الممسي فين 
حهة عدم تغيره في التكلم والخطاب» والغيبة» نحو أنا قائم, وأنت قائمى 
وهو قائم» كما لا يتغير الخالي عن الضمير نحو: أنا رحل» وأنت رجل» وهو 
رحدل + كطااقاله اكاك أن ركونا هذا وفاعلة اعت غم اتير قو + أفاته 
الرققانت أن معطا كاذ كور قعل باه سيد كبرو زر امارونب العمران» 
أو اسم فعل وفاعل نحو هيهات العقيق» أو اسم وفعل» سواء أكان الاسم 
فاعلاء نحو قام زيد, أو نائبا عن الفاعل» نحو ضرب زيد -بض م الضاد 
وكسر الراء [1١1/1/ب]|-.‏ 

(أو فعل وحرف) نحو: (ما قام) أو لم يقم أي هو أي زيد مثلاء 
وهذا القسم (أثبته بعضهم) في أقسام الكلام :فعد كلا من الفعل بو ارقف 
لظهوره ووجوده (ولم يعد الضمير) المستتز في (قام) أو يقم (الرااحع) أي 
ذلك الضمير إلى زيد مثلا من أجزاء الكلام» أي لم يعتبره فلم يعده منها 
(لعدم ظهوره) ووجوده. فإنه صورة عقلية لا تحقق له ولا وحود له في 
الخارج» إذ ليس بلفظ ولا وضع له لفظ. 


0 


وتبغة الففف لقصنة الشويين عن المقدع:فإن اللفوكئينات أفرنب 
لفهمه من المعقولاات (و) لكن (الجمهور) كائنون (على عدة كلمة) من 
أحزاء الكلام اكتفاء بكونه في حكم الملفوظ الموحود لاستحضاره عند النطق 
بالفعل استحضارا لا خحفاء معه ولا لبس مع توقف الفائدة الكلامية عليه 
وبه يفارق عدم عد الضمير ف قائم » من زيد قائم » حيث قالوا: إنه فين كب 
من اسمين» ولم يقولوا من ثلانة. 

وقضية تعليل البعض المذ كور: أن فعل الأمر كقمء وقم ممجرده كلام) 
فيكون هذا الكلام خاليا عن التزركيب»؛ ويبقى الكلام في المحذوف عند هذا 
البتعض» كما في زيد في حواب (من قام) فيحتمل أن يعتد به» ويفرق بأن له 
صورة خارجية» بخلاف المستتر إذ لا صورة له إلا عقلية» ويحتمل أن لا فرق 
عنده فيتحقق الكلام بدون [؟7/]] التزكيب هنا أيضاء ولعل الأقرب الأول. 
النداء أي الألفاظ المناديات أو النداء بمعنى المنادى» أو على ظاهره على 
المسامحة (نحو: يا زيد) فالكلام عبارة عن حرف النداء الغائب عن الفعل 
المقدر مع فاعله والمفعول بعده » نظرا للظاهر والملفوظ (وإن كان المعنى) في 
فونه يا" ريك و أذعى ويد أو أنافي: ريد م الشعين على الفعان و الفاعل اللديخ 
هما محل الإسناد الذي هو مناط الفائدة الكلامية,؛ لعدم ظهورهما 
ووحجودهما في اللفظ ذكر ذلك بعضهم وتبعه المصنف لما تقدم ولكن 
الجمهونغان أن الكلام هو المقدر من الفعل مع فاعله » وحرف النداء ناتية 
عنه'؟ كما نابت (نعم ) مثلاً عنه في حواب هل قام زيد مثلا ؟ وقضية تعبير 
حيث ذكر ما تقدم ما عدا الفعل والحرف؛ والاسم والحرفه وزاد أنه 
يتألف من جملتين وله صورتان. 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (؟/158). 


١ 


إحداهما: جملة الشرط والجزاءء نحو إن قام زيد قمتء والثانية: جملة 
اسع وعر ا مورك حلب وذ يفاكو اومن لكل واي كر كان را 
قائماء ومن فعل وثلاثة أسماء نحو علمت زيدا فاضلا » ومن فعل وأربعة 
قاع عو ملسف يذ وضير اتأطات قو انالف نوما عب تحع يهنمن أن حداف 
أي ائتلافه من اسمين واسم وفعل هو أقل ما يتألف منه الكلام, هو مراد 
النحويين وعبارة بعضهم يعين ابن الحاجب | 7١7/ب‏ ] فوهم أنه لا يكون 
إلا من اسمين أو فعل واسم. انتهى. 

لكن ذكر السيد في حواشي المتوسط أن الكلام إنما يتحقق بالإاسناد 
الذي يتحقق بالمسند إليه والمسند فقد وهما إما كلمتان أو ما يجري مجراهماء 
وما عداهما من الكلمات الذي ذكرت في الكلام خارج عن حقيقة 
الكلام عارضة لما. انتهى. 

وف حواشي الرضي له: حواب القسم كلام بلا نزاع» وأما حواب 
الشرط ففيه بحث والحق أن الكلام هو المجموع المركب من الشرط والجزاء 
لا الجزاء وحدهء لأن الصدق والكذب إنما تعلقا بالنسبة النى بينهماء لا 
بالنسبة الي بين طرق الحزاء يظهر لك ذلك بالتأمل في قولك: إن ضربتَييٍْ 
خور شاك فانط فد التروطان فناف ترئه علبي ايلا نوكر في الكاله 
صادقاء ولو كان الحكم المقصود بالجزاء لم يتصور صدقه مع انتفاء مدلوله في 
الواقع بالكلية. انتهى”2 . ويوافق ذلك قول ابن الحاحبء ولا يتأتى ذلك 


ع ع : ٌ ١‏ 
اي الكلام إلا في اسمين او اسم وفعل. ا : 


.)8/١( انظر: حاشية السيد على شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.)١75/١( (؟) انظر العضد على ابن الحاجب‎ 


ات 
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وما أورد عليه من أنه قد يزكب الكلام من جملتين كما في الثشرط 
على ما هو التحقيق» ومن اسم وجملة نحو: زيد يقوم أبوه. 
فك | حب تدر 10 ار اد نتوين سعاة د كوي اللزلة افيه 
طرف الكلام في حكم [7/]] المفرد من حيث وقوعها طرفًاء وهذا هو 
معنى قول السيد السابق: إما كلمتان أو ما يجري مجراهماء وف قول المورد 
على ما هو التحقيق» إشارة إلى ما ذهب إليه جمع محققون منهم الشيخ 
الرضي» والمولى التفتازاني: أن الكلام في الجملة الشرطية هو الجزاء تققطء 
والشرط قيد خار ج عنه. 
وقد تقدم في كلام السيد رد ذلك والمصنف مشى على الأول» الذي 
مشى عليه ابن هشام, وقال: إنه مراد النحويين؛ لأنه اسوا علقي اللسحدض 
المقصود بهذه الورقات. 
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لان”# ١و‏ 


(والكلام ينقسم إلى أمر) أي كلام مشتمل على اسم أو فعل مغاير 
لنحو: لا تفعل» دال على طلب فعل أو ترك , وإنما حملناه على أعم من فعل 
الأمرء لأنه أقرب إلى استيفاء الأقسام؛ وإلا خرج اسم الفعل والمضارع 
المقرون بلام الأمر عن جميع الأقسام المذكورة» وأما الخبر المراد به الأمر نحو: 
«إوالمطلقات يزربصن»: [البقرة:/؟1؟] . فيحتمل إدحاله هنا نظرا لمعناه بناء 
على أن الدال على الطلب أعم ثما بالوضع أو غيره » ويحتمل إدحاله في الخبر 
نظرا للفظه» ويحمل الدال هنا على ما يدل بالوضعء ولا ينبغي حمل الأمر هنا 
على نفس الطلب الذي هو الأمر النفسي إذ هو ليس بلفظ؛ فكيف يكون 
من أقسام ما هو لفظء وهو الكلام» فإن المراد به الكلام اللفظي بقرينة قوله: 
فأقل ما يتألف منه الكلام اسمان ..إلى آخره» ويحتمل أنه أراد بالكلام, 
الكلام النفسي وهو المعنى القائم بالتفنن: المعين عله :ا اضد حاتت" | تانب| 
اللبييات) اسطتو علي بيجا لبط ااكاخر من قال[ لاتمري يمر ١‏ |1 حقيقة 
فيه مجاز في اللساني» واختاره في جمع التوامع”" » وأخحرى أنه مشترك 
بينهماء ونقله الإمام الرازي عن المحققين!'' » وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في 
اللساني دون النفساني» لكنه حلاف السياق وخلاف غرض الأصولي ؛ لأنه 
ب ار ا اير كلام 
البرهان حيث قال: ثم لما قسم أهل العربية الكلام إل اللاشتكم والفعيل 
والحرفء؛ قسم الأصوليون راي ب ا 0 أقسام 
الكلام: الأمرء والنهي» و كبرو يوا امسا مرو ا ارا 


.)5715/١( انظر: شرح الجلال الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
لام الطارة الضيو ل لكر الدوق الزاري:135 / قوم‎ 
.)١95/١( (؟) انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ 


ات 


فاك التناذو كه كها اتعفتيى أن الذي فيه الأضو ليونة جو النسدق 
قسمه النحويون» ولا شبهة في أن الذي قسمه النحويونء؛ هو الكلام 
اللفظي؛ لأنه الذي يبحثون عنه؛ ولأنه الذي ينقسم إلى الاسم والفعل 
والحرف» وكذا يقال في جميع المعطوفات على الأمر. 
بقي هاهنا بحث» وهو أن المفهوم من كلام النحاة وغيرهم أن مسمى 
الأمر هو الفعل دون فاعله » فهو مفرد لا مركب فكيف يكون قسما مما هو 
مركب وهو الكلام. 
ويمكن أن يجاب بالمسامحة في قوله : (إلى أمر) » والمعنى إلى أمري أو 
ذي أمر. أي: كلام مشتمل على الأمر » وبأن للأمر معنى آخر » وهو 
الكلام المشتمل على الأمر [75/أ] وبأن المراد بالكلام المضبى اللغوي »2 
ويناسبه تعبيره بالظاهر دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر » وهو ما 
يتكلم به قل أو كثر » وهو الأنسب بقوله الآتي ومن وجه آخر ينقسم 
-أي الكلام - إلى حقيقة وجاز » إذ هما من عوارض المفردات كما 


ع 


و 
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وخبر» واستخبارء وينقسم الكلام إلى تمن 00000 
(وفي): أي كلام مصدر بلاء دال بالوضع على طلب الترك؛ ويعبر 
عنه بصيغة لا تفعل» فالأمر نحو (قم) ونحو (اترك) و(لتقم) و(صه) والنهي 
نحو (لا تقعد)» ونحو (لا تترك). 

(وخبر) وهو كلام يدخحله الصدق والكذبء؛ وسيأتي تحقيقه في محله 
نحو (حاء زيد) ويجيء زيد. 

(واستخبار) وهو أي الاستخبار (الاستفهام) أي الكلام الدال على 
طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه فإن كانت 
تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أي وقوعهاء فحصوها هو التصديق» 
وإلا فهو التصور. 

ورج بقيد الحيثية نحو: علمئ وفهمينء فإن المقصود هنا حصول 
التعليم والتفهيم ف الخارج» ولكن نخصوصية الفعل اقتضت حصول أثره في 
الذهن » وهذا الفرق كما قال السيد : دقيق يحتاج إلى تأمل صادق مع توفيق 
إلهي. 


وإنما فسرنا الاستفهام مما تقدم مع أنهم فسروه بنفس الطلب المذكور 
ليصح جعله [4/ب] من أقسام الكلام على ما تقدم التنبيه عليه (نحو : هل 
قام زيد) فإنه كلام دال على طلب حصول صورة حال زيد من القيام أو 
عدمه في الذهن» فيقال في جوابه: (نعم) إن كان حاله القيام» أي قام زيد أو 
يقال في جوابه: (لا) إن لم يكن حاله القيام بل عدم القيام» أي الم يقم, 
وقوله: فيقال إلى آخرهء تحقيق لعين الاستخبار والاستفهام» فإنه طلب 
الإخبار والفهم من الغير» فحصول المطلوب بقوله: نعم؛ أو لا. 

(وينقسم) أيضًا (الكلام) أي كما انقسم إلى ما تقدم (إلى تمن) أي 
كلام دال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه» أو ما فيه عسر. 

فالأول ين ولب الشافهم رعو 


حار ؟ اه 


والثابئ: نحو قول منقطع الرحاء: ليت لي مالا فأحج منه» وقد فسروا 
التمئي بنفس طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسرء وفي المطول» وهو -أي 
امحبة با مجردة » أي عن الطمع احترازًا عن الأوامر والنواهي والنداءات الى قد 
وجحدت فيهاء وقيل: قيد الحيثية المرادة يكفى في اندفاع النقض هاء وفي 
الرضي: وماهية التمئ غير ماهية الترحيء. إلا أن الفرق بينهما من جهة 
واحدة فقطى وهو أن التمئ يستعمل في الممكن وا حال والترجي لا يستعمل 
إلا في الممكن”؟ وذلك أن ماهية التمئ: محبة حصول الشيء سواء كنت 
تنتظره وترقب حصولهء أو لا. والترحي ارتقاب شيء [0"/]] وثوق 
بحصوله ومن ثم لا يقال : لعل الشمس تغرب» ويدحل ف الارتقاب» الطمع 
والإشفاق» فالطمع: ارتقاب المحبوب» والإشفاق: ارتقاب المكروه نحو: 
(لعلك تموت الساعة). انتهى. 

وظاهر أن المحبة غير المطلوب فلم يجعل التمئن طلبّاء ويوافقه قول 
شيخنا الشريف ف موضع : والتمئ ميل القلب إلى شيء) سواء كان يرتقب 
حصوله أو يجزم بأنه لا يحصل نحو: (ليت الشباب يعود) وذكر في موضع 
آخر أن العلماء احتلفوا في التمئ والنداء والاستفهام» فمنهم من قال: إن 
التمئ لطلب المتمئ؛ والنداء لطلب الإقبال» والاستفهام لطلب الفهم, ومنهم 
من حعلها حالة نفسانية يلرمها الطلت) المك كوو انتهى .معناه. 

وإنما فسرنا التمئ يما تقدم حلاف تفسيرهم إياه بنفس الطلب 
المذكورء أو مما يستلزمه كما تقرر ليصح كونه من أقسام الكلام كما 


.)١5١/١( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١١ 
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(وعرض) أي كلام دال بالوضع على الطلب برفق ولين نحو: ألا 
تنزل عندنا). 

(وقسم) أي كلام دال على القسم امن النض ىعو واه افعله 1157م 
وصرح الرضي ف الكلام على حد الكلام : بأن جواب القسم كلام بخلاف 
الجملة القسمية لأنها لتوكيد الجواب» وف بحث الحروف بأن جملى القسم 
والجواب كالشرط والحزاء صارتا بقرينة القسم كالحملة الواحدة. انتهى. 

وتقدم عن السيد أن حواب القسم كلام بلا نزاع., وأن الحق أن 
الكلام مجموع الشرط والجزاء إذا تقرر ذلك» فقول المصنف: (وقسم) يحتمل 
أن يريد به جواب القسم على حذف مضافهء أو على التجوزء فيوافق كلام 
الرضي الأول. 

وإن أريد به مجموع حملي القسم والجواب» فيوافق ظفاهر كلامه 
الثاني» وهو ظاهر تمثيل الشارح» وبه يشعر قول البرهان : والقسم لا يستقل 
دون مقسم به ومقسم عليه؛ وإن ذلك يلتحق بالجزاء. انتهى”" . 

فإن قلت: ما وجه إعادة الفعل في قوله: وينقسم أيضاء مع أن ما قبله 

وما بعذه تقسيم واحد. 
[ قلت: الإشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم من 
الأمور الأربعة» وأنه يرد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات» وأن الجميع 
تقسيم واحدء يدل على ذلك قول البرهان: ثم لما قسم أهل العربية الكلام 
إلى الاسم والفعل» والحرف » قسم الأصوليون» الكلام على غرضهم تقسيما 
آخرء فقالوا: أقسام الكلام» الأمر والنهي والخبر» والاستخبار» وهذا قول 
القدماء. 


.)١917/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


١م.‎ 


واعترض المتأحرون فزادوا بزعمهم أقساما زائدة على هذه الأقسامء 
وحاولوا بزيادتها القدح في حصر الأولين الكلام في الأقسام الأربعة. 
انتهى7' . ثم عد مما زادوه التمئ» والزحي » والقسمء وبحث في بعض تلك 
الأقسام المزيدة» وهذا من دقائق الورقات [77/]]. 

وقوله: (من وجه آخر) أي لأحل وعلاحظته؛ وفي هذا إشارة إلى أن 
التقسيمات المختلفة لا تناقي تداحل الأقسام» فلله در ذلك الإمام» والمعنى من 
وحه مغاير للوحه الذي انقسم باعتباره إلى ما تقدم » وذلك لأن انقسامه إلى 
ما تقدم باعتبار مدلوله بخلاف انقسامه إلى ما هناء فإنه باعتبار استعماله 
الأصلي في موضوعه أو ف غيره» متعلق بقوله (ينقسمم) أي الكلام أي 
بالمعنى اللغوي» وهو ما يتكلم به قل أو كثر على طريق الاستخدام؛ إن أريد 
بالكلام فيما سبق غير المعنى اللغوي على ما سبق» فإن الحقيقة والممحاز 
كاكعا من فوايضى الفرواك اها اذ لم يختصا. 

قال في المطول في قول التلخيص: الحقيقة» الكلمة المستعملة...إلخ. فإن 
قلث: كات الواجنية أن :يقول اللفظ المستتجمل ليتداو ل المفزيه والمر كيين “قلنت” 
لو سلم إطلاق الحقيقة على المجموع المركب فنقول : لما كان تعريف 
الحقيقة غير مقصود في هذا الفن » لم يتعرض إلا لما هو الأصل -أعين الحقيقة 
امغر ذا انقيي.» 

فيه إشارة إلى اللزدد ف إطلاق الحقيقة على المركبات. وف التلويح 
بعد أن أقرر أن الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ 
يكونيكفية 105+ فيو مين للدلالة اسه على :فسن تتوص '[|وذانك] 
يفهم منه بواسطة تعينه له. 


.)١97/1( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


-١1- 


إلى حقيقة, ومجاز. فالحقيقة: وم نط اها فصع لفافيي ا االمسطوس و و ا ده 


قال: ومثل هذا من باب الحقيقة» منزلة الموضوعات الشخصية 
بأعيانهاء بل أكثر الحقائق من هذا القبيل» كالمثنى» والنحموع. والمصغرء 
والمنسوب» وعامة الأفعال » والمشتقات » والمركبات» وبالجملة كل ما يكون 
دلالته على المعنى بالهيئة. انتهى”' . فأدرج المركبات في الحقائق» ومثله ف 
حواشي العضد له" ' . 

نعم؛ قد يطلق كل من الحقيقة وا بمجاز على نفس لمعنىء أو على 
الاق اللققل عل الع واتععياله ليد عن )كي الى الالرينت :تب 
إطلاق الحقيقة وانجاز على نفي المعنى» أو على إطلاق اللفظ على المعضىء» 
واستعماله فيه شائع قي عبارة العلماء» مع ما بين اللفظ والمعنى من الملازمة 
اذاه قن كنرك عر لكا ضهرا وما قن عا العوام سنن ععطا براض 
ال 7 
(إلى حقيقة ومجاز) يعنٍ أنهما من أقسامه؛ وإلا فهو من هذا الوجه لا 
ينحصر فيهما ؛ لأن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بواحد منهما » كما نص 
عليه الأئمة» وهو معلوم مما يأتي في تعريفهما ويجوز أن يراد بالكلام ما 
استعمل بالفعل فينحصر فيهما. 

(فالحقيقة) وهى في الأصل فعيل ممعنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت» 
أو .معنى مفعول» من حققت الشيء إذا أثبته» نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة 
[70/أ] في مكانها الأصلي” والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 


.)71/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 

009 انكر عناشية السبعد على اعد :على انق لاحي 158/13 015511 . 

(*) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)١7١/١(‏ 

(1) هذا تعريفها في اللغة. انظر: الصحاح للجوهري )١570/5(‏ لسان العرب 
5547/0). 


سدنة ا ا 


ذكر ذلك في المطول» ثم نقل عن صاحب المفتاح» أن التاء للقأنيث 
على الوجحهين وبسطه. ثم أشار إلى تضعيفه. 

ومعنى كون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية» كما قال بعضهم: إن 
اللشكن ذا ضار مقي نه نت 1611| لمعه لم صندها" كان رسيا كاك لهي 
فرعا لوصفيته فتجعل التاء علامة للفرعية » كما جعل علامة في رجل علامة 
لكثرة العلم بناء على أن كثرة الشيء فرع تحقق أصله. 

وقال الإسنوي في شرح قول المنهاج: والتاء لنقل اللفظ من الوصفية 
إلى الامعية ما نضه: 

اعلم أن الفعيل إن كان .ممعنى فاعل » فإنه يفرق بين مذكره ومؤنتنه 
بالتاء فتقول: مررت برحل عليم»؛ وامرأة عليمة» وإن كان يمعنى المفعول 
فيستوي فيه المذكر والمؤنث؛» فتقول: مررت برحل قتيل وامرأة قتيل» 
ويستثنى من ذلك ما إذا سمي به» أو استعمل استعمال الأ«ماء كمالو 
استعمل بدون الموصوف كقوله تعالى: #والنطيحة4» [المائدة:؟] أي: 
والبهيمة النطيحة؛ فلا بد من التاء للفرق» فالحقيقة إن كان معنى النففاعل 
فتاؤه على الأصل ». وإن كان بمعنى المفعول» فهي إنما دلت لانتقال الحقيقة 

من الوصفية لذو الاهيةة رانااينا نيا انفلت :]ل "للق كسيد الس دا 
0 اقم اله وق أن يكون المراد أن دخوها [/ا/ا/ب] للأعلام بالنقل . 
اع 111 مالقا للتراقرويى الوعنفية اعصتي والاهية سيف ارد بعك 
وجوز أن تكون الأعلام بالنقل وزاد بعضهم أن الياء المثئاة من تحت أيضا 
ل ا ا 0 2 
مصدر ليس بصفة.؛ فإذا قلت حقيق صار صفة. 


.)١78/١( انظر: نهاية السول للإاسنوي‎ )١١( 


١مم‎ 


(ما) أي لفظ (بقي في) حال (الاستعمال) أو معه» وهو إطلاق اللفظ 
على المعنى وإرادة فهمه منه؛ قاله السيد”' . وفي التلويح : التحقيق أن معنى 
استعمال اللفظ في الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته منههء 
تحرو لد كر لوكو الفسيدانا الي 1 

1 )ع ْ 00 ْ ' 

(على موضوعه) أي اللغوي بقرينة أنه المتبادر من ذكر الوضع 
والبقاء وبقرينة ذكر التعريف الثاني فإنه لو أريد بالملوضوع؛ وهو المعنى 
والمراد موضوعه اللغوي من حيث إنه موضوعه اللغوي» فإن قيد الحيثية مراد 
في تعريف الأمور الى تختلف باحتلاف الإضافات والاعتبارات كما قرره 
الأئمة» فشمل التعريف ما وضعه أهل اللغة لمعنيين مثلا على التزتيب» لم 
استعملوه في ثانيهماء وما وضعوه لمعنى واحد ولْم يضعوه لغيره لا بالاشتراك 
ولا باببحاز » ثم استعملوه فيه» فكل منهما حقيقة؛ لأنه مستعمل في موضوعه 
اللغوي من حيث إنه موضوعه اللغوي؛ لأن الموضوع اللغوي صادق مع 
تعدده واتحاده» ومع كونه أولا وكونه ثانياء نعم قد يرد عليه الشرك إذا 
استعمل في معنييه أو معانيه معا إذ قد بقي في الاستعمال على موضوعه » مع 


.)١5//١( انظر: حاشية السيد والعضد على ابن الحاجب‎ )١( 

.)١557/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 

(") انظر: نهاية السول للإاسنوي )١45/7(‏ حاشية التلويح على التوضيح )١9/١(‏ 
المستصفى لحجة الدين الغزاللي )"541/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري )١١١/1١(‏ 
امحصول لفحر الدين الرازي )١١7/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي 
(1/") اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ص ©0). إرشاد الفحول للشوكاني 
1 


-١4- 


ويجاب إما بأنا نختار أنه حقيقة كما هو المنقول عن الشافعي ترصيي 
الله عنه- وغيره» وإما بتقييد الموضوع بالواحد» وكذا يقال في التعريف 
الثاني الآني. وحرج عنه لفظ الصلاة مثلاً إذا استعمله الشارع في الدعاء 
مناسبة معناه الشرعي» فإنه بجحاز وإن بقي في الاستعمال على موضوعه 
اللغوي؛ إذ لم يبق عليه من حيث إنه موضوع اللغوي» فتدبر. 

نعم» يدحل فيه لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في معنى الدعاء لا 
مناسبة المعنى الشرعي» بل من حيث إنه موضوعه اللغوي» وباعتبار ذلك مع 
أنه بجاز على ما زعم شيخنا الشريف أنه الظاهر من كلامهم, فلا بد من قيد 
في اصطلاح التتخاطب مع الحيثية. انتهى . 

والذي يظهر لي منع ما قاله بل الظاهر أنه مثله حقيقة» و كأنه أحذ ما 
قاله من قوم واللفظ للمطولء واحترز بقوله: في اصطلاح التخاطب عن 
ابمحاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب» 
كالصلاة [7/ب] إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها 
تكون محازا لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع؛ لأنها 
في اصطلاح الشرع إنما وضعت للأركان وللأذكار المخصوصة» مع أنها 
موضوعه للدعاء في اصطلاح آخر أعين اللغة. انتهى. 

ويمكن حمله على ما إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء 
لناسبة المعنى الشرعي» لا من حيث إنه الموضوع له اللغوي وباعتبار ذلك» 
ثم رأيت في حواشي العضد للسيد ما يؤيد ما قلته. 

وذلك أن ابن الحاجب عرف الحقيقة بأنها: اللفظ المستعمل في وضع 
أول وقرره العضد ,ما قاله السيد أنه يحتمل وجهين: 


حدهة 17> 


أحدهما: أن لفظ (في) .معنى السببية» فالحقيقة اللفظ المستعمل بسبب 
وضع أول»؛ وبحسبه. فلفظ (في) هنا ك (هي) فيما يقال هذا اللفظ 
يستعمل ف وضع الشرع أو اللغة لمعنى كذاء أي يستعمل له بسبب وضع 
أحدهما فهي لفظة متعلقة بالاستعمال على معنى السببية» وليسست صلة 
للاستعمال» كما في قولك: استعمل اللفظ في المعنى الفلاني. 

قال: وليس في هذا التعريف على هذا التوجيه إلا حمل (في) على معنى 
يقل استعماهها فيه» وقرينة إرادته إجراء الوضع على ظاهره الذي لولاه 
لاحتاج الحد إلى القيد المشهورء أعين قولنا: في اصطلاح التحصاطب أو إلى 
اعتبار قيد الحيثية» أعين قولنا: من حيث هو موضوع له أولا؛ لكلا ينتتققض 
بالصلاة مثلاً إذا استعملها الشارع في الدعاء لمناسبة معناها الشرعي» فإنها 
بجاز [1/0] قطعا > ويضلاق عليه نينا لفك مهما بق فوطي له آرلا 
وإنما يخرج عن الحد بأحد القيدين إذا وضعها للدعاء ليس في اصطلاح 
الاعاطنيؤيي ورا المقفو اننا بدو عق مها موشتوهة لوالاب لقي 17 

ووجه التأييد فيه من ثلاثة مواضع: 

أحدها: قوله: لولاه لاحتاج الحد إلى آحره؛ فإنه مصرح بالاكتفاء في 
الحد بأحد القيدين» ومن لازم ذلك ما قلناه» وإلا لاحتيج إلى القيدين جميعا. 

والثاني: قوله: لمناسبة معناها الشرعي» فإن مفهومه أنه لا يكون محازا 
إذا لم يكن الاستعمال لذلك» بل من حيث إنه موضوعه اللغوي. 

والثالث: قوله: ولا استعمالها فيه من حيث إنها موضوعة له أولآء فإنه 
يدل على أنه لو وجد الاستعمال من هذه الحيثية كان حقيقة. فتأمل. 

وقضية تعريف المصنف دخول الأعلام في الحقيقة» وهي كالتصريح من 
قول المستصفى: وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لما مجاز. 


انار ضافية السنية و العفند عن ابن اهب اع 0 


١ 


بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما امجحاز» الضرب الأول: أسماء الأعلام 
نحو: زيد» وعمرو .. إلى آخره”" . 

وفي حواشي السعد العضدية: فإن قيل: قد تكون الحقيقة مستعملة 
بحسب وضع لا يكون أولاً ولا ثانيا. لا (مطلقا) ولا (بالإضافة) إلى وضع 
آخحر كالأعلام المنقولة [19/ب] الى لا يتصور لما مجازات مثل جعفر . قلنا: 
يكفي ف أولية الوضع أن يكون له ثان بحسب الفرضء والتقدير» على أن 
مال هذه الأعاام خرن أن تمعد بن جر الرضوح له اد الازية» وفالة صدردت 
الآمدي في الإحكام بأن : الحقيقة واجحاز يشتركان في امتناع اتصافه الأعلام 
بهماء كزيد وعمروء ولعله أراد الحقيقة وابحاز اللغويين على ما يشعر به 
احتجاجه؛ وإلا فهو مشكل. انتهى”' , وما صرح ب هالآأمدي صرح 
البيضاوي كالإمام الرازي”" وقرره الإسنوي في شرح المنهاج بقوله: فلا 
يكون حقيقة؛ لأنها ليست بوضع واضع اللغة؛ ولأنها مستعملة في غير 
موضوعها الأصلي ولا محازا؛ لأنها مستعملة لغير علاقة؛ وهذا الكلام 
معيف نار ال تاذن العرب قد وفتفض اتلكنا كير 

وأما الثاني فلأنه نما يأتي إذا فرعنا على مذهب سيبويه» وهو أن 
الأعلام كلها منقولة» وقد حالفه الجمهور وقالوا: إنها تنتقسم إلى منقولة 
ومربحلة» سلمنا لكن ينبغي أن تكون حقيقة عرفية .خاصة. 

وأما الثالث فقد تقدم منعه في المسألة الرابعة. انتهى27؟ . 


.)١ 55/١ انظر: المستصفى للحجة الدين الغزالي‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاحب .)١51/١(‏ 
(599) انظر: ا محصول لفخر الدين الرازي .)١ 117//١(‏ 

(14) انظر: نهاية السول للإسنوي .)5١9/١(‏ 


-117/- 


(وعد في المسألة الرابعة) ما لا يدحل في امحاز بالذات العلم» وعلله 
قلي رازه رن كانه مد قاذ أو تقولا لعي كاذف ا قاذ إقكا رق “قونه لسن 
قا وق نشل الملاقة: كتيج سل يو زليه عبار اجلا"اقرق مله أ وصقة محين 
البركة فكذلك [60//] لأنه لو كان بحازا لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة 
ولق لاقم روسل «اامنعت حاى الشارق د وكرته ايقل الفا ةلا 
سستقيم يل الضوانت ما قلناف ادهو 

ورج بقيد الاستعمال: اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعملء فلا 
ل 00 

وقيك الوضع :ما اعد بق غير هوطع للاغلطاء كف للق: عد هذا 
الفرش حمسيرا إل كتانه بين يديلقت :إن لفظ الفروسن شاعنا قد :استععل فق 
ره ارقت لمر ابس طقيقة كما آنه الس تاه أو يد | كاده 
المستعمل في الرجل الشجاع. 

وبقيد الحيثية ما استعمل فيهما وضع له لا من حيث إنه ما وضع له 
عق الفياةة [ذا الله الشارغى الدعاء لباسة الع الشرعي» انيه 
بحاز كما تقدم. وما تقرر من أنه حرج بقيد الاستعمال: اللفظ المهملء» 
صرح به غير واحد كالإسنوي في شرح المنهاج"' . وفيه نظرء إذ ليس المراد 
بالمهمل» ما وضع ول يستعمل؛ لأنه صرح بخروج هذا أيضا مع المهملء؛ 
فتعين أن المراد به غير الموضوع» وحيئئذ فالمتجه إحراجه بقيد الوضع دون 
الامي نل ال انوس د رارقا كاه كرر نر اد ايف ريك 


فإن قيل: المراد بالمهمل) الخرف» كميشوم 2 مشئوم . 


.)7٠١1/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)1178/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


-1١18- 


قلنا: امحرف مستعملء فإن لم يخرج بالتحريف عن كونه موضوعا لم 
يصح إحراجه» لصدق التعريف عليه؛ وإن حرج به عن ذانكء» اسن 
درم 0 
ا 5008 5-0 
بقيد الوضع إن قلنا: إنه غير موضوع. فليتأمل. 

فإن قلت: إن أريد بالوضع في تعريف الحقيقة الشخصي» حرج كبسير 
اعم من الشتخصي والنوعي دخل ابحاز؛ لانه موضوع بالنوع. 

قلت: ذكر السعد في الحواشى العضدية أن هذا إشكال قويء وأن 
حوابه يطلب من تلويحه في فصل العام”'؟ والذي ذكره فيه: أن الوضع 
النوعي» قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا 
الحكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها فهو لفردين من 
مدلول ما ألحق بآخحره هذه العلامة ]]//6١[‏ ومثل هذا من باب الحقيقةء 
وأكثر الحقائق من هذا القجيل 1 كادنين: واجموع, والمصغر والمنسوب» وعامة 
ا لو ا 
ا 
شرن لا بواسطة هذ ا بت من الواضع حسواز بدا 


بجاز لتجاوزه المعنى الأصلى: 


.)١50/١( انظر: حاشية السعد والعضد على ابن الحاحب‎ )١١ 


-1١9- 


قال: فالواضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معى 
بنفسهء سواء كان ذلك التعيين» بأن يفرد اللفظ بعينه ف التعيين أو يدرج في 
القاعدة الدالة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخحوذ في تعريف الحقيقة 
ويشمل الشخصيء والقسم الأول من النوعي. انتهى”"'' . 

(وقيل): أي وقال بعضهم: الحقيقة» (ما) أي لفظ (استعمل فيما) أي 
في معن (اصطلح) الفا للمفغو ل وتاقتيه: فاغلة قوله :عليه أي على أنه 
لذلك اللفظء ويتعلق به قوله: (من المخاطبة)”2 أي اصطلاحًا صادرًا من 
الجماعة المخاطبة -بكسر الطاء- بذلك اللفظ بأن عينته للدلالة على ذلك 
المعيئ بنفسه» سواء [١8/ب]‏ أفردته بالتعيين» أو أدرحته ف القاعدة الدالة 
على التعيين» كما تقدم آنا (وإن لم يبق) في الاستعمال (على موضوعه) أي 
اللغوي: ‏ كما تقدم, يق سواء بقي في الاستعمال على موضوعه اللغوي» 
كلفظ الأسد. إذا استعمله أهل اللغة في الحيوان المفترس» أو لم يبق في 
الاستعمال على موضوعه اللغوي بأن بقي على موضوعه الشرعي 
(كالصلاة) أي كلفظ الصلاة» إذا استعمله أهل الشرع (في اليئة 
المخخصوصة) وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم » أو 
ما يقوم مقام ذلك من الإشارة إليه» والاستحضار له؛ كما في صلاة الأخرس 
وصلاة المريض إن كانتا صلاة حقيقة على ما هو ظاهر كلام الفقهاء. 


.)71/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الحسين البصريء وقال عنه فخخر الدين الرازي: إنه أحسن ما قيل فيه. 
انظر: المعتمد )١١/1(‏ المحصول لفخر الدين الرازي (١/؟١١)‏ فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت .)٠١”/١١‏ 


١غ.‎ 


(فإنه) 5 لفظ الصلاة الذي استعمله أهل الشرع الهيئة الملخصوصة 
الك حي جا روي ارو ار وو وما ري 
موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير) فإن قلت: حصر الموضوع اللففري فٍ 
الدعاء بخير كما اقتضاه قوله: وهو الدعاء بخير؛ لأنه صيغة حصر لا يصح؛ 
لأنه لا ينحصر فيه» وهذا قالوا: الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار 


ومن غيرهم دعاء. 

قلت: الحصر إضافٍ أي: وهو الدعاء بخير لا الحيئة المنخحصوصة فلا يناف 
[85/]] وجود معنى آخر رعو اسار أو مبتي على مازعمه 
بعضهم من أن معناها لغة: هو الدعاء مطلقاء وهو في حقه تعالى .معنى أنه 
يدعو ذاته بإيصال الخير إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- » ثم من لوازم هذا 
الدعاء الرحمة» فمن قال: إن الصلاة من الله الرحمة» أراد هذا المعضى؛ لأن 
الصلاة وضعت لل رحمة؛ وأما في حق الملائكة فواضح ؛ لأن الاستغفار دعاء, 
أو بقى على موضوعه العرفي وذلك مثل لفظ (الدابة) إذا استعمله أمل 
العرف العام (لذات الأربع) أي: للنفس ذات القوائم الأربع (كالحمار) 
والمعنى لما بمشي من الحيوان على أربع قوائم باعتبار خصوص كونه يمشي 
على أربع قوائم» وإلا فلو استعملوه في ذات الأربع باعتبار عموم كونها 
تدب على الأرض كان بان عا اموطووغه ]لتر كاهو و افر ميد 
كلامهم؛ وف التلويح هنا ما نصه وكذا استعمال لفظ الدابة في الفرسء ف 
البغة 0 ركو ار إلا إذا استعمل فيه من حيث إنه من أفراد ذوات الأربع 
خاصة؛ وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له؛ ضرورة أن اللفظ لم يوضع في 
اللغة لذوات الأربع بخصوصهاء ولا يكون حقيقة إلا إذا استعمل فيه من 
حيث إنه من [87/ب ] أفراد ما يدب على الأرض » وهو نفس الموضوع 
له لق لي 10 , 


.)١77/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


2 


وهل يندرج ف ذات الأربع هنا ما له أكثر من أربع» كالعناكب فإن 
اعتمادها إذا مشت على أربع فيه نظرء فإن لم يندرج فقد يحتاج إلى التقييد. 

وقوله: لذات الأربع» أي فيها أو لأحلها ولإرادة فهمها منه» وإنما عبر 
هنا باللام» وفيما سبق ب (١‏ في ) للتفنن وهذا عبر فيهما باللام في شرح جمع 
الجوامء”'" (فإنه) أي لفظ الدابة فيما ذكر حقيقة» لصدق هذا التعريف عليه 
وإن (لم يبق) في الاستعمال (على موضوعه) اللغوي (وهو كل ما) أي 
حيوان (يدب على الأرض) أي المفهوم الكلي الصادق على كل ما يدب 
لظهور أن الموضوع له الماهية لا الأفراد» فلو أسقط لفظ كل المشعرة 
بالأفراد» كان أوضح لكنه أتى بما لبيان الاطراد » وكان المراد بالدب مطلق 
الانتقال عليهاء حي يشمل الزحف كما في الحية» ويدل عليه قوله تعالى: 
لإوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطند# | التوو 418 ]بوتا 
بدت فناامة شانة ذلك فيشمل نما لم يدب مطلقاء وقد يسبق إلى الفهم؛ من 
على الأرض على وجه الأرض»ء وبه عبر العضد فيخرج ما ف بطنهاء وما 
تحتهاء كالثور الحامل لهاء ومن الأرض خروج غيرها كالسماء » ولا يبعد أن 
يكون حروج ذلك غير مراد؛ ولأن التقييد بالأرض وبظهرها [67//] لأن 
الدب عليها أوضح لمشاهدته » وعبارة القاموس: والدابة ما دب من الحيوان. 
انتهى”' فلم يقيد بالأرض. 

ثم رأيت مواضع في (من) تفسير الإمام» ما يقتضي عموم الدابة لغة, 
لكل حيوان في الأرض أو غيرهاء وعموم الحيوان للملائكة وغيرهم. 

فإنه قال: في قوله تعالى في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض 4 
[الأنعام:8؟] . 


.)١95/١( انظر: الجلال ا محلى على جمع الجوامع‎ )١( 
مادة: دب.‎ )515/1١١( انظر: القاموس المحيط‎ )5 
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الجيوان إما أن يكون بحيث يدبء أو يكون بحيث يطير» ثم أورد أن 
دم الفروان نا لأ يدس اق عدون القسيمين مدل عداة الس وسبجائن متنا 
يسبح ف الماء ويعيش فيه. 

قال: واللحواب أنه لا يبعد أن توصف بأنها دابة من حيث إنها تدب 
في الماء» فهي كالطيرء لأنها تسبح في الماء كما أن ربمق لبر لا 
أن وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها بالطيران» إلى أن قال: ما 
الفائدة في تقييد الدابة بكونها في الأرض؟ 

120ص الأول أه خسن ها فى الارضن عسحالك كر 

ال و بالأكتتيرة ناه ف السماد وق كان سار نحا 

والثاني: أن المقصود من ذكر هذا الكلام أن عناية الله -تعالى - لما 
كانت حاصلة في هذه الحيوانات» فلو كان إظهرر المعجزات القاهرة 
مصلحة» لما منع الله - تعالى- إظهارها وهذا المقصود إنما يتم بذكر من كان 
أدون مرتبة | 8/ب] من الإنسان ؛ لا بذكر من كان أعلى حالا منه» فلهذا 
الع افيد الذاره ركوانيا وا الا روي ا اي 

وق قوله تعالى في سورة هود: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها» [هود:1] قال الزحاج: الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرا كان 
أو أنثى لأن الدابة اسم مأحوذ من الدبيب» وبنيت هذه اللفظ على هاء 
التأنيت: وأطلق على كل حيوات ذي :روح ذكرا كان أو أتقفحئئىء إلا أنه 
تشب غرف العريه انعتض بالفوسش )و المر اف بهذا اللفتحط :قلق غصسيدة الآينة 
عدت او لوا د جميع الحيوانات» وهذا متفق عليه بين 
المفسرين. انتهى'"' 


.)5١1/١7( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
15-2 ولام انلو :“العفسين الكبير للزازي 1007 م‎ 
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وف قوله تعالى في سورة النور: «إوالله خلق كل دابة من ماء 
[النور: ه4]. إلى آخحره. لم قال تعالى: لإوالله خلق كل دابة من ماء» مع 
أن كثيرًا من الحيوانات غير مخلوقة من الماء» أما الملائكة فهم أعظم الحيوانات 
عددًا فهم مخلوقون من النور وأما الجن فهم مخلوقون من النار... إلم. 

والمراد بقوله: (فيما اصطلح عليه من المخاطبة)» من حيث إنه اصطلح 
عليه من المخاطبة» فخرج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل على ما تقدم فيه وما 
وضع وم سحل ارد لصم عليه من المخاطبة» ما استعمل في غير 
ما اصطلح عليه منهم غلطاء كل هذا الفون قي لكايه أو حورا 
كلفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في الدعاء بخير لمناسبة معناه الشرعي» أو 
استعماله [64//] اللغوي في الهيئة المنخصوصة لاشتمالها على الدعاء بخير» 
ولفظ الدابة إذا استعمله اللغوي ف الفرسء باعتبار حصوص كوما ذات 
أربع إذ لم يوضع لفظ الدابة للفرس هذا الاعتبار. 

وبقيد الحيثية ما وضع لعنيين في اصطلاح المخاطبة» إذا استعمل في 
أحدهما لا باعتبار الوضع بل من حهة العلاقة بالمعيئ الآخر. 

عا يي اير بالمخاطبة» أن الشارع مثلاً لو استعمل لفظ 
الغلاة عمقلا ق الدعاء عير لزالناسية العن الشرعي ؛ بل من حيث اصطلاح 
اللغة» وباعتبار ذلك لا يكون حقيقة؛ لأنه لم يستعمل فيما اصطلح عليه من 
المحاطبة بل من غيرهم وهم أهل اللغة وهو موافق لما سبق عن شيخنا 
الشريف» وقد سبق أن الظاهر خلافه» فينبغي أن يراد باصطلاح المخاطبة ما 
يعم اصطلاح المخاطة. حكماء بأن يقصد المحاطب ذلك الاصطلاح 
والتكلم باعتباره وعلى قانونه» ويرد عليه المشترك إذا استعمل في معنييه 
أو معانيه معاء فإنه استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة» مع أنه مجاز عند 
--- 


د 


إلا أن يجاب باختيار أنه حقيقة كما نقل عن الشافعى وغيره» أو يحمل 

(وامجاز) في الأصل: إما مصدر ميمي .معيئن الحواز أي الانتقال من 
حال إلى غيرها وإما اسم مكان منه.معين موضع الانتقال [84//ب]. 
منه» ولذا أطلقه الشارح (أي تعدى به) بالوجهين ف الاسكهوال. تعدا 
الشيء عند إطلاقه ينصرف لفرده الكامل» والمراد بالتعدي الصحيح: ما 
يكوك للغلاقة المنينة تق خلها (عن موضوغة "2 اللفوي» أنه المسادر كما 

بهو لايق الدلالةا قلية نم فر او “كان للق التعمين عبات يفود 
اللفظ بعينه أو يدرج في قاعدة كما تقدم بيانه. 

وحيث أريد بالتجوز التعدي فلا دورء إذ المراد بالمحاز معناه 
الاصطلاحي») وبقوله تحوز معناه اللغوي» وفيه إشارة إلى مناسبته معئ البمجحاز 
الاصطلاحي لعناه اللغوي المتقدم» وهي أن اللفظ قد انتقل إلى غير معناه 
الأصلى » وهو متصف بالانتقال وسبب له في الحملة وأن المستعمل قد انتقل 
فيه من مععئ إلى أخخر. 


)١(‏ لعلاقة مع قرينة. 
انظر: المحصول لفخر الدين الرازي )١١7/١(‏ فماية السول للإسنوي (؟45/7١)‏ 
إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )28/١(‏ المستصفى لحجة الدين الغزالي 
)"51/١‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (صه) حاشية التلويح على التوضيح 
59/19 المعتمد لأبى الحسين البصري .)١1/١(‏ 
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فخحرج بقيد الاستعمال» ما وضع ولم يستعمل ومنه الزائد» كما أشار 
إليه في التلويح” 2 وبقيد الوضع, المهمل» وبتقييد التعدي بالصحيح؛ الغل ط 
كاستعمال لفظ الأرض في السماء وبالعكس من غير قصد إلى وضع 
حديد لعدم العلاقة» ونازع بعضهم ف هذا المتال با "تحخاضله اندوين المحههماء 
والأرض علاقة التضاد [ 7865| ] لاعتبار التسفل في الأرض والعلو في السماء 
وهما ضدان» ويمكن أن يجاب بأن بمجحرد وحود العلاقة لا يكفي» بل لا بد 
من ملاحظتها والبناء عليها؛ فمجرد استعمال لفظ الأرض ف السماى لا 
00 لم تلاحظ العلاقة» ويبنى هذا الاستعمال عليها. 

فإن قلت: يدخل في المجاز» لفظ الصلاة مثلاء إذا استعمله الشارع ف 
الدعاء بخير لمناسبته لموضوعه الشرعيء فإنه بجاز» مع أنه لم يتعد بهعن 
موضوعه اللغوي. 

فلبخ: الكلام في انحاز اللغوي» وهذا بحاز شرعيء لا يقال: يرد على 
هذا التعريف المشترك إذا استعمل في أحد معنييه أو معانيه مع قرينة مانعة عن 
إرادة غيره » فإنه حقيقة مع دحوله في حد المجاز ؛ لأنه تحوز به » أي: تعدى 
بسع بمو طوعة اناس عر هنفد معني زرافم قانه سيوف اماه لان تقول 
قوله: عن موضوعه؛ مفرد مضاف لمعرفة فيفيد العموم؛ والمعنى ما تجوز 
عن كل موضوع له» فخحرج هذا إذا م يتجوز به عن كل موضوع له. 
فتأمل. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع ومن زاد -أي في تعريف المحجاز- 
كالبيانيين» مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا» مشى على أنه لا يصح 
نوراف ازلفظ اللقفة ضار معاء أدهي 14 رت أ 


.)١71/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١1( 
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وأقول: يمكن أن ينظر فيه بأنا لا نسلم التنافي بين القرينة المانعة عن 
إرادة ما وضع له أولاً وصحة استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه معاء وا 
أق تكو القريده مائعة ع إإرادة اها وضع له اول وهذا و حذده لا يناقي جواز 
إرادته مع غيره فلا يلزم من زيادة البيانيين ما ذكر أن يقولوا بعدم صحة 
ا 0 داكك) 
يجوز أن تكون زيادتهم ذلك لإاخراج الكناية؛ لأن الكناية مستعملة في غير 
ما وضعت له مع جواز إرادته. ولهذا قال المولى التفتازاني في شرح 
التلخيص: وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته أي إرادة الموضوع له» ليخرج 
الكداراك انها ممضفيلة ان غيو نا و قيس لك او 

قال في التلويح: وأما الكناية باصطلاح الأصولء فإن استعملت في 
الموضوع تع قن وال تموا فا اال ا 

ثم رأيت في التلويح: في بحث استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه: فإن 
قيل: فاللفظ في المجموع محاز» وا محاز مشروط بالقرينة المانعة عن إرادة 
الموضوع له فيكون الموضوع له مرادا به غير مراد. 

قلنا: الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحدهء فيجب قرينة على أنه 
وحده ليس عراده» وهذا لا ينفي كزاته واتعلة غنت المزاة "انعي 27 .| 5 /]: 

وقد يجاب بأن الشارح ثبت عنده قول البيانيين: بأنه لا يصح أن يراد 
باللفيظ نتففة واالغاوهسا فابعدل يذل ك على انها زاقوه للاجهر از عن ذلك 
أيضاء:فليتامل: 


3 الغا عحاشية التلحيض: 2 5 
(؟) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)717/١(‏ 
(©) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)١77/1١(‏ 


ا 


والحقيقة إما لغوية ل ل 

(وهذا) التعريف للمجاز مب (على المعنى الأول) من المعنيين المعرفين 
بالتعريفين السابقين» حال كون ذلك المعنى الأول (للحقيقة) أي في مقابلته. 

(وعلى) المعنى (الثاني) من المعنيين المذكورين للحقيقة» أي باعتباره 
وف مقابلته» يقال في تعريف المجاز (هو) أي المجاز (ما) أي لفظ (استعمل) 
استعمالاً صحيحا كما هو المتبادر من إطلاقه كما تقدم نظيره» (في غير ما) 
أي في المعنى الذيء أي غير كل معنى (اصطلح عليه) أي على أنه لذانك 
ل ا ل 2 كا 
إنه غير كل معنى اصطلح عليه من المخاطبة فخرج بقيد الاستعمال : اللفظ 
المهمل» وقد تقدم ما فيه» وما وضع له ولم يستعمل. 

وتقية الاتعيان بالسيسيع » الكلظة افليس واحك منهاء غارا كما انه 

وبقيد مغايرة كل ما اصطلح عليه الحقيقة» وقيد الحيثية لإإدخحال ما 
وضع لمعنيين في اصطلاح المخاطبة إذا استعمل في أحدهما لا باعتبار 
الوضع بل باعتبار علاقته بالمعنى الآخرء كأن يكون لازما له أو بعضا منه. 
فيستعمل اللفظ فيه لعلاقة [85//ب] اللزوم أو البعضية كما علم كل ذلك 
مما تقدم. 

وبعد ملاحظتك عموم ما ف قوله: في غير ما اصطلح عليه أي في كل 
معنى مغاير لما اصطلح عليه تعلم أنه لا يرد عليه المشترك إذا اسستعمل ف 
ا ا 

(والحقيقة): أي اللفظة الى يطلق عليها هذا الاسم تدع كاه باعتبار 
نسبتها إلى الواضع » (إما لغوية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) لذلك 
لفن الدع اللسيدلت لس كات راععان. اععدانا ده متت فط ميا 
(أهل اللغة). 


لو 


واو هد هو وا فاه جد هد هاه هاها فاه 6 هده واه هه ه هع هس هس و وا مامه هم ها وهاو واوا اه هاوه هاه واه هد اه و هو 4ه واج هماع هده م قا ماه عه م م دم 0 9١ ١ ١ ١ ١‏ 6 


قال في شرح جمع الجوامع: باصطلاح أو توقيف واعترضه بعض 
فيوخنا بآن.«التوقيف :طريق ' إل العلم بالوضع» له سيب التحققه» .وبآنة لو 
أسقط ذلك وعبر أو لا بقوله: بأن وضعها واضاع للك كان ..سديداء 
3 
ويجاب بأن المراد بوضع أهل اللغة» ما يشمل الوضع الحكمي لهم 
ليصح على القول المختار أن الواضع هو الله تعالى» وإنما لم يقل بأن وضعها 
واضع اللغة؛ لأن بحرد وضع واضعها إذا كان هو الله -تعالى- لا يصحح 
نسبة الموضوع لأهل اللغة » بل لا بد في صحة تلك النسبة من تعلق الوضع 
بمم» فلذا أضافه إليهم» فتأمله فلعله لا يخلو عن دقة. 

ثم المتبادر من اللغة هي اللغة العربية ومن [60//أ] أهلها هم العرب» مع 
أنه لا يمتنع حمل اللغة في مثل ذلك على أعم من لغة العرب وقد يوجه الحمل 
على المتبادر » بأن لغة العرب هي المقصودة لمم ببيان أحكامها لأن 
القسسوع زوه متها على نفيذ” لك ايكون اللقسم ععا صنت ال اللهتي إلا أن 
يكون التقسيم للألفاطظ العربية أو يكون حقائق غير اللغة العربية 
داخلة في العرفية ولا يخفى ما فيه. فليتأمل. 

ومثال اللغوية (كالأسد) أي: كلفظ أسد حال كونه موضوعا عند 
أهل اللغة (للحيوان المفترس). 


انتهى 


.)١١1/7( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
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وإما شرعية, وإما عرفية 00 

(وإما شرعية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) للمعنى المذكور 
(الشارع) لم يقل أهل الشرع على طريقة ما قبله؛ لأن ما وضعه أهل الشرع 
دون الشارع عرفية لا شرعية. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالشارع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فهو بتسليم أنه وضع الشرعيات» لم يضع جميعهاء فلا يمصح الحصر ف 
قوله"2 . بأن وضعها الشارع إلا أن تجعل بأن .معنى كان. وإن أريد به 
الباري -سبحانه وتعالى- فالأصح أن أسماءه تعالى توقيفية مطلقا”© وأيضا 
فهو واضع اللغة أيضاء فكيف تميزت هذه باسم الشرعية. 

ويجاب بأن المراد قسم ثالث» وهو المفهوم الشامل للباري -تبارك 
وتعالى- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- وباحتيار الشق الثاني» ويجاب عن 
أول وجهي الاعنراض عليه؛ بأن إطلاق الشارع عليه على القول اجوز لما لا 
يوهم نقصا. وعن ثانيهما بأنه وضع هذه متعلقة بالشرع» فلذا ميت شرعية 
وربظا ل ضيه ار كالضياةة م أ د كلها بدن اانا بعد ل كو 0 وووط و عا افق حدية 
الشارع (للعبادة المنحصوصة) المعبر عنها فيما سبق بالحيئة المتحصوصة تفننا. 

(وإما عرفية) وذلك (بأن) أي بسبب أن (وضعها) للمعنى المذكور 
(أهل العرف العام) وهو ما لا يتعين ناقله عن المعنى اللغويء فال مراد بالعرف 
المتعارف» وهو اللفظ بالقياس إلى معناه؛ ومثال العرفية المذكورة (كالدابة) 
أي كلفظ دابة حال كونها موضوعة عند أهل العرف العام (لذوات الأربع) 
بالمعنى السابق كالحمار (وهي) أي والحال أن لفظة دابة. 


)١(‏ بياض في الأصل. 
١؟)‏ و كذا صفاته» وهو مذهب أهل السنة؛ نحلافا للمعتزلة. انظر: جوهرة التوحيد 
و(ص” © ). 


اح ا 


وقوله: (لغة) إما حال من هذا المبتدأ على قول سيبويه مؤول بالمشتق, 
أي والدابة حال كونها لغة أي موضوعة بالوضع العرفي”" . وإما قرف 
اعتباري متعلق بالخبر» وهو قوله: (لكل ما يدب على الأرض) وتقدم شرحه 
أي موضوعة لذلك ف اللغة أو حال من الضمير فيه ناء على قول 
الأحفش وغيره أنه يجوز تقديم مشل هذه اللحال على عاملهه”" أي 
موضوعة هي حال كونها ف اللغة أي ف الألفاظ الموضوعة بالوضع 
العربي [88/]] وني عدادها لكل ما يدب (و) أهل العرف (الخاص) وهو ما 
يتعين ناقله عن المعنى اللغوي» وذلك (كالفاعل) أي كلفظ فاعل حال كونه 
موضوعا (لاسم المعروف). 

وقوله: (عند النحاة) متعلق بقوله للاسم؛ وييحجوز أن يتعلق معه 
بالمعروف أيضا على وجه التنازع. 
وهو ف اللغة: لمن صدر منه الفعل» وذكر العضد أن العرفية غلبت عند 
الإطلاق على ما وضعه أهل العرف العام؛ والأخرى تسمى اصطلاحية”" 
فإطلاق العرفية عليها في كلام المصنف من حلاف الغالب (وهذا التقسيم) 
للحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة (ماش) ومتأت (على التعريف الثاني 
للحقيقة) لشمول ما اصطلح عليه من المخاطبة لكل ما اصطلح عليه من أهل 
اللغة» ومن الشارع؛ ومن أهل العرف بقسميه» وقد يمنع شموله للغوية بناء 
على أن المختار: أن اللغة غير اصطلاحية» بل واضعها هو الله -تعالى - إلا أن 
يتجوز في الاصطلاح بحيث يشملها على هذا القول. 


(1) انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .)١45/5(‏ 
(1) انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .)١45/5(‏ 
59 انظر: العضد على ابن الحاحب .)١10/١(‏ 


-١ زه‎ 


والمجاز إما أن يكون بزيادة» أو نقصان, أو نقل؛ أو اسستعارة؛ فامجاز 


لا يقال: أو يفرع ذلك على القول بأنها اصطلاحية؛ لأن هذا لا يوافق 
ما تقدم عن الشارح في شرح جمع الجوامع (دون) التعريف (لأول) لها 
(القاصر على) الحقيقة (اللغوية) لاختصاص الموضوع فيه باللغوي على ما 
سبق تقريره» نعم يمكن [8/ب] أن يمنع قصوره على اللغوية لتناول 
الموضوع فيه لغير اللغوية أيضا بناء على عدم اختصاص الوضع باللفة ولا 
يضر اتحاد التعريفين حيئئذ في المعنى لحواز أن يكون المقصود بيان الاختلااف 
في العبارة دون المعنى» لدم امن ده للخت مود اق فاده 
الاقتصار على تعريف اللغوية مع تضعيف التعريف الشامل لغيرها أيضا. 

ولا وحه لذلك ممن يعتزف بوحود غير اللغوية. نعم.ء إن أراد بناء 
التعريف الأول على إنكار وحود غير اللغوية كما جزم به التاج الفزاري في 
شرحه اتضح ما قاله إلا أن ذلك البناء ما يقبل المنع. فليتأمل. 

يقال يها الفميى فاضا سك اتنس أن الاجم ون ال يق 
الاصطلاح فتقسيمها إلى اللغوية وغيرها من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. 
وهو لا يجوزء لأنا نقول: قد أشرنا فيما سبق إلى اندفاع ذلكء بأن النسبة في 
اللغوية وغيرها باعتبار واضعها لا باعتبار إطلاق لفظ الحقيقة عليها الذي 
الكلام فيه- فالحاصل أن ما يطلق عليه لفظ الحقيقة في الاصطلاح» إما أن 
يكون واضعه لمعناه أهل اللغة أو غيرهمء فلا إشكال فتأمله. فإنه ظاهر لكنه 
قد يلتبس مع عدم التأمل الصحيح. 

(وامجاز) : أي ما يطلق عليه هذا اللفظ اصطلاحا (إما أن يكون) أي 
يوحد ويتحقق من حيث وصفه بإطلاق هذا الاسم عليه؛ أو المراد با نجاز هنا 
التجحوز [84//] لكن الأول أنسب بقوله الآتي: فانحاز بالزيادة مفل قوله 


الاج ا 


(بزيادة) أي بسبب زيادة لفظ على العبارة الموضوعة لأداء ذلك 
المعنى» والمعهودة فيه أو معها وبسبب (أو) مع (نقصان) للفظ عنها وبسبب 
(أو) مع (نقل) للفظ معنى معناه الأصلى إلى هذا المعنى») وبسبب (أو»مع 
(استعارة) والاستعارة محاز علاقته الشسابي فهو اللفظ المستعمل فيما شبه 
.ععناه الأصلى كاسنن الوه وابيك أسدا يرمي. فإن كانت العلاقة غير 
المشابهة سمي بحازًا مرسلاًء وذلك لأن الإرسال في اللغة هو الإطلاق7" 
والاستعارة نقد زادعا ع أ لكيه سن جص االكية وده واموس ا فال عمسين 
3 لشن كرابا على نيسار #ضلى للج المنذوق دوقن الي ال 
اسم المشبه به في المشبه» وهو المناسب هنا كما لا يخفى» وانقسام ا نحزاز إلى 
الامسشتعارة و المرسا :هوه قزره ائكة البياك: 
قال بعضهم: والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل بحاز» فلا تغفل 
عو كال :لاحن لاعت يق انهه إذا رمه ها ا مرمياة لاتق 
عليه الاستعارة. انتهى. 
وقضية كلام المصنف: أن ما سلكه من جعل استعارة أحد أقسام ابجاز 
مصطلح للأصوليين أيضا وعليه مع هذا المنقول عن البعض يكون للاستعارة 
إطلاقان [45/ب] عند الأصوليين. فليتأمل. 
(فالجاز بالزيادة)27 إن أريد بامحاز اللفظ. كما هو ظاهر فلا إشكال 
في قوله: مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء [الشورى:١١].‏ 


6 انظ لسنان الغزفت: لان نظو 41م , 

)؟47/١( المستصفى الحجة الدين الغزاللي‎ )5١1/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١ 
اللمسع للشسيخ‎ )١75/7( الآيات البينات‎ )"١1/١( ا محلى على جمع الجوامع‎ 
الشيرازي (ص ه‎ 


- ١ بلاج‎ 


وإن أريد به معنى التجوز فهو على حذف المضافء أي مثل محاز قوله 
-تعالى - أي المحاز فيه» و كذا يقال فيما يأتي (فالكاف زائدة) والمعنى ليس 
مثله شيء (وإلا) تكن الكاف زائدة (فهي .معنى مثل) أي مستعملة في معنى 
هو مثل» أو فْ معنى لفظ مثل؛ فيكون المعنى» ليس مثل مثله شيء؛ وذلك 
إخبار عن نفي مثل المثل دون نفس المثل من يستحيل على إخباره غير 
الو قنع :قاذ" دكؤن :لسن اذل فا رو كوف اله نمال رهما لز بلي دعسي 
كبيرا (مثل وهو) أي وجود مثل له تعالى (مخال) وذلكك لأن امكل هو 
المشارك ف تمام الماهية» فلو شارك غيره في ذلك لخالفه بالتعين» ضرورة أن 
المتشاركين ف تمام الماهية » لا بد أن يتخخالفا بتعين وتشخص لتمتاز هويتهما 
ويتعدداء ولا شك أن ما به الاشدزاك غير ما به الامتيازء فيلزم التركيب ف 
هويتهما وهو يستلزم الاحتياج المستلزم للحدوث المناقي للوجوب الذاتنيء 
الثابت بالبرهان القطعي له تعالى» فقد لزم من عدم زيادة الكاف» هذا امحالع 
فتعين زيادتها (و) أيضا (القصد) أي المقصود (بهذا الكلام) وهو قوله تعالى: 
«وليس كمثله شيء* (نفيه) أي نفي وجود مثل له تعالى فلو لم تكن 
الكاف زائدة [0٠5/أ]‏ لأفاد الكلام حلاف المقصود بنه وه ولا يليق 
خصوصا مع بطلان ذلك المفاد في نفسه. فتعينت زيادتهاء ولا يخفى أن قوله 
السابق: فهي .معنى مثل» ظاهر في حملها على الاسمية» إذ الحرف لا يكون 
برا شو د ا نت ف ل 
أن عدم اراد صادق بالخحرفية. 

وها فلزوم لون :11د كون تابه على نفدي اطرقة اباك 9 إلا 
وريه عدي عار مشار كتها لمثل في المعنى في الجملة فتصدق بالحرفية 
6 هذا وما ذكر من زيادة الكاف » ولزوم ا محال بتقدير عدم زيادتها غير 
لازم إما لأن المثل بأتي .معنى الذات» وععنى المثل - بفتحتين- أي الصفة. 


داع هج ١و‏ 
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فيجوز ألا تكون الكاف زائدة» ويكون المعنى: ليس كذاته شيء أي 
ذات» أو ليس كصفته شيء أي صفته؛ ولهذا قال العلامة البيضاوي في الآية: 
والمراد من مثله ذاته» كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة 
في نفيه عنه» فإنه إذا نفي عمن يناسبه ويسد مسدهء كان نفيه عنه ولى) 
ومن قال : الكاف فيه زائدة لعله عنى أنه يعطي معنى ليس مثله غير أنه كد 
لما ذكرناه» وقيل مثل صفته. أي ليس كصفته صفة. انتهى [90/ب]. 

وإما لأن الكلام وارد على طريق الكناية فإن انتفاء مثل المثل مستلزم 
لانتفاء المثل عرفا؛ لأن الشيء إذا لم يكن له لحلالته ما عماثل مثله فبالطريق 
الأولى ألا يكون له ما يماثله فأطلق الملزوم وأريد اللازم مبالغة في نفي 
التكيية 

وإما لأن الكلام مسوق لنفي المثل بطريق برهاني لأن ذاته -تعالى 
وقنين ت أمر شل لايكره اعد رسام أن يكن خاظا ى اشير كوت 
إنما الشأن في نفي المثل وإثباته» فإذا نفي مثل المثل» فصدقه إما بانتفاء الشفل 
وإما بثبوته وانتفاء مثل المثل» لكن الثاني باطل؛ لأنه لو تحقق المثل لتحقفق 
مثل المثل قطعا؛ لأن الذات متحققة» وهي مثل لمثلهاء فيلزم التناقض وهو 
انتفاء مثل المثل مع ثبوته» فتعين الأول أعن انتفاء المثل والحاصل أن دو 
مئله تعالى مستلزم لثبوت مثله تعالى» ونفي اللازم جعل دليلاً على نفي 
الملزووة شكذا قرو اليد نه العضد”؟ . 

وقد أحاب الإسئوي: بأن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مثل, 
فإن زيدا إذا كان مثلاً لعمرو كان عمرو مثلاً له أيضا فيلزم من نفي مفل 
المثل نفي المثل؛ لأنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. 


.)١9//١( انظر: حاشية السيد والعضد على ابن الحاحب‎ )١١ 


-١ همح‎ 


لم قال: فإن قيل: فيلزم انتفاء ذات الباري -سبحانه وتعالى - على هذا 
اتقو + الأنلابين كئلة الأشال ع أقلنا لأ يلتعوم :نان | 255 ] المراة نفدي 
مثل المفل عن الله - تعالى - » لا نفيه تعالى أو نقول حص بالعقل . 
تنه 290 , 

وقال بعضهم ف جحواب هذا العيدز ال رما يقال المفمهوم من هذا 
الزكيب على تقدير عدم زيادة الكاف» نفي أن يكون لمثل مله سواه 
بقرينة الإضافة » كما أن المفهوم من قول المتكلم إن دحل داري أحدء فكذا 
أحد سوى المتكلم» وأيضا لا نسلم أنه لو وحد له مثل لكان هو مثلا 
انلك لأ ودوة الكل مال واكخال محاز أن يسارم غالا اجير:فاطل: 
اليو 

وهذا الجواب من هذا البعض كجواب الإسنوي الثاني» بقوله: أو 
تقول ققض بالقه أى :أن الت تغال © معلوم الوعوةة فوبو مخضصصوصض 
بالعقل القاطع عن المثل» بمنع لزوم التناقض السابق في كلام السحد ان 
يجيب .كنع التخصيص الذي ادعاه الإإسنوي » والاستثناء الذي ادعاه البعض» 
ساكل الأمقا ل تفلقام: 

ولا يخفى أن احتمال جميع هذه الوجوه لا ينافي صحة التمثيل» الذي 
هو مقصود المصنف» لأنه يكفيه الاحتمال وأن الكلام من قبيل الحقيقة في 
جميعها » حتى الكناية إن أريد فيها استعمال اللفظ ف الملزوم» الذي هو نفي 
مثل المثل لينتقل منه إلى اللازم الذي هو نفي المثل» فإن أريد فيها استعمال 
اللفظ في نفس اللازم فهو مجاز» وهما إطلاقان للكناية. 


.)5١١/١( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 


لا" جح امه 


وامجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: أ ٍ 92000 

(وامجاز بالنقصان)" ' مشل قوله تعالى: وا سأل القرية»؛ 
فوسق37]. أي اه الفرية 

قال في المطول : للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية » وإن كان الله 
-تعالى - قادرا على إنطاق ارات اها قال الشيخ عبد القاهر: إن الحكم 
بالحذف هنا لأمر يرحع إلى غرض المتكلم حتى لو وقع في غير هذا 
المقام م يقطع بالحذف لجحواز أن يكون كلام رحل مر بقرية قد ربت وباد 
الينام ا رف انر وقول العنا عو وا اعد نومك كع أو النارسيةه قد نا ودرا 
أسال: القرية غن أهلها وق لاما :صعيهوا" كما يقال تس الأرضن وى سق 
أنهارك وغرس أشجارك» وجنى ثمارك. هذا كلام المطول. وقد نوقش في 
قوله السابق للقطع.. إلخ. بأنه لا يثبت المدعى وهو الحذف لحواز أن يراد 
بالقرية أهلها بحازا لغوياء بل هو أولى» لأولوية امحاز على الحذف. 

ويجاب بأنه لم يقصد الاستدلال على تعين الحذف بل على صحة 
التمثيل بالآية» فحاصل كلامه أنا نقطع بأن المقضود سؤال أهصل القرية؛ 
والاية مع ذلك تصلح لحذف المضاف, فإن حملت عليه كانت مما نحن فيهء 
والمثال ما يكفيه الاحتمال فليتأمل. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع بعد أن ذكر في الموضعين نحو ما 
ذكره هنا [57/أ]: فقد تحوز» أي توسع بزيادة كلمة أو نتقصها وإن لم 
يقصد على ذلك حد ابمحاز السابق . وقيل : يصدق عليه» حيث استعمل 
نفي مثل المثل في نفي المثل » وسؤال القرية في سؤال أهلها » وليس ذلك من 
اها اق سناد اين 7 


)؟45/١( المستصفى الحجة الدين الغزالليى‎ )5١1/١( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 
.)7075/7( البرهان لإمام الحرمين‎ )١87/57( الآيات البينات للعبادي‎ 


.)١55--١ 55/1١١ انظر: حاشية العطار مع جمع الجوامع‎ )١( 


-1١ لياه‎ 


فعلى الأول, لا يكون في الآيتين محاز بالمعنى السابق» لاستعمال اللفظ 
في موضوعه. فيكون حقيقة» وإنما امجاز فيهما ممعنى آخر غير ما تقدم, وهو 

كلمة تغير إعرابها إلى نوع آخر بسبب زيادة لفظ أو حذفه. كمافي 
التلخيصء أو الإعراب المتغير إليه المذكور» كما هو ظاهر عبارة المفقاح, 
فامحاز في «وواسأل القرية4 على ما في التلخيص لفظ القرية» وعلى ما ف 
المفتاح نصب القرية» وعلى الثاني يتحقق المحاز ف الآيتين بالمعنى السابق» 
والأول» وهو ما عليه السكاكي ومن تبعه. 

والثاني الذي نقله بصيغة قيل» وهو ما ذكره هنا بقوله: (وقرب) 
بالبناء للمفعول موافقة لتعبيره بقيل: هناك (صدق تعريف النخزز) المتقدم 
(على ما ذكره) من قوله تعالى: ليس كمثله شيء# وقوله: #وواس ال 
القرية؛» بالحكم وبأنه) أي الشأن (استعمل) بالبناء للمفعول» :في الآية الأولى 
(نفي مثل المثل) أي اللفظ الموضوع لهء إذ الاستعمال من صفات الألفاظ 
دون المعاني في نفي المثل. 

ا 000 ل ك5. 
يكون إطلاق [97/ب] مثل المثل عليه مجازا. 

أجحيب: بأن المفهومين متخالفان قطعاء فإذا استعمل ما وضع بإزاء 

احنهها قالتسن كان هار اءروم دك فرعن تادر عه كا وا فيها 

إذا أطلق عليه المثل على ذات المثل» والمراد في المثال هو المفهوم لا الذات» 
راو انون الذاك "كان نضا شار 1ن انوا ررد دوعيف انكل لمان سين 
من حيث إنها مثل (و) استعمل في الآية الثانية (سؤال القرية) أي اللفظ 
الموضوع له لما تقدم (في سؤال أهلها) فقد تحوز باللفظء أي تعدي به عن 
موضوعه فيكون بمحازا بالمعنى السابق. 


-1١ لاخر‎ 


وعلى هذا فتقدير الزيادة والنقصان إنما بيان للأصل» وما كان يجب 
عند الإتيان بالحقيقة» وإلا فلا زيادة ولا نقصان على هذا التقدير» وهذا ما 
عليه الأصوليون على ما قاله السيد في حواشي المطول قال: بدليل أنهم عرفوا 
امحاز مما سبق» ثم قسموا علاقته إلى ما ذكر من الأقسام» وحينئذ يشكل 
صنيع الشارح حيث مشى على مذهب السكاكي ومن وافقه» وضعف 
مذهب الأصوليين في مقام شرح كلامهم. 

وبمكن أن يجاب عليه؛ بأنه لا يسلم للسيد أن جميع الأصوليين على ما ذكر 
وف عباراتهم ما يسند هذا المنع كقول المستصفى: الثاني» أي من أنواع امحاز 
الزيادة كقوله: #ؤليس كمثله شيء©» فإن الكاف وضع للإفادة» فإذا استعمل 
على وجه [359//] لا يفيد كان على خلاف الوضع الثالث: النقصان الذي لا 
يبطل التفهيم كقوله - عز وجل -: إواسأل القرية4 والعير» والمعى: اسأل 
أهل القرية» وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسع وتحوز. انتهى” ' . 
ظ واقرلة ا علق بهد لاترقيةه ام فاق الرضوت لدوكروزة أنهتن تم 
فلا يناق أنه يفيد التأكيدء لكن يبقى عليه أن الأولى ما قاله السيدء لأنه 
الموافق لمعي المحاز السابق مع إمكان حمل الكلام عليه» فما وجه الإعراض 
عنه إلا أن يقال هو كونه حلاف المتبادر من الزيادة والنقص» إذ لا زيادة 
ولا تقض :ين اللقيقة على هنا قاله السيك. 

وقوله: استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل» يقتضي أن المحاز بجموع, 
ليس كمثله شيء وبمجموع اسأل القرية» ويوافق ذلك قول امحصول في 
الاعتراض على بعض تعاريف الحقيقة وابمحاز: لأن المحاز بالزيادة والنقصان» 
إنما كان محارًا؛ لأنه نقل عن موضوعه الأصلي إلى موضع آخحر ف المعى 
والإعراب. 


.)١47/1١( انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )١( 
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ثم قال: أما في المعنى فلأن قوله تعالى: «#ليس كمثله شيء*» يفيد 
نفي مثل مثله وهو باطل؛ لأنه يقتضي نفي الله تعالى عن ذلكء إلا أنه نقل 
عن هذا المعنى إلى نفي المثل. . !20 . لكن الذي في حواشي المطول» جعل 
امحاز في الأول لفظ كمثله؛ وفي الثاني لفظ القرية. 
والظاهر: "كلا سحي وكا تلو يلع الاق التعريف على ما 
[9/ب] ذكر حقيقي لا تقريبي ففي تعبيره بالتقريب إشكالء إلا أن 
يراد التقريب إلى الفهم» فإنه كان بعيدا بناء على تبادر الزيادة والنقصان. 
وقوله: وليس من ابحاز ف الإسناد» أي لأنه ليس فيه إسناد لغير من هو 
له » غاية في الباب أنه وقع التجوز في أحد الطرفين » دفع به ما قد يتوهصم 
من غير تأمل. 
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.)١١ 4/١١ انظر المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 


0 _ 


واجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرح من الإنسان اع ا 

(وااز النقل | 00 أ: كلفظ 0 بن (فيما سرج 
ا 000 إلى الخار ج المذكور (عن 
حقيقته) أي عن معناه الحقيقي وهو ما وضع له ذلك اللفظ لغة فتأنيث 
معناه لا يسوغ تأنيث الضمير. 

ويجاب: بحمل الحقيقة هنا على معنى مؤنث كالماهية» أي عن ماهية 
الحقيقة أي الى وضع لها اللفظ لغة (المك نان المطمئن) من الأرض أي 
المنخفض كما عبر به في شرح جمع الجوامع 

وف شرح التاج الفزاري: أصل هذه الكلمة يعن لفظ الغائط- في اللغة 
المكان المطمئن بين مرتفعين)» وكان الذي يقضي الحاجة, بتغو لت كد 
طلبًا للستر.انتهى. 

وقضية 0-7 00 و ويد ؛ وقولنا من الأرض» 0 
كالاينة 0 

وقوله: (تقضي أن تخرج وتفرغ) فيه الحاجة» وخروج المكان المطمئن 
جع قد االعر عن عد احانه وتعيره بامضارة متعم يجان وبجيوود 
القضاء بالفعل» ول أر في ذلك شيئا والحاحة ما يخرج من المعحرج» وهل 
يشمل هذا غير الروث وخارج غير الإنسان ل اوقهمي 

وقضية قوله في غير هذا الكتاب عقب قوله: (تقضي فيه الحاحة) سمي 
باسمه الخارج للمجاورة» الاختصاص بالروث؛ لأنه الذي يمسمى بالغائط 


.)١١1/١( انظر المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
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ويتعوق بقوله: نقل» قوله: (بحيث) صار (لا يتبادر منه) إلى الفهم عند 
الإطلاق (عرفا) أي في العرف العام فيما يظهر بقرينة أنه المراد عند الإطلاق 
ناك ارم كو حقو ون الك ارج عر لآث العاكرن عيللامة 
الحقيقة» ولا يناف ذلك مقفيوة الضف من أل قار لأنه باع سان امسر 
اللغوي فهو بحاز لغوي حقيقة عرفية » ولقصد التنبيه على ذلك ذكر الشارح 
الفيفية المل كوارة: 

ان قلسه :لك قولة والنهز مواق كرقة عار تراث القول فين اقتبيام 
الحقيقة كما تقرر في محله. قلت: لا نسلم المنافاة لأنه أراد النققل بالعنى 
اللغوي» وهو مطلق المجاوزة باللفظ عن معنى إلى معنى إلى أخر لا 
الاصطلاحي» وهو ما يكون لمناسبة [4 9/ب] مع هجر المعنى الآأول. 

والمنقول الذي هو من أقسام الحقيقة» هو المنقول بالمعنى الاصطلاحي 

ذوان المنقوال لمعي اللغوي » وإن محقق النقل بالمعنى الاصطلاحي هنا 0 
فإنهم قالوا : اللفظ إذا تعدد مفهومه فإن لم يتخلل بينهما نقل فهو المشنزك, 
وإن تخلل فإن لم يكن النقل لمناسبة فمربحل» وإن كان» فإن هجر الأول 
فمنقول» وإلا ففي الأول حقيقة» وفي الثاني مجحاز. 

ونبهوا على أن التقسيم المشهور يوهم انكل فى التقصول :وال سل 
قسم مقابل للحقيقة وا مجاز» وليس كذلكء» بل هما من أفراد الحقيقة» وأنه 
مبئ على تمام الأقسام بالحيثية والاعتبار دون الحقيقة والذات. 

فإن قلت: النقل بالمعنى اللغوي المذكور» موحود في كل مجاز» فلا 
وعد اتسصيسه وعفى) (العناد ووز ركر ف كاد بلقل اراد لغيره سهين 
ومن هنا اعترض التاج في شرحه: بأنه رما يتوهم من هذا التقسيم أن كسل 
قسم مقابل للآخر» وليس الأمر كذلكء بل هذه القسمة متداخلة» فإن النقل 
يعم جميع أقسام امجاز إذا أطلق رمعناه اللغوي. 
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وامجاز بالاستعارة, كقوله تعالى: «اجدارا يريد أن ينقض 5220 

وبيان ذلك في هذه الأمثلة» وأن قوله تعالى: #ليس كمثله شيء» 
نقل من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل » وأن قوله تعالى: «وواسأل 
القرية4 نقل من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهلها ولفظ الغائط نقل 
من المكان المطمئن إلى فضلة الانسان [50/أ]. 

وقوله تعالى: لإجدارا يريد أن بنقض * [الكهف:ل/ا/ا]. تقل من 
الإخبار عن الإرادة الحقيقية الى هى إرادة الحسى إلى صورة ظاهرة تشبه 
صورة المريد. فاعاد كلنانقل اللقط عن موضوضه الأول: الهم 

قلت: كأنه أراد بقوله: بالنقل .هجرد النقل من غير مصاحبة زيادة» أو 
نقصان, أو استعارة. والنقل بهذا الاعتبار خصوص ببعض الأقسام وابنمهاز 
بالنقل بهذا الاعتبار مقابل لغيره من بقية الأقسام المشتملة على النقل مع زيادة. 

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك كله؛ لأن كون المنقول حقيقة إنما هو 
باعتبار اصطلاح الناقل وذلك لا يناي كونه بارا باعتبار ميزه كمسا في 
المثال» فإن كون الغائط حقيقة في الخارج باعتبار العرف, لا يناقي كونه يحازا 
باعتبار اللغة. وعليها كلام المصنف فلا إشكال. 

قلت: هذا لا يجدي شيئا لدلالة كلام المصنف على ترتيب التجوز على 
النقل» وهذا إنما يصح إذا أريد به المعنى اللغوي, إذ المعنى الاصطلاحي إنما 
اتات عليه كون اللفطك حتوق ةا لا ارا تام . 

(امجاز بالاستعارة”' كقوله تعالى) يريد: من قوله تعالى: لإجدارا يريد 
أن ينقض* أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط الى هي من 
[55/ب] صفات الحي دون الحماد ف القرب من الفعل» ثم استعار للميل 
المشبه لفظ المشبه به وهو لفظ الإرادة ثم اشتق من لفظ الإرادة الممستعارة 
لفظ الفعل أعيئ يريد» فتكون الاستعارة ف المصدر أصلية. 


)١(‏ انظر: نهاية السول للإاسنوي »2500/١(‏ الممستصفى لحجة الدين الغزالي 
ا 


١م‎ 


وي الفعل تبعية حريانها فيه بعد حريانها في المصدرء وتبعيته بخلافها 
في المصدرء فهي جارية فيه ابتداء لا بالتبعية» والاستعارة في سائر الأفعالء 
والمشتقات تبعية لحريانها فيها بعد جريانها في المصدر» وفي سار أسماء 
الأحناس''" حقيقة أو تأويلاً كما ف الأعلام المشتهرة توم تضيفة > ابت 
اليوم حاتما أي جوادا. أصلية على ما تقرر في محله» فيكون قوله تعالى: 
هر يريد محارًا مبنيا على التشبيه» (وامجاز المب على التشبيهة) نأن جعلدت 
علاقته الملصححة للتجوز هي التشبيه؛ وقصد أن الاطثلاق<«تسميي اللتجحنحادهة 
(يسمى استعارة) فالاستعارة بحاز علاقته المشابهة» وكثيرا ما تطلق على 
المعنى المصدري الذي هو استعمال اسم المشبه به في المشبه كما تقدم بيان 
ذلك مع بيان أن المعنى الثاني هو المناسب في كلام المصنف. 

فقول الشارح: وابجحاز المبئ على التشبيه. إن أراد به معنى التجوز فلا 
امكانى هله وعدي ا لقول المصنف: واحاز بالاستعارة...إلخ؛ لأن 8 
حينئذ إِنما كان قوله تعالى : إيريد)» بحازا بسبب الاستعارة؛ لأنه صار بحا 
اه [37//] إطلاق اسم المشبه به على المشبه» وهذا الإطلاق يسمى 
استعارة» وإن أراد به معناه الظاهر الذي هو اللفظ » كما هو المتبادر من 
السياق» ففي التوجيه به إشكال؛ لأن المعنى حينئذ إنما كان قوله تعالى: 
«ؤيريد 4 ارت عت الاستغارة »لذن اللفط امحازي الذي علاقته اللشابهة 
يسمى استعارة ولا يخفى ما فيه؛ لأنه إن كان الاستعارة في قولنا: , 
الامنته ره ببالفى الصبدرى كن هو ليمي يها اقزر وا دالكوان تجا , تفي 
الاستعارة لا ينزتب على تسمية اللفظ استعارة. 


)١(‏ اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هيء وأما علم المنس 
فهو الموضوع للحقيقة من حيث هي متشخصة في الذهن؛ وأما علم الشخص فهو 
الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجحي. 
انظر: نهاية السول للإسنوي .)١75/١(‏ 
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والأمر استدعاء الفعل بالقول ثمن هو دونه على سبيل الوجوب 5 

وليس في كلام المصنف دعوى تسمية هذا المحاز بالاستعارة» حي 
يكون قول الشارح والمجاز إلخ توجيهًا لهء اللهم إلا أن يجعل ترتب الكون 
غارا عسي الاسعارة على“ اللية اضفار ها تشع به'مزه حمق الامتعارة. 

إن كان المراد به اللفظ كان المعيئ » واللفظ امحاز بسبب اللفظ امجحاز 
امب على التشبيه ولا معين له» وكذا يقال: لو أريد بالمحاز في عبارة المصنف 
التجوزء أو أريد بالباء في بالاستعارة معيئ المصاحبة أو الملابسة فإن الإشكال 
بحاله. فليتأمل. 

(والأمر استدعاء الفعل) أي طلب ما يسمى فعلاً عرفا أو لغة» ولو 
على وجه المسامحة» وبحسب الظاهر؛ فشمل القولء» والنية والاعتقاد» وإن لم 
يكن [95/ب] الاعتقاد فعلاً في الحقيقة بل هو انفعال أو كيف على ما تقرر 
خلف و لسن نا كرد تون لزنت بعال كو 3 للق لا يتيفاع عد ارلا علد 
(بالقول) أي باللفظ الدال عليه بالوضعء وقوله: «من هو دونه) أي دون 
الطالك""" ف الرقية يتعلق بالاسعدغاء أو ببالفع| , 

وقوله: (على سبيل الوجوب) أي على سبيل وصفه هي الوجحوب» 
أي اللزم بالمنع من ترك الفعل ففيه تجريد» لثلا يلزم التكرار» إذ الوحوب 
استدعاء الفعل استدعاء جازماء أو على سبيل وصفة ثابتة للوجوب وهي 


)١(‏ وهو قول المعتزلة» وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي ممن اشترطوا العلو. 
واشترط أبو الحسين البصري من العتزلة الاستعلاء» واللدمهور على عدم 
اشتراطهما. 
انظر: المحصول لفخخر الدين الرازي )-١50-١88/١1(‏ إحكام الأحكام للآمدي ( 
)5١5 -5‏ المستصفى الحجة الدين الغزالي )5١١/١(‏ هاية السول للإسنوي 
١7م‏ -178) المعتمد لابي الحسين البصري )517/١(‏ فواتح الر-موت شرح 
مسلم الثبوت -839/١(‏ ؟/17). 
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فالإضافة حقيقية على هذا يتعلق بالاستدعاء 1 وظاهر أل المحدود 
هو الأمر المعطوف فيما سبق على أقسام الكلام لا الأمر الذي هو من جماتها 
في قول المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر...إلخ. فلا يرد أن الذي هو من 
أقسام الكلام انا وكوك لفط كالقسمء فلا يصح حده بالاستدعاء على 
ما سيعلم. 

فإن قلت: القول مشترلةا ون اسان واللمحمائي:فق أيه حول 
الأشعري وحقيقة في النفساني» بحاز في اللساني في قوله الآخرء (وكل من 
المشترك واحاز) ممتنع في الحدود إلا بقرينة. 

لنت القرييلة هنا مويكودة )برشي السععالة عمررورا بالجناء التطلفحن: 
بالاستدعاء فإن القول النفساني نفس الاستدعاء فلا معكن جحره.؛ بالباء 
المقتضي [917//] للمغايرة بينهماء فإن فقد الاستدعاء كمافي التعجيز, 
والتهديد» والإباحة» أو كان الاستدعاء للنزك ك: «ولا تقربواالزنا» 
| الأنشاك5] القع ١‏ الال للد كوو كأن كان يقير لفل كالاشجارة: 
والقرائن المفهمة» أو بلفظ غير دال بالوضع عليه» نحو: أنا طالب منك كذاء 
فإن تركته عاقبتك عليه» فلا يسمى أمرا بل هو نهي أو غيره. 

فإن قلت: المطلوب في النهي هو كف النفس الذي هو فعلء إذ لا 
تكليف إلا بفعل» كما قرروا ذلك» فلا يكون استدعاء النزك مارجا بقيد 
الفغن أن الطلوب افيه النغل ابعنا كما قارع اميدق عليه رتاف القع 
بالقول...إلم. 

قلت: يمكن أن يدفع بأن المراد ما يسمى فعلا بحسب اللغة» أو بحسب 
العرف العام بقرينة مقابلة الفعل بالتزك في حد النهي» باستدعاء الترك الا 
والكق :وان كانه تعر ى للقن كه ١‏ يشمن ددا قباد يرودو اجا 
ينسب التارك إلى عدم الفعل على الإطلاق. 
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فيقال: فلان ل يفعل شيئاء أو لم يصدر منه فعل؛ أو نحو ذلك مع 
تحقق الكف منه؛ لكن يرد حينئذ الاستدعاء بنحو: كف عن كذاء فإنه أمر 
الارنف, عله الفسندع ان للقدل بالمسى اللناكورع اقلد م الأقرني أذ يطلق 
الفعل في التعريف وتجعل (أل) في القول للعهد إشارة إلى ما يسمى أمرا عند 
النحاة» وما ألحق به وهو المعبر عنه فيما سيأتي بالصيغة وحيشذك يدحل 
الاستدعاء بنحو: كف عن كذاء (ويخرج الاستدعاء بنحو: لا در كنذا 
وكذا) ويخرج الاستدعاء بصيغة الاستفهام» فإنها تدل بالوضع على طلب 
التفهيم الذي هو فعل بلا اشتباه كما حرره السيد في حواشي شرح 
الشمسية” ' (وإن كان) أي وجد (الاستدعاء) للفعمل (من المساوي) 
للمستدعي رتبة (إممي) ذلك الاستدعاء (التماسا) أق وحن اى أن: يكيون 
المطلوب منه أعلى من الطالب رتبة الاستدعاء (من الأعلى) من الممستدعي 
رتبة سمي ذلك الاستدعاء ا هذا ما ذهب إليه جمهور المعتزلة» وجمع من 
غيرهم؛ والذي عليه الأشعري وغيره وصححه صاحب جمع الجوامع وغيره» 
ل كك ١‏ ا اش 0 
المستدعي» كما لا يشرط فيه الاستعلاء”'' . بأن يكون الطلب بعظمة كما 
هو ظاهر كلام المصنف. 
(وإن لم يكن) الاستدعاء (على سبيل الوحوب) أي الجزم (بأن حوز 
الزك فظاهره) أي كلام المصنف» حيث قيد بقوله: على سبيل الواحوب» 
(أنه ليس بأمر) وعليه جمع وقيل: إنه أمر» ومشى عليه في مع الجوامع 
وغيره. 


(1) انظر: حواشي شرح الشمسية .)7717/١(‏ 
(؟) أي خعلافا لأبي الحسين البصري من المعتزلة. انظر المعتمد (41/1). 
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حيث ترك هذا القيد”'2 وأما قول الشارح اعتذارًا عن تقييد المصنف 
بالوحوب (أي ليس بأمر ف الحقيقة) ففيه نظر ؛ لأنه إن أراد بالحقيقة مقابل 
امحاز فلا حاجة إليه فإن الكلام إنما هو ف ذلك [18 /أ] كما هو معلوم مع 
أنه حينئذ لا وجه لذكر لفظ في» بل الواحب أن يقول حقيقة. 

ون أرافدسنا شقهة لواقم ولس ]افيه كان زد كوه ليس اذره الفلا 
يكون متعلق الصيغة » ورد عليه أن كون متعلق الصيغة ما لا نزاع فيه» كما 
صرح هو به في شرح جمع الجوامع”" . 

وإن أراد به أنه لا يسمى أمرًاء ورد عليه أن القائل: (بأنه لا يسمى 
أمرًا يدعي أنه) لا يسماه مطقًا لا في الظاهر ولا في نفس الأمرء كما أن 
القائل بأنه يسمى أمرًا يدعي أنه يسماه فيهما كما هو ظاهر. 

وإن أراد بالحقيقة المعيئ» .معيئ أنه حواز تركه أشبه المباحات» ورد 
عليه أن هذا لا يخرحه عن كونه من أفراد الأمر حقيقة ولا يسوغ تقييد 
الحد مما يخرحه فليتأمل هذا. 

وأقول: لم يزل حد المصئفء الأمر .ما ذكر يشكل عليء لأنه إن أراد 
به حد الأمر اللفظي» فاللفظي ليس استدعاء ؛ لأن الاستدعاء ليس بلفظ فلا 
يصح حعله جنسًا له وإن أراد حد الأمر النفسي» كما هو المناسب لحعله 
حنسًا له ولقوله الآق: وصيغته افعل» فقد ذهب الأشعري» وأصحابه 
وصححه فٍ جمع الجوامع وغيره إلى تنوع الكلام النفسي حقيقة في الأزل إلى 
الأمر وغيره”" مع أنه لا قول في الأزل؛ لأن الأقوال حادثة. 


.)5515/١( انظر: شرح الحلال ا حلى مع حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
.)579/1( (؟) انظر: شرح الحخلال المحلى مع حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
.)579/١( انظر: شرح الحخلال المحلى مع حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )( 
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فقد وحدت حقيقة الأمر حيث لا قول» وذلك في [98/ب] الأزل 
فكيف يجعل القول فصلاً له » والشيء لا يمكن تحققه قبل فصله. اللهم إلا أن 
يتعسف ويقال: المراد بالقول الصيغة الآتية» وبكونه بالقول كونه بالقول ولو 
بالقوة واعتبار المآل. والمعنى: أنه الاستدعاء الذي يعبر عنه فيما لا يزال بتلك 
لصحيه بن امدريفان: قياس إرادة الأمر النفسي» ؛ أن يعم القول غير تلك 
الضيعه أبعا ها يدل عليه لا بالوظيع كاديلة القيرية انعلا عو #والمطلقات 
يتربصن4 [البقرة:1717]. أو يقال: هذا مبئ على قدم القول كما ذهب إليه 
العضدء حيث حمل قول الأشعري: الكلام: هو المعنى النفسي على الأمر 
القائم بالغير » لا على مدلول اللفظ كما فهمه متأخرو أصحاب الأشعري لما 
يلزم على ذلك من اللوازم الكثيرة الفاسدة» لعدم إكفار من أنكر كلام ما 
بين دفي المصحفء مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله حقيقة, 
وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله تعالى الحقيقي» وكعدم كون المقروء, 
ركرك ايان جحلا روعي لوا د عي ملحي امتطكن لق 
اع الدينية» فيكون الكلام النفسي عنده آئرا شام للق اش حعيعاء 
قائما بذات الله تعالى» وهو مكتوب بالمصاحفء مقروء بالألسن» محفوظ في 
الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة» وما يقال من أن الحروف 
[95//] والألفاظ مترتبة متعاقبة» فجوابه: أن ذلك الترتيب إنما هو في التلفظ 
بسبب عدم مساعدة الآلة فالتلفظ حادث » والأدلة الدالة على الحدوث يجب 
حملها على حدوثه دون عدو وف للعوكك شا بون الكدلة: قال السيد: وهذا 
الحمل لكلام الشيخ ثما اختاره الشهرستاني ولا شبهة أنه أقرب إلى الأحكام 
الظاهرة المنسوبة إلى قواعد الملة. انتهى. 

ثم رأيت الشمس الأصفهاني في شرح المحصول نقل عن الشيخ أبي 


اسحاق الشيرازي جل الأمر بنحو جيل انه 
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وصيغته: افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه 5200000 

ثم استشكله بعين ما استشكلت به حد المصنف فقال: وقال أبو 
إسحاق الشيرازي: الأمر هو (استدعاء الفعل بالقول) ممن هو دونه؛ نم ال 
والإشكال عليه » هو أنه إن كان عد [اكمر اللساني فليس جنسه 0 
بل اللفظ الدال (على الاستدعاء) وإن اد للأمر النفساني فيبطل ذلك 
بالأمر القديم, وهو الطلب القائم بذاته تعالى) فإنه أمر وليس هو طلب 
الفعل بالقول» إذ لا قول في الأزل فإن الأقوال الدالة على المعاني القديهة 
حادق قو وشرض الكل نعف لتقي الات انض 

ويمكن التعسف في حمل العبارة على اللفظ فالمراد بأنه الاستدعاء بالقول 
إثةالقؤل الدال عك الايعدعا :ولا يقاق: ذللق قوله الات : وضيغتة: افعل» لان 
المراذنية تفستير ذلك القول» وبيان المراد به» وعلى هذ فالضصمير صيغته 
للاستدعاء: أي وصيعة الاسعلاعاء . الى هي القول الذاقع قود مسي الا مدر. 

(وصيغته) أي وصيغة الأمر الدالة عليه أ عفتنا عيف لتتدل على 
م يا ير ابض ار 
ولو قال: الموضوعة له كان أوضح » كما قال في البرهان: الصيغة هي العبارة 
الموضوعة للمعنى القائم بالنفس» وهذه المسألة مترحمة» بأن الآمر هل له 
صيغة؟ وهذه الترجمة إذا أطلقناهاء فالمراد بها أن الأمر القائم بالنفس؛ هل . 
عقيف للاغنارة متغزة يدأ ان 37 

ا ا 0 
على الآمر من صيغة.انتهى 


.)5١17/1( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) وهو قول جمهور الأصوليين » وهو المعروف من مذهب الإمام الشافعي » وانحتاره 
ابن الحاحب والقاضي البيضاوي. انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الأمدي 
(2309/9). المستصفى الحجة الدين الغزاليي )177/١(‏ نهاية السول للإاسنوي 
0١5/99‏ المحصول لفخر الدين الرازي .)7١7/١(‏ 


سا /ا ١‏ 


قال الإسنوي: ويقوم مقامهاء اسم الفعل والمضارع المقرون باللام”؟ ‏ 
نحو: (اضرب»ء وأكرم؛ واشرب) وانصرء وانطلق» واستخرجء وصه.ء ومه 
ولتصل» وكأن نكتة أمثلة الشارح: الإشارة إلى أن المراد مادة افعفملء دون 
هيئة معينة فيشمل المكسور الحمزة والعين» والمفتوح الهمزة المكسور العين, 
والعكس ونحو ذلك. 

(وهي) أي الصيغة (عند الإطلاق والتجرد عن القريئة) (الصارفة عن 
طلب [١٠٠/أ]‏ الفعل حالية كانت أو مقالية إتحمل عليه (أي على 
الوحوب ) ؛ لأنها حقيقة فيه بجاز في غيره مسن الندب وغيره على 
الصحيح”'', واللفظ عند الإطلاقء إنما يحمل على معناه الحقيقي» وهذا لا 
يناي ما تقدم عن جمع الجوامع وغيره ٠‏ تلاق لظاهر كلام المصنف من تناول 
الأمر حقيقة للاستدعاء غير الحازم العا :تيه :ميا فاق كينا نون داك 
الإإسنوي وغيره. 

إحداهما: أن لفظ الأمر حقيقة في ادعام قفن جازم كان ا. حير 
11 | 

والثانية: أن صيغة افعل بالمعنى المتقدم حقيقة في الوجوب خاصة”', 
فاستعمال لفظ الأمر في الاستدعاء غير الحازم استعمال حقيقي» واستعمال 
صيغة افعل في الاستعمال المذكور استعمال بحاز» والصيغة عند الإاطللاق» 
والتجرد عن القرينة (نحو) قوله تعالى: «أقيموا الصلاة#©. 


.)1/5( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

.)75١/8/5( الآيات البينات‎ )479/١( انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 
.)5/5( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )( 

(4) انظر: نهاية السول للإسنوي .)١7/7(‏ 
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إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه 0 
فإن صيغة أقيموا محمولة على الوجحوب لإطلاقها وتحردها عن القريئة. 
ويرد على الشارحء أنه كان الواحب أن يبدل قوله: الصارفة عن 

طلب الفعل بقوله: الصارفة إلى غير الوحوب» وذلك لأمرين: 
أحدهما: أن ذلك أوفق بقول المصنف على وجه الاستثناء المنقطع (إلا 

ما دل الدليل على أن المراد منه) أي إلا الصيغة الى دل الدليل على أن 

المراد منها: (الندب أو الاباحة) أي مثلا بقرينة قوله الآتي: وترد صيغة الأمر 

[١٠٠/ب]‏ والمراد بها الإباحة أو التهديد إلى آخره (فيحمل) أي: ما دل 

الفليزو كل أن اناد فنعا لدي ا اللانافحة قود اسليفة ا و فلي" ةا 

الإباحة ) مثلا ( مثال ) للصيغة ا محمولة على (الندب) لقيام الدلايل على 
ميو 6 : #إوالذين يبتغون الكتاب ثما ملكت 
أعانكم» [النور:7]. عبيدا كانوا أو إماء لإفكاتبوهم» هيا «وإن 
علمتم فيهم خيرا؛ [النور:7”]. أي أمانة وقدرة على أداء المال 
بالاحتراف» كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - ومثال الصيغة المحموالة 
على الإباحة لقيام الدليل على إرادتها منهاء قوله تعالى: #فاصطادوا» من 

قوله تعالى: «وفإذا حللتم4 [المائدة:؟] أي: من الإحرام #إفاصطادوا» 

وذلك لأنهم (قد أجمعوا على عدم وحوب الكتابة) وعدم وحوب 

(الاصطياد) وإجماعهم دليل على أن المراد في الموضعين ما ذكر. وفيه نظر؛ 

لأن بجرد إجماعهم على عدم الوجحوب لا يدل على خصوص الندب والإباحة 

كما اقتضاه قوله: فيحمل عليه إلى آآخره. 
ولقائل أن يقول إجماعهم على ما ذكرء نوع حملهم الآيتين على غير 

الوحوب فلا بد من بيان دليلهم على ذلك الحمل. 
ويجاب: بأن التمثيل بهما بالقياس إلى من تأخر عن ا ججمععين فإنه 

يستدل بإجماعهم على الحمل المذ كور. 
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والأمر الثاني: أن التجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل صادق 
مع ]//٠١١[‏ وجود القرينة الدالة على أن المراد الندب؛ لأنه حينقذ قد 
انتفت القرينة الصارفة عن طلب الفعل» فصدق التجرد عنها مع أنه لا يحمل 
على الوجوب حيتئذ» بل على الندب» كما صرح به المصنف ف الاستثناء, 
ولا يندفع الاعتراض عليه بحمل كلامه على أن مراده طلب الفعل ندباء 
لصدق التجرد المذكور حينئذ؛ مع وجود قرينة الإباحة مفلا ولا يعأتى 
حينئذ حمله على الوحوب» كما هو ظاهر؛ وظاهر الكلام أن قوله: 
(والتجرد عن القرينة) من عطف التفسير على الإطلاق» ويحتمل أنه من 
عطف الأخص بناء على تفسير بعضهم القرينة جما يدل لا بالوضع؛ أو على 
تفسير بعض آحر لماء مما يدل على الشيء من غير استعمال فيه فيكون 
الإطلاق أعم من التجرد عن القرينة لشموله المتجرد عما يدل على الشيء 
بالوضعء وعما يدل عليه مع الاستعمال فيه » وعن غيرهماء بخلاف التجرد, 
ونكتة العطف حينئذ دفع توهم اعتبار الدلالة بالوضع » أو مع الاستعمال في 
اللي على الوحراتبء 

وعكن أن يجاب عن الشارح: بأن هذا الإيراد» إِتما يرد عليه» بناء على أن 
قول المصنف» والتجرد عن القرينة من عطف التفسير أو من عطيف الأخص 
باعي )اذا ور ناه كور راكد انبرج عا الخازيه زر هرف سمت احم 
من وجه » (أو يقال الأخحص من وجه) والحاصل أن بين هذين المتعاطفين عموما 
وعصوص امن تركف يناو على أن المراكتن باطاوق التعرة هو القرينة الذالة على 
حصوص أحد المعاني من وحوبء أو ندب» أو إباحة أو غير ذلك. 

ولا يخفى أن الإطلاق بهذا المعنى بجامع التجرد عن القرينة الصارفة 
عن طلب الفعل (وبجامع عدمه, كما أن التجرد عن القرينة الصارفة عن 
طلب الفعل) جامع الإطلاق بهذا المعنى وبجامع عدمه؛ فظهر أن النسبة 
بينهما العموم والخصوص من وجه وحينئذ يندفع الأمران عن الشارح: 
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التكرار ولا المرة على | ا 

أما الأول: فلأن الاستثناء بالنظر لقيد الإطلاق. 

وأما الثاني: فلأن وجود القرينة الدالة على أن المراد الندب خحارج 
بقيد الإطلاق » على هذا التقدير» فلا يضر كون التجرد عن القرينة الصارفة 
عن طلب الفعل صادق مع وجود القرينة الدالة على أن المراد الندب . فتأمل 
ذلك 

(ولا يقتضي) بالتحتية أي الأمر بدليل ما يأتي من قول الشارح: 
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار؛ وقوله : وعلى ذلك من قال أنه يقتضي 
التكرار» وقوله: لأن الغرض منه؛ بتذكير ضمير أنه في الموضعين الأولين, 
ومنه في الثالث وهو ]//٠١7[‏ الموافق لما صرح به غير واحد من الشراح 
كالتاج وإن كان قد تبادر من انتقال الكلام إلى الصيغة رجوع الضمير إليها. 
وهو الموافق لكلام البرهان» فإنه فرض الكلام في التكرار في الصيغة. 

(التكرار) وإن قيد بوقت أو سبب (ولا المرة) أي لا يدل على 
خصوص واحد منهما مطلقًا فلا يحمل عليه (على) القول (الصحيح"' . 
لأن ما قصد من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة» كما يتحقق 
بالأكثر منهاء فهو لطلب الماهية لا للتكرار ولا للمرة» لكن المرة ضرورية» إذ 
لا يوجحد تحصيل المأمور به بأقل منها. 

فتجب المرة (والأصل براءة الذمة مما زاد عليها) فلا بجحب. 


)١١‏ واخحتاره السادة الحنفية» وسيف الدين الامدي» وابن الحاجب)» والجويئئ؛ 
والقاضي البيضاوي. 
انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (5/7؟١5١)‏ نهاية السول للإسنوي 
074/9 المستصفى لحجة الدين الغزاللي (5/5) اللمع للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي (ص 8). 


داع كات 
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ولقائل أن يقول: حاصل هذا الدليل» أن المقصود بالأمر تحصيل الماهية 
مطلقا من غير تقييد بخصوص مرة أو أكثر؛ ولا خفاء أن ذلك هو محل 
النزاع إذ الخصم يدعي أن المقصود بالأمر ليس تحصيل الماهية الما يكل 
شرع الكراور و كوه معادرة الى /الطلرض نير ات بل الفطيه وتو اامة 
التصريح بهذا الإشكال. ظ' 

واستدل في المحصول بأن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرار شرعا كآية 
الصلاة» وعرفا نحو: احفظ دابِي» وتارة للمرة شرعا كآية اللحجء وعرفًا 
كادخل الدارء فيكون حقيقة للقدر المشترك بين التكرار والمرة» إذ لو كان 
حقيقة في كل [17١٠/ب]‏ منهماء لزم الاشتزاك؛ أو في أحدهما فقط لزم 
انجازء وهما حلاف الأصل”"' . 

ونظر فيه الإسنوي بأنه إذا كان موضوعا لمطلق الطلب» ثم استعمل في 
طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له. لأن الأعم غير الأخصء 
فيكون محازاء وبأن الألفاظ موضوعة بإزاء امعان الذهنية» فإذا استعمل فيما 
تشخص منها في الخارج كان محازاء لأنه غير الموضوع له؛ فاستعمال الأمر 
ف المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز ففر من بحاز واحد, فوقع ف بحازين. وهذا 
البحث يجري في سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلى. انتهى باحتصار”" . 

ويجاب عن الأول بأن استعمال اللفظ الموضوع للمطلق في الخاص يقع 
على وجهين: 

أحدهما: أن يراد منه الخاص من حيث كونه من أفراد الطلق» وتعفد 
كين سد زتها : 


15 انقارة اخصول لفخر الدون الرارع 1 3 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإاسنوي (؟50/9 - .)5١‏ 


1/0 ام 


إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار 31 00 

وثانيهما: أن يراد منه الخاص من حيث خصوصه خاصة وحيئد 
يكون محازا. 

وقد أشرنا إلى ذلك في بحث الحقيقة وأيدناه بكلامهم وحينئذ فلا يازم 
من استعمال الموضوع لمطلق الطلب في الطلب الخاص أن يكون محازا. 

وعن الثاني: بأن اللفظ وإن وضع للمعاني الذهنية» لكن لا ييلزم أن 
يكون إطلاقه على المعنى الخارحى بمجحازا إلا (إذا أطلق عليه باعتبار كونه 
عنا ري ‏ لعاعلا و3 لت قار لاوم "قبن اش كراد و اناكم إذا أطالق عليه بغار 
كو نف اهنا | افكون سففة سن أن كرون الألفاقظ موضوغة يحارراء 
المعاني الذهنية » إنما هو قول الإمام الرازي ومن تبعه وقد -حالفه غيره. وهذا 
ويجوز أن يبن الإمام هذا الاستدلال على قول غيره إذ مثل ذلك يقع لهم 
كثيراء فعلم اندفاع هذا النظر بكلا وجهيه. 

(إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار) استثناء منقطع لأن التكرار 
حيث دل الدليل على قصده , إنما هو من خارج عن الأمر كما سنشير إليه 
(فيعمل به) أي بالتكرار بأن يعتقد أنه مطلوب للأمر وبالدليل بأن يعتققد 
مقتضاه» وما دل عليه من التكرار بقدر ما دل عليه» فإن لم يدل على قدر 
معين» بأن دل على طلب التكرار بدون حد معين فقياس ما يأتى على مقابل 
الصحيح» من قوله: فيستوعب.. إلى آخره. حريان مثله هنا ويحتمل الفرق 
وله كت هه اسم ارا 

فإن قلت: كان الظاهر أن يقول: فيقتضى التكرار» بدل قوله: فيعمل 
به ؟ أن الاستثناء من قوله: ولا يقتضي التكرار باعتبار عموم أحواله» فللم 
حول عن ذلك لما ذكرناه؟ 


ات 


قلت: للإشارة إلى أن التكرار فيما ذكر أيضا ليس من مقتضى الأمر 
بل [١٠/ب]‏ من خارج فهو مطلق لا يقتضي التكرار» لكن إن دل دليل 
ار على الدكر ار هي بن هذا تفرد فاته بو لامر الدقوتذل الاليل علسمي 
قضك تكران المأمون به فيهة:«كالأمر بالصلوات الخمس) كفاق :قوله: تعنسالى: 
«لأقيموا الصلاة» [البقرة:47] فإنه دل الدليل كحديث المعراج على 
تكرارها. 

بأن تفعل كل يوم وليلة مرة (و) مثل (الأمر بصوم رمضان) كما في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- : «صوموا لرؤيته»'' أي لرؤية هلال رمضانء 
فإتنو ل اذلو ل كلل اتكرورق كرا سفنةاتن اكاك سل فين اتسين فصن 
مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: نهينا أن نسأل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية, فيسأله 
ونحن نسمع » فجاء رجحل من أهل البادية فقال: يا محمد» أتانا رسولك فزعم 
...إلى آخخره. وفيه: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنناء 
قال: «صدق) . ال 7 . 

ففيه كما قال الإمام النووي: أن صوم رمضان يجب في كل سنة”" أي 
حيث أضافه إلى السنة دون العمر. 

ومقابل الصحيح أقوال؛ أحدها: (أنه) أي الأمر (يقتضي التكرار) أي 
يدل على طلب تكرار المأمور به فيحمل عليه مطلقاء أي سواء علق بشسرط 
أو صفة أو لم يعلق بذلك؛ لأن النهي يقتضي التكرار. 


)755/5( ومسلم في الصيام‎ .)١509(ح‎ »)١47/4( أخرحه البخاري في الصوم‎ )١( 
.)٠١80/5(ح‎ 

ع أخريحه متسلع ف الأقيان 1/1451 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)١7١/١(‏ 


اذب 


فكذا الأمر عات 81 ييا لني لواحب أولا: بأنه قياس في 
اللغة وقد بين بطلانه» وثانيا: بالفرق إما بأن النهى يقتضى انتفاء الحقيقة: 
وهو منتف بانتفائها''' في جميع الأوقات . والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل 
قرا فنا بأن التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات (خلاف 
التكرار في النهي» إذ الروك تجتمع وتجامع كل فعل) بخلاف الأفعال. 

وعلى هذا المقابل (فيستوعب) الشخص (المأمور) ب الفعل بالمعنى 
السابق في قوله والأمر : استدعاء الفعل (المطلوب منه ما يمكنه) استيعابه (من 
زمان العمر له) ليخرج عن عهدة الأمر به» ومن» ف قوله: من زمان العمر 
للتبعيض» وإضافة الزمان إلى العمر بيانية» أو من إضافة الأعم. 

ورج بالتقييد بالإمكان؛ الزمان المصروف في امحتاج إليه من أككل 
وشرب ونوم ونحوهاء لكن هل المراد باحتاج إليه» ما يحصل معه القدرة على 
التصرف المحتاج إليه من غير مشقة دون ما زاد » أو أعم من ذلك؟ فيه نظر, 
والأول قريب وعليه فلا يبعد أن يضم إليه الزيادة في بعض الأوقات لنحو 
التفكه على وجه لا يلزم شرعاء وإن لم يحتج إليهاء إذ المنع منها في غاية 
البعد» وهل بمتنع عليه في نحو الأكل الشبع إذا حصلت القدوة المذكورة 
بدونه؟ فيه نظر» وقد يستبعد امتناعه ولو تعددت المأمورات» فهل يحب 
تقسيط الزمان عليها مطلقًا سواء أمر بها معا [4١٠/ب]‏ أو مرتبا؟ وعلى 
وذ انيل تسم بيط 5 ريون ولللكمقات أو بل يجوز أن يجعل لكل 
والعك ينها شير أن سدة قات ار وتصاة ان وري اللتساة 
)١(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي (7/؟) نهاية السول للإسنوي (؟75/9 - 

'”) المعتمد لأبي الحسين البصري )١٠١8/١(‏ اللمع لأبي إسحق الشيرازي 

ر(رص868). 


.)5١1/7( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 


حارم اعد 


في ذلك نظرء ثم رأيت الإمام الرازي وأتباعه» استدلوا على عدم 
التكرار بأنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون 
وقتء والتعميم باطل بوجهين: 

اشنعن: انه تكليقي ها لا بلاق 

والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه 

في الوجود ؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني, 
وليس كذلكء واحترزوا بقولهم: لا يجامعه في الوحود عن نحو الصوم مع 
الصلاة. 

ورأيت عن الأردبيلي أنه قال: في كل من الدليلين الدالين على البطلان 


نظر. 

أما الأول: فلأن الأوقات الضرورية لقضاء الحاحة وغيره» لا يمكن فيها 
الاشتغال بالمأمور -خارجة عن تناول الأمر بالفعل» فلا يلزم تكايف مالا 
يطاق. 

وأما الثاني : ل يلزم أن لو كان الأمر الثاني مطلقا غير 
مخصص ببعض الأوقات شرعاء أو عقلاء ومثل هذا غير واقع في الشضرع 
عات ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ, وأما إذا كان الأمر الثاني 
مخصوصا ببعض الأوقات» فلا يلزم النسخ للآول بل يلزم تخصيصه ببنعض 
الأوقات» ولا امتناع في ذلك عقلاء مع أنه غير [١٠/أ]‏ واقع أيضًا على 
الوجه المفروض لا في الشرع ولا في غيره. انتهى. 

وفيه بيان حكم ما إذا ترتب الأمر بالمأمورات» دون ما إذا وقع الأمر 
بها دفعة مع الإطلاق إذ لا يتأتى حينئذ نسخ ولا تخصيص. 

وهذه المباحث المفرعة على مقابل الصحيح تأتي على الصحيح أيضا 
إذاة ل نولي علي القدرار., 


-١19- 


ومحل استيعاب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر (حيكث لا 
نيان ) “كات والامف: أن لرسان القع واللامور سف ككفت نا ادعدية: ساق 
بتعين قدر من الزمان أو قدر من عدد المرات واحدة أو أكثر» فيس توعب 
ذلك الزمن ويأتي للتادين وووصيرة فقوله: كك د والتبحسشس 
علدا رانعنها روزا كان بكنيها بالطنات مز ويك لصي روهت لويم إلا أن 
يبنى على قول بعض النحاة؛ إنه لا يجب تنوين الشلبيه بامفيحعا فم :زا ححا 
استوعب ما يمكنه من زمان العمر حيث لا بيان لأمد المأمور به (لانتفاء 
مرحح بعضه) أي بعض ما يمكنه من زمان العمر (على بعض منه) في إيقا ع 
الملأمور به فيه» فلو جاز | عه و عقن وي ذو نا ريط كان اريخا و ير 
مرحح (وهو لا يجوز ؛ لا يقال: إرادة الفاعل كافية قِ الترجحيح, والممتنع إغا 
هو الزحيح من غير مرحح) وهو غير لازم ما ذكر وبمكن أن يحمل كلامه 
على هذا؛ لأنه إذا انتفى مرحح البعض لزم من تخصيصه [ه١٠١/ب]‏ 
ترجيحه لا ترححه.؛ لأنا نقول» الإرادة غير معلومة هنا. 

نعم» قد يتجه الحواب بأنه نما يلزم الترزحيح المذكورء لو تقيد الفعمل 
ببعض بعينه وليس كذلكء» بل جميع الأبعاض صالحة له» ووقوعه ف بعسض 
بعينه بإرادهة الفاعل لا محذور فيه. فليتأمل. ولو تعدد الأمر مع العف أو 
و ار ان 


)١(‏ أما إن اختلف المأمور به فلا حلاف ف اقتضاء المأمورين على اختلاف المذاهمب في 
الوجوب والندب والوقف» وسواء أمكن الجمع بينهما كالصلاة مع الصوم أم ' 

بمكن الجمع كالصلاة في مكانين» أو الصلاة مع أداء الزكاة» وإن تمائل فإما أن 
يكوة الأسوره فابلا للتكران اود تركو قيلت له فإن يكن تالا له كتولسيع 
(صم يوم الدمعة؛ صم يوم المدمعة) فإنه للتأكيد المحضء وإن كان قابلاً للتكرارء 


ساو اسه 


ففى تعدد المأمو يه وعنسه نهب وعبلؤ فى السيوطاك 3 . 

ولعل ذلك على القول بعدم التكرار» وعليه فالوجه أن المراد التكرار 

(ولا يقتضي) أي الأمر (الفور) أي المبادرة عقب وروده بفعل المأمور 
به. (ولا التراخي) أي لا يدل على واحد منهماء بل على محرد طلب الفعل 
من غير تقييد بواحد منهما. 

قيال المضيتف». :ق:. البرهجنان: +وهعيلا ما يفني إل الشافعي 


فإن كانت العادة ثما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده: (اسمَئ وا اسقئ 0 
أو كان الثاى منهما معرفا كقوله: (أعط زيدًا درهما أعط زيدًا الدرهم) فلا 
حلاف في كوت الناى مو كذا للأول: 

انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي 711١/7(‏ -777). 

)١(‏ اعلم أنهم احتلفوا فيما إذا تعاقب أمران هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب 
الفعل مرة واحدة؛» أو للتأسي» فيكون المطلوب الفعل مكررًا وذلك نحو أن يقال: 
(صل ر كعتين» صل ر كعتين). 
فقال الحبائي وبعض الشافعية: إنه للتأكيد» والمطلوب المدة من الفعل» فالوجوب 
وجوب واحدء واختاره الشيخ ابن الهمام. 
انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )59/١(‏ وذهب الأكثر إلى أنه 
للتأسي» وهو قول فخر الدين الرازي» وسيف الدين الآمدي. انظر: إحكام 
الأحكام للآمدي (777/5). 

< .)5757/1١١( انظر البرهان‎ )5١ 

9") انظر: المحصول لفخر الدين الرازي .)١ 517/١(‏ 


-١81- 
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يها 


الجوامع”؟؟ وذلك لأن الغرض منه إيجاد الفعل المأمور به بالمعيئ السابق (من 
غير اختصاص) للفعل (بالزمان الأول) وهو ما يعقب الأمر أي من غير قصر 
له عليه» فقوله: (دون الزمان الثانى) وهو ما عدا الأول مستدرك؟ وأقول: 
هذا الدليل [١٠/أ]‏ مصادرة على المطلوب بلا شبهة. 

فإن عدم اختصاصه بالزمان الأول هو أول المسألة بلا مرية» ولو قال 
بدل هذا: لأن الغرض منه إيجاد الفعل» وهو حاصل بغير الزمان الأول» كان 
مصادرة أيضًا لأن القائل بالفور يزعم أن الغرض منه إيجاد الفعل» (وهو 
حاصل بغير الزمان الأول) وأن يكون في الزمان الأول» فلعل الاستدلال 
بنظير ما سبق عن المحصول في مسألة التكرار. 

(وقيل: يقتضي) أي الأمر (الفور)" ؟ لأن النهي يفيد الفور» فكذا الأمر 
يخامع أن كلاً طلب وأحيب يمل ما تقدم في التكرار. ظ 

وقيل: يقتضي التراحي ويأنٍ آنفا ما فيه وهذا كله عند الإطلاق» فإن 


واختاره الآمدي”؟ والبيضاوي”؟ وابن الحاحب”؟ وصححه في جمع 


قيدت الصيغة بوقت مضيقء أو موسعء أو بفور» أو تراخ. كان الحكم 


.)١17/7( انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ )١١( 

(؟) انظر: فاية السول للاسنوي (7587/5). 

(؟) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (205/75). 

(5) انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (١815/1؛‏ - 4/65). 

(5) فيجب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به» وعزي إلى المالكية, 
والحنابلة» وبعض الحنفية» والشافعية. انظر: شرح مسلم الثبوت 5178/١(‏ - 
14 إزشاذ الفحول للشو كان 22111 


ضخكااياك 


قال المصنف في البرهان: ومن قالما إها -أي الصيغة- على التراخي» 
فلفظه مدحول فإن مقتضى إفادة التراحي» أنه لو فرض الامتثال على الفور 
ل يعت بة«واليس هذا افيعتقك زد العو 17 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: إذا ورد الأمر 
مطلقا -أي غير مقيد بوقت أو فور كما أشار إليه بعضهم- وجب اعتقاد 
وحوبه والعزم على فعله على الفور» أما الفعل فيبئ على المسألة الماضية» فإن 
قلنا: الأمر يقتضي [7١٠/ب]‏ التكرار بالمستطاع فإنه يجب على الفور 
الفعل» وإن قلنا : الأمر يقتضي مرة واحدة؛ فهل تكون المرة على الفور أم 
عد 


اختلف أصحابنا فيه» إلى أن قال: وريما غلط بعض أصحابنا في العبارة 
عن هذه المسألة» فقال: الأمر يقتضي التراخي» وهذه العبارة ليست صحيحة 
لأن أحذًا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراحي» وإِنما يقولون: هل يقتضي الفور 
!اندي 

وقضيته أن العزم واجب على الفور اتفاقا مطلقاء وإنه لا يسقط 
وحوبه وإن قلنا بالتكرار » أو وجوب الفعل على الفور» أو على التراخني» 
لكنه بادر بالفعل عقب فهم التكليف. وفيه نظر ظاهرء والوجه الوجيه الذي 
لا تيص عنه » هو الاكتفاء بالمبادرة بالفعل عن العزم . هذا في الأمر المطلق . 
كما تقرر» أما المقيد بوقت معين» فهل يجب العزم فورًا ف أول وقته على 
الفعل فيه حيث أخره عن أول الوقت؟ وجهان حكاهما جمع؛ منهم القاضي 
أبو الطيب والماوردي والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع؛ أحدهما ورجححه 


النووي في شرح المهذب الوجوب”" . 


.)؟77/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
.)45/7( انظر: شرح المهذب‎ )١( 


اي 


ولا يحب تحديده في كل جزء من الوقت بل يكفي وجوده أول الوقت 

ثم ينسحب على أحزاء الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة 
بعد غروبهاء فالواحب [17١٠/أ]‏ ممجرد تعلق التكليف ف مسأليٍ الإطلاق 

والتقيبد» إما الفعل أو العزم على الفعل في الوقت» وقد أشار المصف ف 
البرطات إل :الاق اذى غلك إكاب انزف أو ل الراقك”! ونلا عن التعحد) 
بأنه يلزمه نفي وجوب الفعل» لأنه صار الواحب أحد الأمرين فلا يككون 
أحدهما بعينه واجبا كما قرروه في الواجب المخير» فلا يكون الفعل بعيبنه 
كالعناة ةراما 

ويجخاب: بأن اللازم تما ذكر أن يكون الواجب أحد الأمرين بالتبسسبة 
ا ا 0 02 اك 525 
خصوص الفعل على الإطلاق» وهو غير لازم من ذلكء والحاصل أن 
حصوص الفعل بالنسبة لأول الوقت غير واجحب وبالنسبة الجملة الوقت 
واحبء فلا يجوز إنحلاء الوقت عنه بالمرة. 

وف البرهان: قد اشتهر من مذهب الإمام الشافعي -رضي الله عنه- 
أن الصلاة تتصف بالوجوب في أول الوقت » وظهر خلاف أبي حنيفة له” 
لم صح من نصه: : واتفاق ذوي التحقيق من أصحابه. أن من أخحر الصلاة عن 
أول وقتها ومات ف أثناء الوقت» لم يلق الله 007 فإن كان كذلكء. فلا 
معنى عندي لوصف الصلاة بالوجحوب ف أول الوقت إلا على تأويل» وهو 
أن السناذة لز اقتصف:ق أول '[لتدزرث | القنتك لوقفيةة عق نري 
الواجبات وأجزأت» وهي على القطع كالزكاة تعجل قبل حلول الحول. 


.)719/1( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
.)73١ -70/١( انظر: أصول الس رحسي‎ )١( 


2 


ولا يدرأ هذا التحقيق قول الفقهاء: إن عبادات الأبدان لا تقدم على 
أوقات وجوبهاء فإن الذي ذكرناه إظهار وب امسيوسهه 
انتهى”' » ويما ذكرناه في جواب اعتراضه السابق يتضح الجواب عن جميع ما 
ذكره هنا » إذ قد يظهر منه أن الواحب في أول الوقت هو أحد الأمرين 
دون خصوص الفعل) ولا شبهة حيتئذ في أن اتصاف أحد الأمرين اوكرت 
لوحال رصوع, فإنه اا عق زد لوقك بأن فى لانصران يديا 
#انغاب: وأما عدم العصيان بخلوه عن خحصوص الفعل فلعدم وحوبه. ولا 
أنه اناا عتضوصن القدال ‏ كعاابن أو و تقد كران واقعاق :يمه 
لأن أحد ماصدقي الواجب كما في خحصال الكفارة» فلا يكون كالزكاة 
تعجل قبل حلول الحول. 

وقد ظهر (أن قول الفقهاء) إن عبادات الأبدان» لا تقدم على أوقات 
وحوبها صحيح لم يصح ما يعارضه. فتأمل ذلك كله؛ فإنه في غاية الوضوح 
مع التأمل الصحيح. 

ومحل عدم عصيان من أخحر عن أول الوقت ومات في أثنائه» ما م يظن 
الموت قبل فعله وإلا عصى لظلنه فوات الواجب بالتأخير ومحله أيضا في غير 
الواحب الذي ]//١٠١[‏ وقته العمر (أما الذي وقته العمر) كالحج فمن أخره 
بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكن فعله فيه 
ومات قبل الفعل عصى من أخر سي الإمكان والفرق بينهما أنه لو انتقففى 
عصيانه مطلقًا لم يتحقق الوحوب بخلاف ما له وقت معين فإنه للحواز التأخير 


غاية معلومةع وهي ألا يبقى من الوقت ما يسعه فيتحقق معها الوحوب. 


.)١ 50/9( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


-1١ ىلم‎ 


والأمر بإيجاد الفعل أمر به , وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة المؤدية إليها وا وس اش ا اع ار ره ار اع واي سا م ا 
وحاصله أن جواز التأخير عن أول الوقت مع ظن السلامة مشروط 
بسلامة العاقبة فيما وقته العمر دون ما له وقت معين”'' والفرق بينهما أن 
تعليق الجواز على سلامة العاقبة يستلزم ألا يكون لحواز التأخير فائدة » إذ لا 
يمكن المكلف العمل ممقتضاه لعدم إمكان إطلاعه على السلامة» فلم يحجز 
تعليق الحواز بذلك إلا فيما وقته العمر لثلا تنتفي فائدة الوحوب فيه بخلاف 
ما وقته معين » الحصول فائدته بعصيانه إذا أحر لوقت لا يسعه (وعلى ذلك) 
أي على القول بأن الأمر يقتضي الفور (من قال: إنه) أي افير (يقتضي 
التكرار) كبعض القائلين بأنه لا يقتضى التكرار» لأن من لازم وحوب 
التكرار» بأنه يستوعب بالمأمور ما يمكنه من زمان العمر كما تقدم و حوب 
الفور إذ لو جز التأخير عقب الأمر مع [4١١٠/ب]‏ الإمكان لخلا عنه 
بعض ما يبمكنه من زمان العمر» فلم يكن الاستيعاب على الوجه المذكور 
واحباء وهو حلاف المقرر. 
فالحاصل أن من قال: إنه للتكرار» قال: إنه للفور» ومن قال: إنه ليس 
للتكرار احتلفوا في كونه للفور. 
(والأمر بإيجاد الفعل) الذي دلم يقيد وجوبه .ما يتوقف وجوبه عليه 
(أمر به) أي بذلك الفعل) أو بإجاده ولا كلام (وبما لا يتم) ذلك (الفعل) 
شرعا أو عادة أو عقلا (إلا به27 إذا كان مقدورا للمكلف ويسمى مقدمة 
الواجب. 
)١١‏ انظر: الايات البينات للعنادي: 0/1 
(؟) انظر: المستصفى لحجة الدين الغزاللي )71/١(‏ الحصول لفخحر الدين الرازي 
)١85/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي .)87/١(‏ نهاية السول 
للاسنوي )7١/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٠).‏ 


-١5- 


قال الشارح في شرح جمع الجوامع تبعا لغيره: إذ لو لم يحب -أي ما لا 
يتم الواحب إلا به- بوجوب الواجب لحاز ترك الواحب المتوقف عليه. 
ال 
واعترض بأن الكلام في وحوبه بوجوب الواجحب لا مطلقاء ولا يلزم 
م وجوبه بوجوب الواجب عدم وحوبه مطلقا حتى يلزم جواز ترك 
الواخس» 
وقد يجاب بأن الفرض أنه ليس هناك أمر آخحر يقتضي الوحوب وذلك 
(كالأمر بالصلاة) فهو (أمر) بالصلاة و(بالطهارة المؤدية إليها) أي الموصلة 
إلى صحة الصلاة إذا وقعت معها (فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة) 
فتكون الطهارة طريقا موصلا إلى صحتهاء ضرورة توقف صحتها على 
وجودها , وكالأمر بغسل الوجه أمر بغسل جزء من سائر ما حواليه كالراس 
والرقبة» إذ استيعاب [9١١/أ]‏ الوجه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذالكء» 
وكالأمر بالقيام أمر بترك القعود إذ لا يمكن عقلاً بدونه. 
فإن قلت: لم أضاف المصنئف الأمر تارة إلى إيجاد الفعل كما قي قوله: 
والأمر بإيجاد الفعل» وأحرى إلى نفس الفعل» كما في قوله: كالأمر بالصلاة 
ولا حائز أن يكون لالع انس لتخان نا قعل 
وحمل أحدهما على الآخر بعيد مخالف للظاهر وإذا كان المأمور به 


ليقي ا كارن اخ مافور ا نوأ ف تعيض كاد لسر 


.)١5١1/١( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 


ا 


فلت : 2711111 فإنه لا مغايرة ييتهسما بحسب 
الخارج وبينهما في الذهن تغاير التأثير والأثر» وإن كان مناط التكليف هو 
نفس الفعل لا إيجاده كما قدمنا ذلك» فهذا من دقائقه. 


وخرج بتقيبد الفعل بكونه لم يقيد وجوبه .ما يتوقف عليهه ما قيد 
وجحوبه بذلك كالزكاة المتوقف وجوبها على ملك النصابء فالأمر بها ليس 
ادر سكف العناتت وس ناا ينم الفعل إلا به لكونه مقدورا للمكلف 
وغيره كحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لاحاد المكلفين ويتوقف 
عليه وحود الجمعة» كما يتوقف وجودها على وحود العدد, فالأمر بها ليس 
ا افصوروه ونسة يدت عاك الكلندن [ سات | الوسوب عاك نر 
الإمام الأعظمء ل كت ا لك 
المنكر واحبة على الإمام » وإلزامه العدد بالحضور عند امتناعهم عنه من ذلك 
رذ كاله عي لزاه قودي وله امكو ولكريه لخركم ززر ايحي لاه 

فإن قلت: إزالة المنكر واجبة على غير الإمام أيضاء وقد يكون حضور 
لعل تور اراد عاد ألما 

قلع فكع أن ركوق لكا ستروف عند العسر عتهيناة ابد اكفسلا 
القدرة عليهما فالأمر على ما سبق ف الإمام. فليتأمل. 

(وإذا فعل) (بالبناء للمفعول) وفسر المفعول بقوله: (أي) الفعل 
(اللأمور به) بالمعنى السابق» أي فعله المأمور به على الوجه المالوب منه 

وإنما اخختار البناء للمفعول مع صحة البناء للفاعل أيضًا وهو ضمير 
الفاعل المفهوم من الفعل» أو المأمور الآتي. 


حاار اه 
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على أن يكون من باب التنازع لما فيه من التكلف أمافي الأول 
فظاهرء وأما في الثاني» فلأن فيه عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» مع 
الاستغناء عنه» وإن حاز مثل ذلك في التناز ع. 

(يخرج) الشخخص (اللأمور عن العهدة) أي عهدة ذلك (الأمر) وهي 
تعلقه به فينقطع تعلقه به (ويتصف ذلك الفعل) المأمور به (بالإجزاع”' 
]/١١١[‏ فإن قلت: كيف ينقطع تعلقه به» ويتصف بالإجزاء مع أنه قد 
يحب الإتيان به مرة أخرى » كالصلاة بالتيمم لفقد الماء في موضع يغلب فيه 
وحود الماء؟ قلت: قد أوضح المصنف في البرهان ف هذا المقام الحال. مالا 
يبقى معه إشكال » فقال: وإذا وقع المأمور به المقتتضى على حسب الاقتضاء 
أجزأ وكفى والمسألة مترجمة بأن موافقة الأمر تتضمن الإحزاء » فذهب بعض 
المستظرفين في علم الأصول من الفقهاء إلى أن الإجزاء لا يثبت إلا بقرييسة 
وإن وقع الفعل على حسب الاقتضاء » وسقوط هذا المذهب واضح لا حاجة 
إلى تكلف فيه» ولكن تحرير الكلام على أرفع وجه وأقربه» أن تقول لمن 
تشبث بالخلاف ف المسألة : أُتِسلّم أن الأمر لا يقتضي حالة الإطلاق تكرير 
الفعل؟ فإن لم تسلم ذلك رددنا الكلام إلى المساق المتقدم في االرد على 
افييهانيه الك ان 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )١57/5(‏ المحصول لفخحر الدين 
الرازي )577/١(‏ المستصفى لحجة الدين الغزاللي )١7/7(‏ المعتمد لأبي الحمسين 
البصري )10/١(‏ اللمع للشيرازي (ص )١١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
(ص7١٠١)‏ إرشاد الفحول للشوكاني 558/1١١‏ -1550). 


-١84- 


وإن سلم ذلك وقع الامتثال» ولا معنى للإجزاء إلا قيام المخحاطب 
موجب الأمر من غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر؛ وائن فرض فارض 
اقتضاء آحر فلا بد من تقدير أمر جديد, ولا منع من تقدير ذلك ولا يتصور 
مع هذا الفن من الكلام مراده وتشبثه بالاعنراض فإن قيل: الحاج إذا فسد 
حجه؛ فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج» وإذا مضى فيه كما أمر» لزمه في 
مستقبل الزمان افتتاح حج جديد » فلم يقع - إذن- مضيه [١١١/ب]‏ بحزيا 
عن وإ كان مساقو الي 
فقول ]إن كان جنا جاع افيه أولة بحي مفروط الطاب رارقا ع حب 
صحيح قائم دائم» والإفساد مناف لحق الامتثال» وليس المضي في الفاسد مقتضى 
الأمر بالحج الصحيحء وإنما هو متلقى من أمر جديد يختص بالحج فثبت 
الجريان في الفاسد بأمر حديد (وبقي على المفسد) (حق بالقيام في الأمر 
الأول» وإن كان الحج تطوعا فيجب القضاء على المفسد لا 
ذلك من مقتضى الأمر بالمضي. وهذا لا غموض فيه» وقد يتعارض على الفقيه 
الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بعذر الإحصار» وحظ الأصولىي في هذه 
المسائل أن موجحب القضاء تقدير أمر جديد في كل ما يتلقى من الأمر الأول» 
وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به سيف أذ هذة المتسحيالة لافيت ولا 
العرف نه باستكال النقه سوه لالس ال 7 
ومنه يعلم أن الخروج عن العهدة والاتصاف بالإجزاء متلازمان» بل 
متحة أن الأترفق إن قولة: ولا معنى للاجزاء إلا قيام المغخاطب .مو جب 


الأمر» من غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر. 


.)5517- 555/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


١9. 


وف العضد: اعلم أن الإجزاء يفسر بتفسيرين: أحدهما حصول 
الامتثال 1١1‏ ١١/أ]‏ به والآخحر سقوط القضاء به» فإن فسر بحصول الامتثال» 
فلا شك أن إتيان المأمور به على وحهه يحققه » وذلك متفق عليه» فإن معنى 
الامتثال وحقيقته ذلك وإن فسر بسقوط القضاءء فقد احتلف فيه, والمحتار 
أنه يستلزمه أي أن إتيان المأمور به يستلزم الإاجزاء المفسر بسقوط القتضاء. 
وقال عبد الحبار: لا يستلزمه. 

وقال في المنتهى: إن أراد أنه لا يمتنع أن راف أهر بعده .عثله فمسلممء 
ويرحع النزاع في تسميته قضاءء وإن أراد ألا يدل على سقوطه فساقط. 
لحيو "أ 

ثم أحاب عن وحوب قضاء الصلاة على من صلى بظن الطهارة فبان 
دنا ان :لانو مولا كلق العدهها وقيو ]ذا تيو كدالاقه وني لله ار 
آخر» فهذا واحب مستأنف» والأول قد سقط ولا يقضى» وتسمية الفاني 
قضاء بحازاء لأنه مثل الأول. انتهى9؟ . 

قال المولى التفتازاني: قوله: فهذا واحب مستأنف بأمر بجدد» ويسمى 
قضاء لمشابهته القضاء في كونه مثل الأداءء ولا يخفى أن هذا بعيدء إذ لم 
ديد لقعو و قر رانور لمعا رلر هل لمكن الشرقان باستو 
كل قضاءء فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا. 

14 حيو أله بقارا عوى مغاقةة بيار تبرفا رالا عون 
حطؤه. 

قلنا: فيلزم عند تعين الخطأ ظهور إثمه لتركه المأمور به. انتهى. 


واعاطاب العطه عن ابح لمعي رسام 
9؟) انظر: العضد على ابن الحاجب /41). 
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الذي يدخل في الأمر والنهي , وما لا يدخل : يدخل في خطاب الله تعالى 
المؤمنون, والساهىء والصبىء وامجنون غير داخلين في الخطاب 500 

ولا يخفى ظهور كلام الفقهاء جدًا في أنه حيث كان بعد الوقت كان 
قضاء حقيقة اللهم إلا أن يؤول على ما هنا. فليتأمل. 

(الذي يدخل في) متعلق (الأمر والنهي) وهو الشخص المأمور والمنهي 
(وما لا يدخل) فيهء وصح التعبير (مما) وإن كان من أريد يما من نوع العاقل 
لتتزيله متزلة غير العاقل ممناسبة صفاته المذكورة لعدم العقل» أو لأن المراد 
صفات من يعقل» كالساهي» كما قيل في قوله تعالى: «إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء» على أن (ما) تستعمل قليلا في العاقل (هذه) الى الكلمات 
أو الألفاظ » أو هذا اللفظ وأنث الإشارة باعتبار الجرء» وهو قوله: (ترجمة) 
أي مترحم ومعبر يما عن موضوع هذا المبحث. 

فقوله: الذي يدحل وما عطف عليهء خبر» بعد حخذف المضاف عن 
معدا محلواف © والتقدير: هذا باب الذي يدحل إلى آخره. 2 باب يبين فيه 
ذلك أو هبتداً محذوف الخبرء أي ما يذكر الآن. 

(يدخل في) متعلق (خطاب الله تعالى المؤمنون) ف الحملة بقرينة ما يأيَ: 
والمراد مم ما يشمل المؤمنات » لكنه غلب الأشرفء أو هو على ظاهره وأحال 
حكم الإناث على المقايسة» وفي هذا الكلام إشارة إلى أن طلب الفعل وطلب 
الترك [؟١١/أ]‏ اللذين هما جنس الأمر والنهي» نفس الكلام النفسي فإنه حمل 
الخطاب على الأمر والنهي » حيث ترحم بالذي يدحل فيهما والذي لا يدخل ثم 
بين ذلك بالدحول في الخنطاب وعدم الدخول فيه » وقد حد الأمر بأنه طلب 
الفعل كما تقدم والنهى بأنه طلب الترك كما يأق» وخطاب الله هو كلامه 
النفسي الأزلي» وممن صرح بأن طلب الفعل أو الترك هو نفس الكلام النفسي 
العلامة امحقق العضد"' اللهم إلا أن يريد المصنف بالأمر والنهي والخطاب 
العبارات» لكن سبق الإشكال في صحة حمل الأمر في كلامه على اللفظي. 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (؟717/5). 
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والمراد بخطاب الله -تعالى- إما تخطاب الأمر والنهي فقط؛ اقتصارا 
على بيان ما هو الأهم وإما الأعم الشامل لخطاب الإباحة» وغاية ما ييلزم 
على هذا هو الزريادة على ما في الترجمة كما أنها لازمة على الأول أيضا 
بناء على عدم تناول الأمر والنهي» الندب والكراهة كما اقتضاه كلام 
المصنف. اللهم إلا أن يريد بخطاب الله» ما يخص أمر الإيجاب ونهي التحريم, 
فلا يثبت لزومها على الاولة 
(وسيأتي الكلام في) دخول (الكفار) ف الخنطاب. (والساهي) والمراد 
به الجنس الشامل للأنثى أو خصوص الذكرء وأحال حكم غيره على 
المقايسة » وكذا يقال فيما يأتي من الصبي والمجنون » وقد سبق في حد الجهل 
إشارة إلى معنى (17١١/ب)‏ الساهي لكن لا يبعد أن يراد به هنا: كل من لا 
يتأهل لفهم الخطاب» ثما عدا الصبي وامجنون» ومنه السكران» وإن الحقوا 
(المتعدي بسكره بالصاحي) في الأحكام تغليظًا عليه على ما تقرر في 
دا 
(والصبي) ولو مميزا (وامجنون) من المؤمنين أو مطلقا في الثلاثة غير 
داخلين) حال السهو والصبا والجنون (في) متعلق (الخطساب) مطلقا 
(لانتفاء التكليف عنهم) وهو إلزام ما فيه كلفة أو طلبةء قولان 
وجحههما في البرهان الأول7؟ وصححه غيره؛ إذ انتفى التكليف عنهم لم 
يدخلوا في متعلق الخنطاب إذ الدعحول في متعلق الخطاب فرع إرادة تكليف 
الداحن فيه 


)١(‏ انظر: المستصفى الحجة الدين الغزاللي .)814/١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت )١ 45/١(‏ إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي .)١1557/١(‏ 


انطو روعاف افا الك ري وا امام 


١9م‎ 


فإن قلت: هذا الدليل إنما يفيد انتفاء دحوهم في الخطاب الأمري 
والنهيي بل في الإيجابي والتحريمي فقط على القول الأول في معنى التكليف. 
وقد تقدم جواز حمل الخطاب على ما يعم خطاب الإباحة أيضًا » فلا يكون 
الدليل مثبتا لكل المدعى. 

قلت: كل من الندب والكراهة والإباحة إنما ينبت حيث يثبت 
الوحوب والتحريم؛ يمعنى أنها لا تتعلق إلا ما يتعلقان به» فإذا انتفيا عن 
واحدء وحب انتفاؤها عنه أيضا » وحينئذ يصح أن يستدل على عدم دخول 
المذكورين ف الخطاب مطلقا بانتفاء إلزامهم ما فيه كلفة؛ لأنه يستلزم عدم 
توه اكاب سانا هه فلبنا من )|11 1 ): 

فإن قلت: قد يكون الشارح بنى ما علل به من انتفاء التكليف عن 
نحو: الساهي وابحنون على القول بعدم حواز تكليف ما لا يطاق. 

ولهذا قال الأصفهاني في شرح المحصول: وتفرع اناا تفرع هذه 
المسألة على القول بتكليف ما لا يطاق» والمعحالف في المسألة القائلون 
تجو يده و اللأالق ذهب الضنق :اق هذه المشألة (القو ل تويز :تكابحسف 
الغافل وذلك لكونه يختار) القول بتجويز ما لا يطاق» والمحالف في هذه 
المسألة هم القائلون بأن التكليف با محال لا يجوز وبالجملة هذه المسألة مفرعة 
على تلك القاعدة. انتهى. 

وقال العيكنا و مقرو كايتته العانا تمرح اجا كنك اعمال 
انتهى. 

ومثل الإسنوي الغافل بقوله: كالساهيء والنائم» والمجنون» والسكران, 
رعرع 00 


.)7١1/١( انظر: منهاج الأصول ومعه الإسنوي‎ )١( 
.)491/١( (؟) انظر: نهاية السول للاسنوي‎ 
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تله: عضل ايكون مقصوذة :للك جربا على كلذم الصيفن »فسان 
مختاره امتناع تكليف ما لا يطاق » كما يعلم من البرهان” 2 وإن أقر الشراح 
جمع الجوامع على ترجيح جواز التكليف بانحال مطلقًا" . 

وترحيح وقوع الممتنع بالغير لا بالذات'' ؛ ويحتمل أنه عتنع تكليفهم 
وإن جوزنا تكليف امحال جريا على ما نقله الإسنوي عن ابن التلمساني 
وغيره [7١١/ب]‏ من الفرق بين التكليف با محال (وتكليف المحال) بأن 
الأول ا يكون 00 المأمور به؛ والثاني ما يكون الخلل فيه 
57 إلى المأمور كتكليف الغافل. انتهى .معناه. 

وقد يؤيد هذا الاحتمال أنه في شرح قول جمع الجوامع» والصواب 
امتناع تكليف الغافل والملجأ» قال: وقيل بجحواز تكليف الغافل والملجأ بناء 
على حواز التكليف يما لا يطاق كحمل الواحد الصخحرة العظيمة » ورد بأن 
الفائدة في التكليف .ما لا يطاق من الاحتبار هل يأحذ في المقدمات منتفية في 
تكليف الغافل والملجا؟ انتهى29' . 

نعم» فيما ورد به نظر فإن اعتبار هذه الفائدة إنما هو على سبيل 
التقول» وإلا فنحن تمنع أولا: اغقبان :طهون الفائوة” © لأن :وسور اكيب 
والمصلحة للعقل في أفعال الله تعالى غير لازم لا سيما على أصلهاء ذلا 
يسأل عما يفعل» على أن انتفاء الفائدة في الملجأ ممنوع , لإمكان احتباره , 
هل يعزم على المطلوب منه لو تمكن أو لا؟ 


.)١٠١ 5/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

.)؟07١‎ 2579/١( انظر: شرح الخلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)717١/١( انظر: شرح الجلال الحلى على جمع التوامع‎ )( 

(؟) انظر: شرح اللجلال الحلى على جمع الجوامع .)357/١(‏ 

(5) انظر: شرح الجلال الى على جمع الجوامع .)١١١- 1٠٠١/1(‏ 
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الاختلاف ف كونه مكلفا 

وقد يجاب بأنه إنما يقتضي ثبوت الاختلاف ف جواز كونه مكلا لا 
في وقوعه. فليتأمل . ولما كان الحكم بعدم دحول الساهي في الخطاب» مظنة 
توهم أنه لا يلحقه شيء من الخلل الواقع حال سهوه.ء أو أن لحوق ذلك 
الخلل مناف لعدم ]]/١١5[‏ دخوله في الخطاب وليس كذلك فيهماء دفع 
ذلك التوهم بقوله: (ويؤمر) ويخاطب (الساهي بعد ذهاب السهو عنه) لا 
قبله بخطاب جديد (يجبر خلل السهو) أي الخلل الواقع حال سهوه؛ وتجدد 
الخطاب من حيث تعلقه لا ذاته كما هو معلوم» وجبر ما ذكر (كقضاء ما 
فاته حال سهوه (من الصلاة وضمان) أي غرم (بدل ما أتلفه) حال سهوه. 
من مثل أو قيمة على ما تقرر في الفروع. 

فالضمان هنا ممعنى الغرم مضاف لمحذوف», ويجوز أن يكون ععنى 
المضمون على حذف مضاف»ء أي وكأداء مضمون ما أتلفه» أي ما يضمن 
عن كن أن لقمة ول درق نينا اللفدو رفيا انها . 

0 عومد (من المال) كان أولى ليدحل غير المال 
التق اللهم إلا أن يجعل حالاً من المضاف على الوجه الثاني فيه. وتكون 
القيمة قائلة للدي ها ١‏ فليس حبر الخلل كقضاء الصلاة وضمان المتالف 
كلاب حال السو الرقون سا1 4 كد من عدم دحوله في الخطاب» بل 
بخطاب جديد بعد ذهاب السهو كما تقرر فلا إشكال. 

وأما اشتغال ذمته بالصلاة وببدل المتلف حال سهوه؛ فهو لوجود 
منني” للق اق منحفه .هن إقر الله الوقضة موسي الختلاف: ل مخطابة بغال السبهوة 
حتى لا يناف [4١١/ب]‏ ما ذكره. فهاهنا شيئان: 
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أحدهما: اشتغال ذمته بالصلاة والضمان» وهذا ثابت حال السهو 
لإدراك سببه لا لخطابه حينئذ. 

واكاك ارعريه اقفتا روا قلع لله لا روط الا عد م 
قبله بخطاب جديد لا بخطاب حال السهو. 

فإن قلت: يشكل على ما ذكره من عدم دحول الصبي في الخطاب 
قوله تعالى: يا أيها الذين 1 ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين 
م يبلغوا الحلم» [النور:5/8]..إلخ. وصحة نحو صلاته وكوها مندوبة» فإن 
ذلك فرع الخطاب. 

قلت: بمكن أن يبجاب عن الآبة:” يأئة يجوز أن يكون المراد يما أمر 
المؤمنين بأن يرشدوا القاصرين لذلك» بدليل تصديرها بخطاب المؤمنين» ' 
وحيئئذ فلا إشكال ؛ لأن المراد بدحوله في الخطاب كونه مأمورًا أو منهيًا أو 
مأذوناء ولذلك لا يتوجه الإاشكال بقوله -عليه الصلاة والسلام- : «رفع 
القلم عن ثلاث....» إلخ وفيه «... وعن الصبي حتى يبلغ)"' . 

إذا لم يتضمن شيئا مما ذكرء بل إعلام الكاملين بحكم الصبي وعدم 
مؤاحذته ولا بالمؤاحذة بإتلافه مال الغير أو نفسه الي هي فرع المخنطاب بما؛ لأن 
وحوب أداء الحق إنما يتعلق بالولي » وأما تعلق الحق بذمته» بدليل أنه إذا كمل 
قبل أداء الولي يجب عليه [١١/أ]‏ الأداء» فلم تقع مخاطبته به» بل خحوطب غيره 
بذلك حطاب إعلام » وعن صحة نحو صلاته وكوها مندوبة .ما في التلويح وغيره 
في تعريف الحكم من أن الصحة والفساد ليسا من الأحكام الشرعية ؛ لأن كون 
لمأتي به موافقا لما ورد به الشرع أ كخالفاة أمر يعرف بالعقل » ككون الشخص 
ا أو ناركا للصلاة ومن أن معيئن كون صلاته مندوبة؛ أن افون 
مأمور بأن يحرضه على الصلاة ويأمره يما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود )١40/4(‏ ح(/159) والنسائي في الطلاق 
)١57/5(‏ وابن ماجه في الطلاق (55//1) ح(51١5).‏ 
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لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع»' 2. 

لا يقال : أمر الشخص (بأن يأمره غيره أمر لذلك الغير) ولهذا كنا 
مأمورين بأمر الله تعالى» حيث أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يأمرناء فورد الإشكال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مروهم ببالصلاة 
وهم أبناء سبع)») لأنا نقول: الصحيح عند الأصوليين أن أمر الشخضص بأن 
يأمر غيره ليس أمرا لذلك الغير وإلا كان قولك للغير: مر عبدك أن يتجرء 
تعديا لأنه أمر لعبد الغير واللازم باطل اتفاقًا. 

وأحابوا عما ذكر بأنه للقرينة الدالة عليه» وهي العلم بأنه مبلغ عن الله 
و ا 

تنبيه: قد يستشكل ما تقدم من وصف نحو صلاة الصبي بالندب؛ لأن 
ندبه إن كان بالنسبة إليه» لم تظهر صحته؛ لأنه فرع الخطاب» وقد تقرر أنه 
غير مخاطب أو بالنسبة إلى الولي فكذلك لأن المطلوب من الولي إفماهو 
التحريض والأمر [ه١١/ب]‏ (لا نفس نحو: الصلاة) (على أن التحريض 
والأمر) واحبان ف حقه لا مندوبان كما تقرر في الفروعء اللهم إلا أن يجعل 
وصفه بالندب بمحرد اصطلاح أو أن المراد أنه يئاب عليها ثواب المندوب وإن 
لم تكن مندوبة حقيقة. 

(والكفار) سواء الأصليون وغيرهم (مخاطبون بفروع الشرائع) كما 
نقله في البرهان عن ظاهر مذهب الإمام الشافعي - رضي الع 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة )١70/1(‏ ح(130). 

(؟) انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (558-597517/9). المحصول لفخر 
الدين الرازي )7717/١(‏ حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول (7917/7) إرشاد 
الفحول للشوكاني 71/1/1١١0‏ -3077). 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)١١1/1(‏ 


ه١‎ 


وف الحصول عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة”2 . 

قال في البرهان: والقول في هذه المسألة يتعلق بطرفين» أحدهما: في 
0-7 الغاطية عفد وإفكان ذللك: 

والثاني: في وقوع ذلك إن ثبت الحواز» ثم قال: ثم التحقيق في ذلك 
كله عندي أن الكافر فْ حال كفره؛ يستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع 
على الصحة » وكذلك القول فيما يقع آخرا من العقائد في حق (من لم 
تصح عنده ) من الأوائل وكذلك المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة 
الصحيحة مع بقاء الحدث » ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخخرًا 
ولم يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط؛ ولكن إذا مضى 
من الزمان ما يسع الشرط والمشروط » والأوائل والأواخر فلا يمشع أن 
عافي لوهم ها حك اللاكايت مات ان خا آم ااتريقة عليه قار ا 
فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد » ومن حوز ]/١١5[‏ 
تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط؛ فقد سوغ تكليف مالا 
يطاق» ومن أراد أن يفرق بين الفروع وبين أواخر العقائد» وبين صلاة 
ادم نون مكل قلعا قال: فهذا هو الكلام في طرف الحواز”"2 . 

فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقابء 
فكيف الواقع من ذلك؟ 

قلنا: قد ذكر القاضي أن ذلك من محال الفقهاء وهو مظنون مطلوب 
من كناك العلنوة: 


.)5١5/١1( انظر: المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 
المستصفى لحجة الدين الغزالي‎ )5١7/١( (؟) انظر: ا محصول لفحر الدين الرازي‎ 
نهاية السول للإسنوي (79/1") فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )41/1( 
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والذي نراه أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جملة والقيام بمعالمه 
تففياة: :قمن أنكل وجوت التوضل إلهنا فق معد أغرا معلوما :هذا على 
الل صر لت 

فإن قيل: أتقطعون بأنهم يعاقبون في الآخرة على ترك فروع الشرع؟ 

قلنا: أجل, رامل إلنض انه ناتيت انطع موق التوفيا دولك أن 
تارك الواجب متوعد بالعقاب إلا لوعف الل 

وتقرر ف أصول الدين ومستفيض الأخبار أن الله تعالى لا يعفو عن 
لفاو اي 

وفيه تصريح بعدم العفو عما عدا الكفر من ذنوب الكفار مع دخوها 
في عموم قوله تعالى: إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء:6:]. 

قال الأصفهاني: وفي ذكره دعوى القطع في طرف الوقوع نظر لا 
حفن على |35 اا] الحامز ادلعامله الناطر التي 

قال الإسنوي عن القراي: ومر بي في بعض الكتب الي لا أستحضرها 
الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد» وأما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم 
ا ل 

ولقائل أن يقول: امتناع ذلك إنما يتأتى ف قتال كل نفسه لا قتال غيره 
مووو كات الح قدا لكر و اودر التي مر تر كرا واي حاجة 
إلى حمله عليهما جميعاء وإضافة الفروع, والمراد بها جميع الأحكام الفرعية 
من الوجحوب والحرمة وغيرهما إلى الشرائع معنى اللام؛ لأن الفروع بعض 
الشرائع لاشتماها على الأصول أيضا. 


.)١١١- 31١8/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
.)١١54/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


وما لا تصح إلا به وهو الإسلام ا 1ك( 

رمعو خطائم بوحوت القاده اندي عو لق الحررو ل تعلق الو حوب 
الذي هو اقتضاء الفعل اقتضاء جازما بمم» وعلى هذا القياس» والشرائع جمع 
شريعة معي مشروعة أي أمور أو خحصال مشروعة وجمعها لتعددها 
واختلاف أنواعهاء وكان من فوائد جمعهاء الإشارة إلى أن كفار كل أمة, 
مخاطبون بشرعها هذا. 

ولكن حمل الفروع على متعلقات الفروع والمخاطبة يما على معيئ تعلق 
أحكامها يمم هو الموافق لقوله: (و) مخاطبون أيضًا ربما لا تصح) الفروع, 
أي بعضها إذ منها ما لا يتوقف صحته على الإسلام» لعدم توقفه على النية 
مفلات كنار العافت و #النيالف عنما اد تيا وجو كالفس. .د لل كفاء 
فيه بنية التمييز ]//١١17[‏ كالفطرة والكفارة بغير الصوم (إلا به) (وهو 
الإسلام) اتفاقًا. 

لقوله تعالى: «9ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين© [المدثر: 
47-5 ]. فإن قيل: ما الفرق بين الإيمان والفروع في ذلك؟ 

قيل: هو أن الإيمان يخرج من الكفرء ولا كذلك الفروع» وإنما قلنا: 
إنم مخاطبون مما ذكر. (لقوله تعالىم) حكاية عن حال الكفار» وما جحرى 
بينهم وبين أصحاب اليمين في سؤاهم إياهم عن سبب دخوطهم جهنم 
وجوابهم عن ذلك ولا ينافي قوله: (حكاية عن حال الكفار) ما في الكشاف 
والبيضاوي: إنه حكاية لقول المسئولين من المؤمنين عن المحرمين» لأن 
المسئولين يلقون إلى السائلين ما حرى بينهم وبين المؤمنين فيقولون : قلنا 
لهم: «إما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» [المدثر: 47-457]. 
على أن الكلام جيء به على الحذف والاختصارء لأن حكاية قول 
المسئولين» تتضمن حكاية قول الكفار»ء أي من حاهم أهم سثئلوا عن كذا 
فأحابوا بكذا. «إما سلككم في سقر قالوا ل نك من المصلين4. 


#1 


قال في المحصول: وهذا يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة. 

فإن قيل: هذا حكاية قول الكفار فلا يكون حجة. 

تلع زو كا شرا اذ لياق للم اال 

فإن قلت: لا نسلم لك فإن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: لإوالله 
ربنا ما كنا مشركين# [الأنعام: *؟] وما كنانعمل من 
سوء» [النحل:/1]. لإيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون 
لكم » [امحادلة: .]١4‏ ثم إن الله -تعالى- ما كذبهم في هذه المواضعء 
فعلمناء أن تكذيبهم غير واحب » سلمنا أنه حجة » لكن لم لا يجوز أن يقال 
العذاب على محرد التكذيب لقوله تعالى: #ووكنا نكذب بيوم الدين*؛ 
والدليل عليه: أن التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار» وإذا وجسد 
السبب المستقل باقتضاء الحكم لم بحر إحالته على غيره. 

سلمنا أن التعذيب واقع على جميع الأمور المذكورة» لكن قوله تعالى: 
لم نك من المصلين [المدثر:7]. معناه لم نك من المؤمنين» لأن اللفظ 
محتمل والدليل دل عليه» أما أن اللفظ محتمل» فلما روي ف الحديث: «نهيت 
عن قتل المصلين»”' . 

ويقال: أهل الصلاة» والمراد المسلمونء وأما أن الدليل دل عليه» فلأن 
أهل الكتاب داخلون في هذه الجملة» مع أنهم كانوا يصلون ويتصدقون 
ويؤمنون بالغيب وإن كان المراد من لم يأت بالصلاة والزكاة» لكانوا كاذبين 
فيه» فعلمنا أن المراد أنهم ما كانوا من أهل الصلاة والزكاة. 


(1) أخحرجه الطبراني في الكبير (57/17؟). وقال الحافظ الميئمي: فيه عامر بن يساف». 
وهو منكر الحديث. انظر : مجمع الزوائد .)5١١1/١(‏ 


اي لالس 


سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاة» لكن قوله تعالى: #لم نك من 
المصلين© [المدثر:137] يجوز أن يكون إخبارًا عن قوم ارتدوا بعد إسلامهم , 
مع أَهُم ما صلوا حال إسلامهم, لأنه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة 
واحدة. 

سلمنا عمومه ‏ حق الكفار» ولكن الوعيد ترتب على فعل الكل. 

فلم قلت: إنه حاصل على كل واحد من تلك الأمور؟ 
.|/5١١8[‏ 

والجواب: أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك 
الصلاة وجب أن يكون ذلك صدقاء لأنه لو كان كذيًا - مع أنه تعالى ما 
بين كذبههم لم يك في روايته فائدة» وكلام الله تعالى مين أمكن حمله على ما 
هو أكثر فائدة وحب ذلكء أي فكيف حمله على أصل الفائدة؟ 

وأما المواضع الي كذبوا فيها مع أن الله تعالى ما بين كذّم فيها فذاك 
لاستقلال العقل .معرفة كذيهم فيهاء فتكون الفائدة في ذكر تلك الأشياء 
ببيان ماية مكابرقم وعنادهم ف الدنيا والآحرة» وأما هاهنا » فلما لم يكن 
العقل مستقلا بمعرفة كذيممء فلو م يبين الله -عز وحل- لنا كذبهمء لم 
يحصل منهم غرض أصلاء فتكون الآية عرية عن الفائدة. 

قوله: العلة هو التكذيب بيوم الدين» قلنا: ولو كان كذلك لكان سائر 
القيود عدم الأثر في اقتضاء الحكم» وذلك باطل ؛ لأن الله -تعاللى - رتب الحكم 
عليها في قوله: ظإلم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين4 
[اللدثر:؟؛ - 4]. 

قوله: وإذا وجد السبب المستقل لم يحز إحالة الحكم على غيره» قلنا: 
لعل الحصول في الموضع المعين من الجحيم» ما كان لمحرد التكذيب» بل 
مجموع هذه الأمور» وإن كان محرد التكذيب سببًا لدحول مطلق الجحيم. 


اا 


قوله: المراد من قوله: «إلم نك من المصلين» أي: لم نك من أهل 
الصلاة. 

قلنا: هذا التأويل لا يتأتى في قوله: #ولم نك نطعم المسكين# 
|المدثر:؛ 5 ]. 

قوله: أهل الكتاب صلوا وأطعمواء قلنا: الصلاة في عرف الشرع؛ 
عبارة عن الأفعال المنخصوصة الى في شرعنا (لا ال هي في غير شرعنا). 

تيقال ا بركوة لرافاقوم ارأشوائيعف] باهي تلناة إن قو لحني 
في قوله تعالى: #إيتساءلون عن المجرمين» وذلك عام في حق الكل. 
افيح 1 


سقناه مع طوله لأنه من ضروريات هذا الدليل مع كثرة فوائده. 

قال الأصفهاني في شرحه: فتقول: إنهم -أي الكفار- تعبدوا ببتعض 
الأوامر وبعض النواهي (فلزم أن يكونوا متعبدين بجميع الأوامر والنواهي اليّ 
في شريعتناء لعدم القائل بالفصل » قال: وما ذكرنا يندفع خيال من يتوهم 
أن الدعوى عامة والدليل خاص» وأن هذا لا يسمع. اهم. 

ولما كان هنا مظنة إشكال وهو أن يقال: لا فائدة إقٍ كونهم مخاطبين 
بالفرو ع) فإنها لا تصح منهم حال الكفر» ولا يطالبون بها بعد الإسلام, 
وينبغي أن يكون للخطاب فائدة. 

أحاب عنه بقوله: (وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها) أي على ترك 
الواجحبات منهاء وكذا فعل ا محرمات» ولأجل ذلك ف الآحر زيادة على 
عقابهم على كفرهم. 


انط ف اعيضر ل فين القيع الزا يب اع 01 


دع ص لالم 


لكن في عقابهم على ما اختلفت فيه المذاهب من ذلك نظرء لأن 
نسبتهم إلى المذهب الموجب أو المحرم دون غيره بلا تقليد ترجيح بلا مرحح 
1/1 فلا بعد لتيد بالنن عليهء وعدم عقايه على املف فيه وإ 
عجان عات اسه اكد الي ا 
الإسلام. (إذ لا تصح منهم حال الكفر) لفقد شرط صحتها وذلك (لتوقفها) 
ان سا يا رت ا اوراس مسري 
بيع 0 بالتقرب إليه؛ والكفر حال به تعال. والإسلاه 
0 ل ل ل 
للمشقة ف قضائهاء فلو كلفوا به رما نفرهم ذلك عن الإسلام قال تعالى : 
بيب د و دو العام | . وقد 
يي 355 7 ا ع اي ا 
عطف على حملة قوله : لا تصح منهم حال الكفر» وجعلها استثنافا أو عطفا 
على جملة قوله: وفائدة حطابهم يقتضي انحصار التعليل فيما قبلها. مع أنه 
ات ]الا كني: قن إنبسات أن القايدة ونا د كبر طنصسوار أن كمون 
0 ل ا وما 0-7 من أن فائذه 0 
قال: و ا ا 
في الآخرة على تركه؛ وليس المراد بذلك أنهم يؤمرون بفعل العبادة» مع 
الكفر ولا بقضائها بعد الإسلام. انتهى7) 


.)71717/١( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١١ 


دق . لالب 


وكالامام فخخر الدين في ا محصول ., فإنه بعد حكاية الخلاف في المسألة 
قال: واعلم أن لا أثر لهذا الاحتلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا » لأنه ما دام 
الكافر كافرا امتنع منه الإقدام على الصلاة » وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء. 
وإنما تأثير هذا الاحتلاف في أحكام الآخرة» وهو أن الكافر إذا مات على 
كفره» فلا شك أنه يعاقب على كفره» فهل يعاقب مع ذلك على ترك 
الصلاة» والزكاة وغيرهما أم لا؟ ولا معنى لقولنا: إنهم مأمورون بهذه 
العبادات (إلا أنهم كما يعاقبون على ترك الإيمان فكذلك يعاقبون أيضا 
بعقاب زائد على ترك هذه العبادات) » ومن أنكر ذلك قال: إنهه لا 
يعاقبون إلا على ترك الإيمان فهذه دقيقة لا بد من فهمها. انتهى”) 

وكالسعد في التلويح فإنه قال: ولا حلاف في عدم جواز الأداء حال 
الكفر [١5١/أ]‏ ولا في عدم) وجوب القضاء بعد الإسلام» وإِنما تظهر فائدة 
الخلاف ف أنهم» هل يعاقبون في الآخرة بترك العبادة زيادة على عقوبة 
الكفرء كما يعاقبون بنرك الاعتقاد؟ 

وكذا في الميزان» وهو الموافق لما ذكر في أصول الشافعية: أن تكليفهم 
بالفرو ع» إنما هو لتعذيبهم بتركهاء كما يعذبون بنرك الأصول» فظهر أن 
ع التبلاقه هو الوا تسق امو اعدة عن “ترك الأ سال سيد 
الاتفاق على المؤاحذة بترك اعتقاد الواجب. انتهى. 

ولا يخفى أن جميع ما ذكر لا يشمل غير الوحوب»ء مع أن الصحيح 
أنهم مخاطبون بجميع الفروع» فهو إما على سبيل التمثيل» أو بناء على القول 
ل ل ا 
كتنوان الفانيدة أيضا مطالبته في الدنيا حال الكفر بأن يأتي بالعبادة 


.)7١57/١( انظرك المحصول لفخر الدين الرازي‎ )١( 


باد 


كما يطالب المحدث ق_ الدنيا خال الحدث بذلك» فكما طولب الحدث 
حال الحدث بالصلاة بأن يتطهر ثم يصليء» فليطالب الكافر حال الكفر 
بالصلاة بأن يسلم ثم يصلي» وأي فرق واضح بينهما ومطالبته بأن يأقِ 
بالإمان» لا يمنع أن يطالب معه بالصلاة أيضًا”"؟ . 

(نعم إن كان ذميا)» امتنعت علينا مطالبته بالفعل مع كونه مطالبًا 
شرعًا به [١٠١/ب]‏ لأن عقد الذمة منعنا من تعرضنا له بنحو ذلك» بل 
الموأحذة في الآخرة فرع تعلق طلب الشرع به ف الدنياء وإلا فلا مععى 
للمؤاحذة .ما لم يطلب منه» وقضية تعلق طلب الشرع به تسويغ مطالبته يما. 

ثم رأيت الجمال الإسنوي بعد أن قرر ما أجاب به البيضاوي تبعًا 
للإمام عن استدلال من قال : لا يكلفون بالأوامر» لأها لا تصح مع الكفر 
ولا تقضى بعده مع أنه لا فائدة لهذا التكليف إلا تضعيف العذاب. 

قال: وهذا الجواب مردود من وجهين: أحدهما: أنه غير مطابق لدليل 
الخصمء فإنه يقول: لا شرك أن التعذيب في الآخرة متوقف على تقدم 
التكليف» فلا بد أن يختار أحد القسمين إما حالة الكفر أو بعدهاء ونجيب 
عما قاله الخصم فيه. 

والجواب الصحيح أن نختار إنه مكلف بوقوع ذلك في زمن الكفر. 

وبيب .ما تقدم من كونه قادرًا على إزالة المانع كالنحدث» ويكون زمن 
الكفر ظرفا للتكليف لا للإيقاع » أي يكلف ف زمن الكفر بالإيقاع» وذلك 
بأن يسلم ويوقع. 

الاعتراض الثاى: أن دعواهء أن لا فائدة له في الدنيا باطل» بل له 
فوائد» منها: تنفيذ طلاقه» وعتقه » وظهاره » وإلزامه الكفارات وغير ذلك؛ 
ومنها إذا قتل الحربي مسلمًا ففي وحوب القود أو الدية حلاف مبئ على 
م3 اكاغادة كنا تصرعىيه الرانتى: 


.)5١ 5/9( انظر: شرح المهذب للنووي‎ )١( 


لكا ص ال 


ومنها أنه هل يجوز لنا تمكين (الكافر المنب من دخصول ]/١5١1[‏ 
المسجد؟) فيه حلاف مبئ على هذه القاعدة با وإن كان تحور 
الفرعين (خلاف قضية البناء) ومنها إذا دعل الكافر الحرم وقتل صيداء 
فإن المعروف لزوم الضمانء قال في المهذب: ويحتمل أن لا ياأزنمه وهذا 
التردد سن و ا ل لل ا ل 2 
الحسن») ا ال ا 
كوجوب دم الإساءة على الكافر إذا جاوز الميقات لم أسلم وأحرمم, 
ووحوب زكاة الفطر (على الكافر) في عبده المسلم» ووحوب الاغتسال عن 
الحيظن . إذا كانت الكافرة تمك مسيلى. لني 37 , 

وسبقه إلى نحو اعتراضه الثاني» الأصفهاني في شرح المحصولء فإنه نقل 
عن العالمي الفروع الى نقلها عن محمد بن الحسن» ثم قال عقب ما تقدم عن 
الإمام: واعلم أنه قد تبين ما نقله العالمي عن محمد صاحب أبي حنيفة 
-رحمهما الله تعالى- من التفريعات (على هذا الأصل أثر هذا الاختلاف) في 
الأحكام المتعلقة بالدنياء فيصير ما نقله العالمى مناقضا لقول المصنف - 1 
لاما 5 أئر. هذا الاجلاق :اق الأحكام السلقة بالدانيا .دل بيكون مبطتالة 
لكلام المصنف» فإنه قد ظهر أن هذا الاختلاف في أحكام الدنيا والجمع بين 
الكلامين لمن [١71١/ب]‏ أراد الجمع أن يقال : كلام المصنف وإن كان 17 
لكنه محمول على اللمنصوص: وهو أن يقال لا أثر لهذا الاحتلاف في العبادات 
الواحبة كالصلاة» والصوم » والحج » فإنه يمتنع الإتيان بها حال الكفر» وبعد 
زوال الكفر لا يحب عليه قضاؤهاء ولا ندعي أنه لا أثر لهذا الاحتلاف في 
شيء من الأحكام المتعلقة بالدنياء بل إنما ندعي عدم ظهور أثره في تنك 
العبادات فقط» ويدل على هذا تمثيله. انتهى. 


.)١١09-511١5/١١( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 


ساب . لاسم 


ثم قال: لا يقال: بل يظهر أثره في الأحكام المتعلقة بالدنيا من وحوه 
أخر غير ما ذكره العالمي وبيانه من وجوه إلى أن قال: ورابعها اس تحباب 
قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر ملاحظة لتقدم الخطاب في حقهء لم 
أحاب عن هذا بقوله: وأما الرابع فذلك يقتضي وجوب قضاء الصوم إذا 
اسل فق الناء الكدهر»: وذللك باطان إنغناعا قال: ومن لأرو مهنا الأصل مين 
الأحكام المتعلقة بالدنيا أنا إذا قلنا : الكفار لا يخاطبون كانت معاملة 
الكفار أبعد عن الشبهة من معاملة المسلمين» وذلك ظاهرء لأن ما بأيديهم 
من الغصوب والربويات يقر بأيديهم بعد الإسلام إذا تاب. انتهى. 

وما ذكره من إقرار نحو الغصوب ممنوع» إذا كانت لمعصوم كما يعلم 
من محله من فروع الفقه لا يقال كلام الفقهاء يخالف هذه القاعدة» فإنهم 
صرحوا ]//١١١[‏ بأن الحربي غير ملتزم للأحكام؛ وقضية هذه القاعدة 
التزامه إياها لأنا نقول : الالتزام المنفي هو القبول والانقياد» وليس قضية هذه 
القاعدة لذللف ديل "كوه سور كيرا دوذ للك نراق غده: القيرل: :ولا تناف 
وفيه نظر. 

وما قد يتحرج على هذه القاعدة: ما أفتى به بعض مشايخنا: أنه يحرم 
سقي الكافر في نهار رمضان بعوض أو محاناء لأنه إعانة على معصية» وينبغي 
أن بيع المطعوم والمشروب منه ف نهار رمضان مكروه تارة ومحخرم أخحرىء» 
كبو" تندقية أن كلنة تداز لجا للك 

نعم» يشكل ذلك بتجويزهم تمكين الكافر امنب من المكث في 
المسجد » ولا يخفى عليك أن ما ذكره الشارح من كون الفائدة هي العقاب 
معلا اذ كره اقيمع نا عررفنة :6 آنه إقا ينات اق الواابحكة والذى حب اله اثية 
القربة) فإنه الذي يعاقب عليه. 


جاه لان 


وتتوقف صحته على النية المتوقفة على الإسلام بخلاف غيره كالحرام 
والواجتن: الذي لا حس لدانية كغسل التحاسة أو يحب لداثية التمييز ذون 
القربة كإخراج الذمي زكاة الفطر عن ممونه المسلم » فإنهم صرحوا بوجوب 
إخراجه له والا كتفاء بنيته» لآنها التعيبصية دون القريبة: وكعتقهدعن 
[؟١١/ب]‏ الكفارة فإنهم صرحوا بوجوبه والاكتفاء بنية الكفارة لذلكء 
وذلك لعدم توقف ما ذكر على النية المتوقفة على الإسلام. وكالمندوب لعدم 
المعاقبة عليه مع أن المسألة غير مختصة بالواحب المذكورء فإنهم حكوا فيه 
أقوالا. تالثها: أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي. 

وقال الإسنوي: إن منهم من عبر بأنهم مخاطبون؛ فإن عبارته شاملة 
للأحكام الخمسة”"” . 

نعم» قال السبكي : إن الخلاف في خطاب التكليف من الإيحاب 
والتحريم؛ وما يرجع إليه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوحة؛ 
فالخصم يخالف في سببيته بخلاف ما لا يرجع إليه » كإتلاف المال والجنايات 
على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان» وترتب آثار العتقود 
الصحيحة كملك المبيع وثبوت النسب والعوض ف الذمة» فإن الكافر في 
للك كاليق الداداء تع اكرى: لذ بعتم متافة وعوس حر قسدا ا سيق 
المسلم وماله بناء على تكليف الكافر بالفروع ورد بأن دار الحرب ليست 
دار ضمان» وقضيته أنه يضمن في دار الإسلام. 

وما قاله السبكي نقله عنه ولده في جمع الجوامع وأقره» ورده الزركشي 
بأنه لا وجه له » وأنه لا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والحناية» قال: بل 
الخلاف جار في الجميع» وأطال في بيان ذلك”" . 


.)١١54/١( انظر: نهاية السول للإاسنوي‎ )١( 
.)597- 789/١( انظر: تشنيف المسامع علىجمع الجوامع للزركشي‎ )1١( 


#81١ 5.‏ ل 


وأقول لاتق ارول ارجا تمل أذ ,تلات امال وما عطق عليه 
لا يرحع [١١/أ]‏ إلى خطاب التكليف, فإن إتلاف المال أو النفس أو ما 
دونها سبب لوجوب أداء البدل» وصحة العقود سبب لحرمة تصرف 
الموحب في المعقود عليه ما يضر القابل بغير رضاهء وأي فرق بين ذلك 
وكوف لاق ا طرية اتسومام بالروسة وشيسامل» 

فإن قلت: الحامل للشارح على جعل الفائدة ما تقدم قول المصنفء 
وما لا تصح إلا به» وهو الإسلام, فإنه إنما يأتي في الواحب المفتقر إلى نية 
التقرب: 

قلت: هذا غير بعيد» وإن أمكن حمل كلام المصنف على معنى: وبما لا 
تصح إلا به في الحملة» أو على معنى: وما لا تصح جملتها إلا به» فلا ييانفي 
ره فرعام هم 2د ولا يصح إحراء مثل هذا التأويل في كلام 
الشارح» إذ يبطل حينئذ انحصار الفائدة فيما ذكره؛ لأن الإتيان بالمطلوب 
من ترك المنهي عنه عد حال الك اندم رقم هلى الف اللبسيي لان 
يقال: إنه يتوقف على ما في معناها من قصد الامتثال» فإنه مالم يقصد 
الامتثال لا يكون إيتاء بالمطلوب» بدليل أنه لا يناب بدون القصد.ء وإن لم 
يأثم وقصد الامتثال لا يصح بدون الإسلام. (فإنه يمتنع قصد امتثال) الأمر 
من الجاهل بالآمر» وفيه نظرء إذ لو لم يكن إيتاء بالمطلوب لزم الإثم. 
فليتأمل. [؟١/ب]|].‏ 

مسألة 

(والأمر بالشيء) المعين (نهي عن ضده) أي عن كل واحد من 

أعيدَاده (والبهي عن الشيءع) المعين (أمر بضده) أق يز اتجد مقاطل اده 


- 


كما قال المصنف ف البرهان: الذي ذهب إليه جماهير الأصحابء أن 
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه » والأمر بالشيء نهي عن جميع 
أضداد المأمور به. اينف 07 : 
وظاهر عبارة المصنف أن الأمر عين النهي» والنهي عين الأمر» .معنى 
الطاب واحد هو يائضة إن اليه ام وال سد بي ايكونل 
الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قرب وإلى اخر ا وأهذا ها 5 هحتف اليعيية 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» ومن وافقه كالقاضي أبي 0" 
وذهب القاضي عبد الحبار» والقاضي أبو بكر آخراء والإمام الرازي» 
والآمدي؛ وغيرهم إلى أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن تركه 
00 
وذهب المصنفء والغزالي: إلى أنه ليس واحد منهما عين الآحر ولا 
سيك واسارة ارن الا حرو ةا 
قال العلامة العضد: وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهماء 
لاختتلاف الإضافة قطعا » أي فإن الأمر يضاف إلى الشيء والنهي إلى ضدهء 
الك او ب ابد رم ا 
تفعل» ولا يتصور بينهما عينية ولا تضمن) نما النزاع في أن الشيء المعين ذا 
0000 لا؟ انتهى. 


.)550/1١١( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (551/5) إرشاد الفحول للشوكاني 
"0/1١‏ ره ؟). 

(99) انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي )105-70١/7(‏ المحصول لفحر 
الدين الرازي 797/1١‏ - 555) نهاية السول للإسنوي (١/7؟570-955).‏ 

(5) انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي )87-/8١/7(‏ اللمع للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي (ص )٠١‏ العضد على ابن الحاحب (65/7). 


0 


قال المولى التفتازاني: ولهذا قيد الشيء بالمعين إشارة إلى أن الكلام في 
الجرئيات » .معين أن ما يصدق عليه أنه [أمر بشيء هل يصدق عليه]”'' (أنه 
في عن ضده) أو مستلزم له بطريق التضمن أو الالتزام. انتهى”" . 

العو كاله عرز كن مدن اقعاك اشنا فإنه لأ عط هذا الطلويية أن 
أن لفس. فا عن مدقم 8 “كان أن كر ماتلا ولاه ركوة قناه زوق : 
فائدتة الاحتراز) عن الأآمر بالطندين على: سبيل: البدذل فاه ليس فيا عن 
قاف العو ان 

ورد المصنف ف البرهان القول الأول» الذي هو ظاهر عبارته في هذا 
الكتاب أنه عري عن التحصيلء قال: فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر 
عنه بالفعل مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل» ومن ححد هذا سقطت 
مكالمته» وعد مباهًا وهذا القدر كاف في سقوط هذا المذهب. انتهى”". 

والقول الثاني: (بأن المعئ الاتمام عل رأي القاضي أي آخيرًا: إن 
قيام الأمر بالنفس ( يقتضي أن يقدر معه ) قول : هو نمي عن أضداد المأمور 
به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة يما » قال: ولا معمئ لما قال غير 
هذاء وهذا باطل قطعاء فإن الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر له التعرض 
لأضداد [5١١/ب]‏ المأمور به» إما لذهول أو إضرابء» فلم يستقم الحكم 
بأن قيام الأمر بالشيء مشروط بقيام النهى عن الضد. انتهى”' . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلء» وأثبتناه من حاشية السعد مع العضد (؟/865). 
9؟) انظر: حاشية السعد على العضد (؟/65). 

9؟) انظر: حاشية السعد على العضد (؟85/7). 

(؟) انظر: البرهان لإمام الحرمين (85/7). 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)١57/١(‏ 


0-5 


واعترض ما ورد على القاضي بأنه إنما يصح لو أريد به الضد الخاص 
الذي هو جزئي من جزئيات ما لا يجامع المأمور يه كالقعونة بالسيصية إلى 
القيام» أما لو أريد الضد العام -أعيئ أحد الأضداد - لا على التعيين فلا » إِذ 
الطالب إنما يطلب الفعل إذا علم أن المأمور ملتبس بضده العام لا الفعل 
نفسه؛ لأنه طلب الحاصل والعلم بتلبسه الضد مستلزم لتعقل الضد. 

واحسداة اطول عن امه الها ا بدا عبرو رف دمن السياء 
وما ذكرتم لا يدفعه» لأن الأمر طلب للفعل في المستقبل» وهو لا ينائي 
التلبس به في الحال» حتى يفتقر إلى العلم بتلبس المأمور بالضد العام» ولو قدر 
أن الطلب يتوقف على عدم تلبس المأمور بالفعل وعلى كفه عنه. فالكف 
أمر واضح يعلم بالمشاهدة من غير توقف على العلم بتلبس المأمور بشيء من 
أضداد الفعل» فلا يستلزم تعقل الضد هذا إذا أريد بالضد العام أحد الأضداد 
مثلاًء أما لو أريد به الكف عن الفعل فهذا لا يصلح محلاً للنزاع فإنه لا حفاء 
أن الآمر بالشى انين عن تركسة والكن عنه [ ١/١6‏ إذ. كتييون: الأمبسر 
ولام نو تعر ورك الام متيو عن ١‏ انفش بو انفتمنا وعدا العف ونان 
أذلة "هذه الأقواله :وما تعلق ويا نالأ مر هنا وغل إطجبلاق المضفب 
الأمر والنهي الحازم منهما وغيره وهو صحيح. 

ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق: إن كان الأمر على الوحوب اقتضى 
النهي عن ضده على سبيل التحريم» وإن كان على سبيل الاستحباب اقتضى 
النهي عن ضده على سبيل الكراهة والتنزيه. انتهى”" . 

وقال العلامة العضد: القائلون بأن الأمر بالشيء نهني 
عن ضده على الوحهين » منهم من عمم القول ف أمر الوجحوب والندب . 


.)٠١ص( انظر اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي‎ )١( 


15ت 
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فجعلهما نهيا عن الضد تحريها وتنزيهاء ومنهم من خصص أمر الوحوب 
فجعله نهيا عن الضد تحركا دون الندب. انته. 29 . 

نعم» شرط كون الأمر نهيا عن ضده. كما نقله شراح المحصول عن 
القاضي عبد الوهاب» أن وكونة لوعي في ءا آله لايق لوده ميق 
الوذ اتوي عتهحين ورود اللي ولا يصون الاتهيساء عن الترك إلا 
بالاتيان الماموين به فاستحال النهي مع كونه موسعا. التهس: 

واقول: هو ظاهر إن لاتشرط العزه قوراء 0 
شرطناه» كان الواحب أحد الأمرين من العزم والفعل كما نيتاه :فيمحا 
سبق0"©؛ وكان منهيا فورًا عن الترك المأمور به » بألا يأتي بشيء من الأمرين 
ما بذلك كما هو ظاهر على أنه ما المانع من تعميم المسألة» وكون الأمر 
لبقن طلاة مطيي ةق ليق 4 وموسعا ف الموسغ بأن يتهى عن تنلا 
الوقت الموسع عنه كما أمر بالفعل ف أي أجحزاء ذلك الوفت: فليتأمل. 

(فإذا قال) أي قائل أو أحد (له) أي لأحد, فأعاد الضمير للقائل 
المفهوم من الفعل كما في قوله تعالى: «ؤثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» 
انوسف :1ه" | أي بداع أو للأحد المفهوم لكل العلا أو فاذا:قتضال: امجن 
للماهور» فيعود الضمير لما يفهم من قوله: والأمر بالشيء نهي عن ض ده 
(اسكن) كان ناهيا له عن التحرك) الذي هو ضد السكون (أو) قال له: الا 
ببعرا عانه ابرا له بالسكرقم المي نعي ينه الإجرافة بوني أله إا سال 
علم ثما سبق أن النزاع إنما هو في ذلك. فتأمله. 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (؟85/7). 
(؟) انظر: شرح المهذب (55/5) نهاية (51/1) اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
رص56). 


اح ا لاسه 


والنهي استدعاء, أي طلب النرك بالقول؛ ثمن هو دونه على سبيل 
الوجوب. ا ا ا ل ا م ل 

(والنهي» استدعاء, أي طلب الترك) للفعل بالمعنى السابق ف الأمر 
حال كون ذلك الاستدعاء مدلولا عليه» (بالقول) أي باللفظ الدال عليه 
بالوضع» قوله: إممن هو دونه) أي دون الطالب رتبة متعلق بالاستدعاىئ 
كقوله : (على سبيل الوجوب)"'' أي على سبيل وصفة هي الوحوب » أي 
الجزم بأن لا يجوز الفعل» ]//١١7[‏ وهذا المذكور في حد النهي كائن (على 
مقتضي) (وزان ما تقدم في حد الأمر) أي موازنته ما تقدم إياه من إضافة 
المصدر إلى فاعله فيجري هنا نظير ما قيل هناك. 

فإن كان الاستدعاء بغير القول المذكورء بأن كان بلفظ دال بالوضع 
وغ ظاك لفل اكافدن ردقال البنائر سمي قر لالس الب مل 
ذوينان عدالتدت نياك أو قير لفقا مغلب “كالانهار انر افق المقممة 
فليس بنهي بل هو أمر .معنى أن المطلوب منه يكون أعلى من الطالب رتبة 
فكر ف عاق وا غير يرو إن كان الاتضيع ا ومن اناري فى التشاساء: أ سحن 
الأعلى مي دعاء » وإن لم يكن على سبيل الوجوب فظاهره ليس بنهي على 
ما تقدم في حد الأمر .ما فيه ما يحري نظيره هناء ومنه أن الصحيح كونه 
ا مظاة وإن كان الاستدعاء من المساوي أو الأعلى أو لى يكن على 
سبيل الوجوب. 


)١(‏ وهو قول المعتزلة: انظر: شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )5311/١(‏ وقيل: 
اقتضاء كف عن فعل على حهة الاستعلاء. وقيل: القول الدال بالوضع على 
الترزك. انظر: المستصفى لحجة الدين الغزاللي .)41١1/١(‏ نهاية السول للإسسنوي 
(؟/548) كشف الأسرار (١/57؟)‏ حاشية التوضيح على التنقيح (؟/55) فواتح 
الزنعوت اغري نك ابوث 04/1 


مانت 


ويوحد ف بعض النسخ (ويدل النهي المطلق) عن التقييد .ما يدل على 
فساد المنهي عنه أو عدم فساده؛ فإن المقيد .مما يدل على ذلك يعمل به فيه 
اتفاقًا (شرعا) متعلق يل اع يدل من جهة الشرع, ال لالهية يشحورة 
جهة الشرع دون اللغة والمعنى بأن يكون الفهم باعتبار الشرع وملاحظته» 
دون غيره ثما ذكر [75١/ب].‏ 

(على فساد المنهي عنه) أي عدم الاعتداد به إذا وقع لعام موافقته 
الوم 

فإن قيل: لو دل النهي على الفساد لكان المنهي عنه من عبادة أو 
معاملة بغير المعنى المعتبر شرعا باطلاً إذ كل منهما با معنى المعتبر شرعا هو 
الصحيح. واللازم باطل؛ لأنا نعلم قطعا أن المنهي عنه في صوم يوم النحسر 
وصلاة الأوقات المكروهة» إنما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الإامساك 
والدعائ وي لد المنهي عنه ممتنعا شرعاء فلا بقع 
عنه» إذ المنع عن الممتنع عبث. ٠‏ 

أحيب عن الأول: بأن الشرعي ليس .معناه المعتبر 2 
الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المنخصوصة صحت أم لا. 


)١(‏ وهو قول الجمهور: انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (77/5؟) 
وقيل: إنه يقتضي الفساد لغة كما يقتضيه شرعا. 
انظر: إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (577/1) نهاية السول للإاسنوي 
(؟/597١)‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )597/١(‏ وقيل: إن النهي لا 
يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط» دون المعاملات» وبه قال أبوالحسين 
البصريء» والغزالي» والرازي» وابن الملاحي» والرصاصي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )١17١/١(‏ المستصفى الحجة الدين الغزالي 
زوع #اعنوهة :3 الغصول لفخر الدين الرارق: 14/19 


اه 
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يقال: صلاة صحيحة» وصلاة غير صحيحة» وصلاة الجنب والحائلض 
باطلة. 

وعن الثاني: إنه ممتنع بهذا المنع, وإتما محال منع الممتنع بغير هذا المنسع 
كالحاصل عتنع تحصيله؛ إذا كان حاصلا يعن بغير هذا التحصيل وإنما يدل 
النهي على فساد المنهي عنه حالة كونه (قْ العبادات) ومن جملتها بأن 
يكون عبادة يلق (أي سواء نهي عنها) أي العبادات (لعينها) والمراد للما 
ليس بخار ج بدليل المقابلة بالخارج» فيشمل ما نهي عنها لذاتها (كصلاة 
الحائض وصومها) فإنه نهي عنهما من حيث أنهما صلاة وصوم؛» وما نهي 
عنها لحزئها كصلاة بلا ركوع. ويجوز قصر العين على الذات وتعميم اللازم 
الآتي للجزء (أو) نهي عنها لا لعينهاء بل (لأمر) حارج عنها (لازم لما 
كصوم يوم النحر) فإنه نهي عنه لا من حيث إنه صوم بل من حيث 
الإعراض عن ضيافة الله -تعالى - لعباده بلحوم الأضاحي في هذا اليوم» وهذا 
الإعراض خار ج عن الصوم لازم له فإنه لا ينفك عنه. 

لا يقال: إذا كانت علة هذا النهي الإعراض» وكان هو للتحريم كما 
تقرر في محله فينبغي حرمة ترك تناول المفطر من غير صوم» بل ترك تناول 
تلك اللحوم لوجود الإعراض ف ذلك؛ لأنا نقول: الإعراض إنما يتحقق 
بإلزامه نفسه ترك التناول» وذلك إنما يكون بالصومء بخلاض احتياره ترك 
التناول من غير إلزام لتمكنه من التناولء فلا يتحقق الإعراض» وحاصله 
أن الاعراض هنا هو رد الضيافة وعدم قبوفهاء ولك بالتزام ما 
ينافيها» وكأن المضيف به التمكن من التناول لا التناول بالفعل» (و) 
مثل الصلاة أي صلاة النفل المطلق» وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب 
وما في معناه مما له سبب متأحر ك ركعي الإحرام والاستخارة» فإن 
سببها وهو الاحرام والاستخارة متأخر بخلاف ماله سبب متقدم . 


حا 


كالقفية كإن سميها وخول وقتها سقدم ومااله1 اسن مقازق: كصلةة الشنارة 
إذا وقع الموت [171١/ب]‏ الى هو سببها في وقت الكراهة بناء على أن المراد 
بالمتقدم وقسيماه بالنسبة إلى الأوقات» وهو ما في الروضة”؟ إما على أن 
المراد ذلك بالنسبة إلى الصلاة» وهو ما في شرح المهذب فسببها متقدم 
0 

وقوله: ف الأوقات المكروهة) من الجحاز العقلي أي الأوقات الف 
كرهت الصلاة فيها ما ا 
تزول في غير يوم الجمعة» ووقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع كرمح في 
رأي العين» وقدره بعضهم بسبعة أذرع, ووقت اضفرار الشمس إلى أن 
تغرب مطلقاء وبعد الصبح إلى الطلوع والعصر إلى الاصفرار في حق من 
صلاهما » فإنه نهي عن الصلاة المذكورة لا لأحل أنهما صلاة» بل لفساد 
تلك الأوقات اللازمة لها بفعلها فيهاء كما قال الشارح في شرح جمع 
دوا 

والظاهر أن يقال : بل من حيث كونها في الأوقات الفاسدة» فإن ذالك 
هو المنهي عنه لا نفس فساد الأوقات. فإن اللام بعد لفظ المنهي عنه جارة لمتعلق 
النهي ف الحقيقة وهي الكراهة فيما ذكر للتحريم أو للتنزيه حلاف صحح منه ف 
الروضة وشرح المهذب في كتاب الصلاة الأول » وفي التحقيق في كتاب الصلاة 
وشرح المهذب ف الطهارة الثاني» والفساد على القولين. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع: فتكون على كراهة التنزية مع 
جحوازها فاسدة أي غير معتد بهاء لا يتناوها الأمر فلا يئاب عليها. انتهى”". 


.)١917-1١95/1١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
66 انظر: وا ار الاين‎ )؟١‎ 
٠0/١( انظر: شرح جمع الموامع مع حاشية العطار‎ )"( 


0 


وهو مقتضى كلامهم؛ لكن لا يخفى إش كاله؛ إذ تعاطي العبادة 
الفاسدة حرام فكيف تكون جائزة مع فسادها » اللهم إلا أن ينع كلية حرمة 
تعاطي العبادة الفاسدة. 

أو يقال: الجواز من حيث كونها صلاة والحرمة من حيث تعاطي 
العبادة الفاسدة أو يجوز الإقدام ويحرم الاستمرار وي الجميع نظر (ووحهه في 
الأخير أن) الظاهر حرمة الإقدام على ما يعلم فساده. 

وخرج بالأوقات المكروهة والأمكنة المكروهة؛ فالصلاة فيها غير 
فاسدة؛ وإن كرهت -أي تنزيها- لأن النهي فيها لخارج غير لازم 
(كالتعرض بها في الحمام) لوسوسة الشياطين وف أعطان الإبل لنفارهاء» وفي 
قارعة الطريق لمرور الناس» وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة 
ويشوش المذدشوع » والفرق بين القسمين حيث كان الخارج لازمما فق 
الأول دون الثاني» أن الفعل حال إيجاده في الزمان المنحصوص لا يمحكن 
انفكاكه عنه (بخلاف الفعل حال إيجاده في المكان المخصوص فإنه يمهحكن 
انفكاكه عنه) إما بأن يتغير ذلك المكان إلى صفة أخحرى في تلك الخال 
كاش كد عاااب | انام عسيع اندو زذ يعي زول الكنيس لعاء الكسنان 
بحاله وإما بأن ينقل الفاعل حال الفعل إلى مكان آآخر. 

فإن قلت: تلك الأوقات يمكن انفكاكها عن الصلاة بأن تقع الصلاة 
في غيرها فلا تكون لازمة لماء لأن اللازم ما يمتنع انفكاكه. 

قلت: الكلام في الأوقات باعتبار وقوع الصلاة فيها كما تقدمت 
الإشارة إليه قي الكلام المنقول عن شرح جمع الجوامع» ولا حفاء أنها بهذا 
الاعتبار لا يمكن انفكاكها عن الصلاة وبالعكسء لا يقال: لا حاحة إلى هذا 
لأن الانفكاك من أحد الحانبين لا يقدح ف اللزوم. 


لدء # لال 
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ألا ترى أنهم صرحوا بأن الإعراض عن ضيافة الله -تعالى- لازم 
لصوم يوم النحر مع إمكان الك دعن الطوع تلن لآنا تفسول: لبت لم 
يعتبر ذلك حصل الانفكاك من الحانبين (كما هو واضح على أن اللزوم 
المقتضي للفساد هو اللزوم من الحانيين)» كما سنبينه» فلا يكفي فيه كونه 
من أحدهما وعلى هذا فيجب أن يكون الإعراض عن الضيافة المحذور» هو 
الإعراض بالصوم لا مطلقاء ومن ثم لو أفطر وأعرض عن الأكل من 
الأضحية لم يأثم» وحينئذ فالإعراض مع الصوم متلازمان (و) حالة كونه (في 
العاملات ومن جملتها بأن يكون معاملة لا مطلًا. ٠‏ بل (إن رجع) النهي (إلى 
نفس العقد) بأن كان المنهي عنه نفس العقد ) 4ه در امشاودا عنهة رد كداه أي 
كالر جوع إلى نفس العققّد الذي (في) النهي ]]/١5[‏ عن (ببع الحصاة)7؟ . 
قال الإسنوي: رسعو بالحصاة بيعا قائما مقام الصينغفة 
وهو أحد التأويلين في الحديث. اي 7 
وكان تركه التأويل الآخرء وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب (ما 
تقع عليه هذه الحصاة) لكونه من القسم الآتي فليتأمل. 
(أو) رجع النهي (لأمر داحل فيه) أي في العقد (كما) أي كالرحوع 
إلى أمر داحل في العقد الذي (في) النهي عن (بيع الملاقيح)””© وهى مافي 
بطون الأمهات من الأجنة. 
قال الإسنوي: فإن النهي راجع إلى نفس امبيع؛ والمبيع ركن من 
أر كان العقد ولا شلك أن الر كن داخل :ف الاهيق اد 059 


0 ه١7/4(ح أخرجه مسلم في البيوع مه‎ )١( 

.)59/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(؟) وهو بيع حبل الحبلة» أخعرحه: البحاري في البيوع )5١8/5(‏ ح(145١5).‏ 
ومسلم قي البيوع 7ه )1١١‏ جح 5/09 .)١5١‏ 

(5) انظر: نهاية السول للإسنوي (55/75). 


]ات 


كلسي رصع وى إلى الى اريم 9011 بارا لوبي اسه 
لسر د دايع ان نفس العقد (أو) رجع النهي (لأمر حارج 
عنه) بألا يكون نفسه ولا داحلا فيه (لازم له كما) أي كالرجوع للأمر 
المذكور الذي (في) النهي عن (بيع درهم بدرهمين)”' 

قال الإسنوي: لأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلاً إنفاهو 
لأحل الزيادة ودللقدائر جارج عن لعي العقلد لأن: العقوه خلية عر . جيف 
ا أرقا شان أرعبائنه لكيه رار -أي 
العترو ات ا 1 

ل ل ل 
السلام”" [5؟١/ب]‏ (فإن كان) الخارج الذي النهي لأحله في القسمين 
أعين: العبادات والمعاملات (غير لازم) للمنهي عنه (كالوضوء)» أي 
كاخارج الذي تين الأحله عن الوضوء زغاء ستصوب تقل أر ععرو ف وام 
يكتف بالكاف اسبح وى يي بي در ا 
وهو أعئ ذلك الخارج إتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء احا 
(و كالبيع) 5 وكالخارج الذي نهي لأجله عن البيع (وقت نداء الجمعة) 
ل تفويتها الحاصل بغير البيع أيضا (لصام أي: فلا يكون تسبي 
له (دالاً على الفساد) أي فساد المنهي عنه (خلافا) ء أي: تخالا ف 
ذلك» (لما يفهم من كلام المصنف من أنه يدل عليه حيث أطلق أن النهي 
يدل على الفساد. 


.)١١9/7( أخرجه الإمام أحمد ف مسنده‎ )١( 
.)545/7( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 
)5٠0٠0/١( (؟) انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع‎ 


5ه 


فإن قلت: إتلاف مال الغير وحوف تفويت الجمعة لا ينفكان عن 
الوضوء بالماء المغصوب والبيع وقت نداء الجمعة» فهما لازمان لما 
وحصوهما بغيرهما لا يناثي اللزوم» بل هذا شأن كل لازم أعم؛ فإن أريد 
أنهما ينفكان عن مطلق الوضوء والبيع فهو مع كونه خلاف الغرض» يجري 
مثله في الإعراض عن ضيافة الله -تعالى - والأوقات المكروهة والزيادة فإن 
الأول ينفك عن مطلق الصوم » والثاني عن مطلق الصلاة والثالث عن مطلق 
البيع» فلم جعلت هذه الأمور من اللازم دون ذينك؟ .]]/١5٠0[‏ 

قلت: مسلّم أنهما من اللارم الأعمء لكن المراد في هذا المقام هو اللازم 
المساوي أحذا من كلامهم: كما حققته في كتابي "الآيات البينات" ردًّا على 
من توهم نجلاف مرادهم به هناء لعدم تأمل كلامهمء وتتبع مقاصدهم» 
فشنع على كلام الشارح في شرح جمع الجوامع ما عاد عليه بغاية التشنيع. 

قال ابن هشام: وأما قوله: يجوز كذا وكذا خلافا لفلان» فقد يقال 
ف السرهوة ننه وجفيا ف :ال ورل 2 ١‏ أن يكون مقنه راد كما أناعقر للق عرز 
كذا وكذا حلافا لفلان» اتفاقًا وإجماعًاء بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقاء 
وأجمعوا عليه إجماعاء» ويشكل على هذا أن فعله المقدرء إما احتلفوا أو 
حالفوا أو خالفت أي مثلاً» فإن كان اختلفوا أشكل عليه أمران: 

الأول: مصدر اختلف إِعما هو الاختلاف لا الخللاف. 

والثانى: أن ذلك يأبى أن يقول بعده لفلان. 

وإن كان خخالفوا أو خالفت» أشكل عليه أن حالف لا يتعدى باللام 
بل بنفسه [0١1١/ب]‏ وقد يختار هذا القسم » ويجاب عن هذا الاعتراض بأن 
يقال: قدر اللام » مثلها في سقيا له أي متعلق .ممحذوف تقديره أعئ له؛ أو 
رافق لس ال تر أما لا تععدق:يمتفيا لأن سق تعد بتقسة: 


07 


وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد 6 000 

الوجه الثاني: أن يكون حالآء والتقدير أقول كذا خلافا لفلان, أي 
اانا لم حداف القول كيزن يدل على عتاا العامل» آنا كل يحكو د كتبية 
المصنفون فهم قائلون به» وكأن القول مذكور قبل كل مسألة. انتهى”2 . 

(وترد صيغة الأمر والمراد به) (أي بالأمر) أي بمعنى الصيغة إذ هي 
الي بمكن أن يراد بها المعاني المذكورة» بخلاف نفس الأمر الذي هو الطلب. 
لا يعقل أن يراد به تلك المعاني » ففي الكلام استخدام؛ إذ الأمر المضاف إليه 
الصيغة .ممعنى الطلب» وقد رجع إليه الضمير في به» ممعنى الصيغة» اللهم إلا 
أن تجعل إضافة الصيغة بيانية» وف بعض النسخ, والمراد بها أي بالصيغة. 
(الإباحة) (كما تقدم) ف بيان أن الصيغة عند التجرد عن القرائن تحمل على 
الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه 
ولا تكرار فيما هنا مع ذلكء؛ لأن المقصود هناك بيان أن حقيقته الوحوب, 
وأنه لا يخرج عنها إلا لدليل» والمقصود هنا بيان معانيه ا مجازية» فلا بد في 
الحمل على ]]/١١١[‏ كل منها من قريئنة كما تقدمفي المحجازء وهي لا 
تنضبط» ومن علاقة وهي هنا الإذن » وهي مشابهة معنوية. (أو التهديد) 
نحو قوله تعالى: 9#اعملوا ما شئتم» [فصلت: )5١٠‏ قال الشارح في شرح 
جمع الجوامع: ويصدق مع التحريم والكراهة"' . انتهى. 

قال التاج السبكي في شرح المنهاج: كذا قيل: وعندي أن المهدد عليه 
لا يكون إلا حراماء وكذلك الإنذار» كيف وهو مقتزن بذدكر الوعيد. 
انتهى7 . قال بعضهم: وهو ظاهر بحسب الاستقراء. 


.)١59/1( انظر: مغين اللبيب لابن هشام‎ )١( 
.)5751/1( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع المتوامع‎ )١( 
)١7/؟١ انظر: الإبهاج‎ )9( 


ا 


أو العسوية أو التكوين ل ل ل 

قال الإسنوي: ومنه أي التهديد, الإنذار كقوله تعالى: «إقل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النارك [إبراهيم: 5 7]. وإنما نص عليه -أي البيضاوي- لأن 
امي مدا اجن والفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح » فإنه 
ذكر في باب الذال أن التهديد هو: التخويق"" ثم ذكر ق:باب الدراء أن 
الإنذار هو: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف هذا كلامهة”" » فقوله 
تعالى: «إقل تمتعوا» أمر بإبلاغ هذا الكلام المحوف الذي عبر عنه بالأمر 
وهو: (لمتع) فيكون أمرا بالإنذار» وقد فرق الشارحون بفروق أحرى لا 
أصل لما فاحتنبها. انتهى''' 

وق جبغلة سما تدر مباجي م واه وقال الشارح في شرحه: 
ويفارق التهديد بذكر الوعيد. انتهى”' . وهذا الفرق لا يقتضي كونه 38 
مستقلاً إلا إن [1١/ب]‏ اعتبر في التهديد عدم ذكر الوعيد » والعلاقة 
بين التهديد والإايجاب هي المضادة فإن المهدد عليه حرام أو مكروه. 

(أو التسوية) نحو قوله تعالى: لإوفاصبروا أو لا تصبروا والعلاقة هي 
المضادة» فإن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل. 

(أو التكوين) قال الشارح في شرح جمع اللبوامع: أي الإيحاد عن 
العدم بسرعة نحو قوله تعالى : «ؤكونوا قردة» [البقرة: 75] قال البيضاوي: 
وقوله كونوا » ليس بأمرء إذ لا قدرة لهم عليه. وإنما المراد به سرعة التكوينء 
وإنهم صاروا كذلك كما أراد بهم انتهى. والعلاقة هي المشابهة المعنويية» 
وهي تحتم الوقوع كما تحتم فعل الواحب. 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري .)5017/١(‏ 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (875/7). 
(9) انظر: نهاية السول للإسنوي .)١١ -١١/5(‏ 
(5) انظر: شرح الخلال المحلى على جمع اللتوامع .)417١/1(‏ 


دح ”اب 


قال الإسنوي: وقد يقال: العلاقة هي الطلب. انتهى”' 

وأقول: الطلب ف التكوين ممعنى الإرادة» بخلافه في الوحوب» 
ولهذا تحقق الطلب بدون الإرادة فإنه -تعالى - أمر من علم أن هلا 
يؤمن بالإبمان ولم يرهده منهء لامتناعه بتعلق العلم بعدم وقورعه.؛ أواي 
كلام المصنف لمنع الجمع دون الخلو إذ الصيغة فيا 
كناقو عمدو "قالطو الاقف وتسة الددي كنا تقذ انوا محل غلضة 
بالدليل. 

قال البيضاوي كالإمام الرازي: ومن الندب التأديب كقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «كل ثما يليك»”' . 

قال الإسنوي: فإن الأدب مندوب إليه» قال: وإنما نص على أنه منه 

1 الأناء قله 8 عن «يعطتيم أ عتدلة اقنديما ا لسر والفرق 
بينهما هو الفرق بين العام والمخاص» لأن الأدب متعلق .محاسن الأحصلاق» 
والمندوب أعمء وقد نص الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- على أن 
الأكل مما لا يليه حرام فقال: وإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو 
عرس على قارعة الطريق -أي نزل ليلاً- أثم بالفعل الذي فعله» إذا كان 
عالما ما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- » هذا لفظ الشافعي بحروفه., 
العزى "كلام لأسف 

وقوله: لذن الأدب متعلق .بمحاسن الأحلاق» بحث فيه بعضهم بأنه أعم 
منهء إذ قد يتعلق بمحاسن الهيئات أيضاء وما نقله عن نص الشافعي من تحريم 


امور الثلاثة يمكن حمله في الأولين على ما إذا اذى عيره امكذاء كينا" 
مثله. 


.)١1/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)٠١/5( (؟) انظر: نهاية السول للإسنوي‎ 
.)٠١/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )( 
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وأما العام: فهو ما عم شيئين فصاعدا, من غير حصر ل 

وف الثالث: على ما إذا ظن الضررء فلا يناي ما أطلقوه من كراهمة 
الأمور. 

(وأما العالم: فهو ما ) أي لفظ بقرينة قوله الأنا والعموم من صفات 
النطق (عم) أي تناوله دفعة (شيئين) تثنية شيء بالمعنى اللغوي وهو ما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه' ' » كما صح عن سيبويه» وأضرابه تفسيره بذلك» فشمل 
المعدوم؛ والمستحيل لا بالمعنى الكلامي» وهو الموجود كما هو رأي أمل 
الببخلاة مسد بذ هته عناوم ع بو امتح فضا عدا تحال غيل وقته. العافناةء 
أي: فذهب المدلول صاعدا عن الشيئين عن غير دلالة على حصرء أي ضبط 
وتعيين لمقدار المدلول» وإن كان في الواقع محصوراء فقوله: (ما) يمنزلة الجنس 
واحترز بقوله (عم شيئين) بالمعنى المذكور عن مثنل: زيدء ورحل في 
الآثبانك» بويقرله: بضاغ دم غن: لمكن النكرة ان اتناك فاته كينا سال 
العضد: لا يصدق عليه أنه يدل على معنيين فصاعداء إذ لا يصلح لا فوق 
الالورنه اقبي ا 

ونه قا ع ترلنا مدت انان تسناعد ا اتنان ىا كر يفن اليو 
ولس معنا اكتر مزق التق هتوعد الاق اقطعا على للف 7ا كبو فاتسة 
يدل على السين فهو من أفر اما يدل غلى انين او أكثر مم البسوق :قن 
يكون (فصاعدا) احتزازا عن المثنى» بل يكون لإدخال ما يدل على أكثر من 
معنيين ثم رأيت المولى سعد الدين» قال: 


)١(‏ فيتناول الموجود؛ والمعدوم ‏ نحلافا للشيء شرعا فعلى حلاف الأشاعرة والمعتزلة, 
فالأشاعرة كواود غو لوحو تيمل الواحب والممكنء والمعتزلة عندهم: هو 
الممكن سواء كان موجودا أو معدوما. 
انظر: شرح البيجوري على الجوهرة (ص555). نهاية السول للإسنوي (1/2). 

.)٠١١/5( انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
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وأما جوابه الآخر -يعنٍ العضد- وهو أن المثنى لا يدل على شيئين 
0 
معناه الأمر بأن يبيعه ما فوق الدرهمين؛ حتى لو باعه بدرهمين لم يكن 
متثلاً. والحق حلاف ذلك على ما لا يخفى. 

قيفو اندها سراق العادن» أ 'تنفسي لفن ساعد القع أنه 
قد يكون فوق الدرهمين» والعام: ما يدل على شيئين» ويذنمب لمدلول 
اعد عقف كو فر ف لشفي اي 0 

وبقوله: إ(من غير حصر) عن اسم العدد من حيث الاحادء لاوس 
وعشرة» ومائة» وألف» ومن أخحرجه بقوله: ام انلك باك شاي وامحاة 
إذ يصدق عليه قطعًا أنه عم شيئين فصاعداء فكيف يخرج به؟ فإن زعم أن 
معنى عدم الحصر معتبر في مفهوم قولنا : فصاعداء فهو مما لا يلتفت إليه» إِذ 
لا مستند له » بل المستند عليه. فالصواب أنه لا بد من التقييد بقولنا: من 
غير حصر كما فعله الشارح» وحيث حمل قوله: (عم) على معنى التناول 
اندفع الدور المتوهم من التعريف كما هو ظاهرء وقوله: (شيئين) على المعنى 
اللغوي» اندفع ورود كونه غير جامع لعدم تناوله المعدوم والمستحيل» نعم 
يرد عليه كثير» وجموع الكثرة حيث لا عموم فيها » فإن ذلك ثما يعم شيئين 
فصاعدا من غير حصر بلمعنى السابق» بل قد يقال: وجموع القلة كذلكء» 
لأنها صالحة لكل مرتبة من الثلاثة إلى العشرة » من غير دلالة على 
حصوض ترركة عن :الاق قثن عيف هين تضاف عو شر يحصحبين: إلا أن 
يقال : لما دلت على قدر لا يجاوز العشرة » فقد دلت على الحصرهء أو كانت 
في معنى ما دل عليه. فليتأمل" . 
(1) انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى )٠١١/5(‏ 


١١؟)‏ انظر: حاشية الصبان على الأشموني )١5١/54(‏ المنخنضري على ابن عقيل 
.)١ 6/99‏ 


-77/- 


ولفظ العام في الأصل اسم فاعل .معنى الشامل» مأخوذ (من قوله): أي 
من مادة قول القائل فلا يناي المذهب الصحيح: أن جميع ما عدا المصدر 
مشتق منه بلا واسطة؛ على أن باب الأحذ أوسع من باب الاشتقاق 
لععمت زيدا وعمرا بالعطاء) أي شملتهما به بأن أعطيت كل منهماء ولم 
يصرح بذلك : إما لفهمه من تفسير قوله: (وعممت جميع الناس بالعطاء أي 
تملتهم) ا جميع الناس (به) ع بالعظاء بان أعطيت كل واحدء وإما 
لأنه أراد بقوله : أي شملتهم تفسير كلا الفعلين» فالهاء لزيد» وعمرو» وجميع 
العابس.*. 

ثم نقل في الاصطلاح لبعض أفراده» وهو اللفظ المحصوصء وإذا كان 
مأخوذا ثما ذكر (ففي العام) الاصطلاحي: الذي هو من أفراده وهو ما 
يصدق عليه مفهوم هذا اللفظ (همول) استغراقي كما أن أصله كذلك » وفي 
هذا إشارة إلى أن غرض المصنف مما ذكره؛ مع بيان الأصل والنقل» إثبات 
معنى الشمول للعام الاصطلاحيء وإن فهم من التعريف إذ في هذا زيادة 
إيضاح ودفع توهم إرادة العموم البدلي. 

(وألفاظه) أي مجموع أنواع ألفاظ العموم المفهوم من العام» لا ألفاظ 
العام» سواء كانت الإضافة بيانية أو حقيقية» بناء على أن المراد بألفافه 
أنواعه ؛ لأنه لا يوافق قوله: الموضوعة له» أي: للعموم» فإن الموضوع له 
تلك الألفاظ ليس هو العام فهي حقيقة في العموم فقط . كما ذهب إلييه 
الشافعي وجميع المحققين” ' . 


)١(‏ انظر: المستصفى الحجة الدين الغزالي (7/1 -75) نهاية السول للإسنوي 
(58/7) إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (197/7) فواتح الر حموت شرح 
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حلافا لمن قال: هي حقيقة في الخصوص"' ومن قال: هي مشتركة بين 
العموم والخصوص"" . 
ومن توقف عن الحكم بواحد من الثلاثة7" فالمقصود من الوصف 
(بالموضوعة له) التنبيه على مذهب الأولين» ورد غيره. 
ووجهه ف [عدم]”' الاشتراك: أن المتبادر من هذا الوصف مع قوله: 
(ألفاظه) عدم الاشتراك» نعم» لم ينحصر النزاع في هذه الأربعة» بل حجرى 
في ألفاظ أخر مبينة في المطولات فعموم المبتدأ هناء وخصوص الخبر» وهو 
قوله: (أربعة) لم يقصد به حقيقة الحصرء بل التسهيل على المبتدئ» بكفه 
عن التوحه لغيرها الموقع في المشقة الناشئ عن الإشارة للغير بالتعبير مما 
يشعر بعدم الحصر فيها. 
النوع الأول: (الاسم) (الواحد) أي المفرد (المعرف بالألف واللام) 
حيث لا عهد لتبادر العموم منه حينئذ إلى الذهن, وشمل كلامه ما 
لم يكن واحدة بالتاء» إذا تميز واحدة بالوحدة كالرجل» فإنه يقال: 
رحل واحد وهو ما مشى عليه في جمع الجوامع » وتبعه عليه الشارح '. 


فمسلع القبوات :73/13) زعا الفتحول للشو كاني: 191/1 

.)7547/5( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (59/75) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(؟) وهو أحد قولي الأشعري. انظر: إحكام الأحكام للآمدي (5917/7) نهاية السول 
لي 

(") وهو القول الثاني للأشعري» ومختار القاضي أبي بكر الباقلاني. انظر: إحكام 
الأحكام لسيف الدين الآمدي (917/7؟) نهاية السول للإسنوي (؟57/7 .)١‏ 

(4:) زيادة ليست في الأصل. يقتضيها سياق الكلام. 

(5) انظر: شرح المخلال المحلى على جمع الجوامع .)5١7/١(‏ 


1ت 


خالا للمصنف ”ا والغزالي'' في نفيهما العموم عنه نحو: #إإن الإنسان4 أي 
كل إنسان بقرينة الاستثناء «ؤلفي خسر ف مساعيه» وصرف عمره في 
مطالبه وزإلا الذين آمنوات» ولم يذكر بقية الآية اقتصارا على قدر الحاحة 
التتغبار م واستشكل على عموم هذا النوع؛ ما لو قال رحل: الطلاق يلزمى 
لا أفعل كذا مثلاً وحنث؛ حيث لا يقع الثلاث؛ مع أن الطلاق اسم واحد 
معرف باللام. 

وأحاب ابن عبد السلام وغيره بأن هذا يراعى فيه العرف لا اللفة. 
اعون 

ونظير ذلك ما لو قال ذو زوجحات: زوجي طالق, كان كر مو الله 
المعرف باللام والمفرد المضاف لمعرفة للعموم. 

وقد قال الروياني وغيره: تطلق واحدة منهن فيعينهاء كقوله: 
إحداكن» وقال الشيخ عز الدين: الذي تبين لي أنهن يطلقن كلهن» وهذا قد 
يشكل .ها تقدم عنه فيحتاج للفرق. فليتأمل. 

والنوع الثاني: (اسم الجمع) بالمعنى اللغوي» وهو اللفظ الدال على 
جماعة سواء [كما م أكان ف الاصطلاح التحوي يقري آم التيسييم 
جمع أم اسم جنس جمعي”" 

رق ماري جد لازنا ضار امل أن لفراف: ببسناللا ميسن 
الجموع وأسمائها لجميع الأفراد» قلت أو كثرت» وأما تحقيق أن ود 
للعموم هو مجموع الاسم؛ وحرف التعريف, أو الاسم بشرط التعريف. 


.)؟1725/١1( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

)١(‏ انظر: المستصفى لحجة الدين الغزاللي (؟57/5ه- 5 ه). 

(") انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع )4١7/١(‏ اللمع لأبي إسحاق 
(ص؛ )١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)5717/١(‏ 

(5) انظر: حاشية التلويح على التوضيح -49/١(‏ 5.0) 


-- 


وعلى الثاني: هل يصير مشت ركاء حيث وضع بدون التعريف لمطلق 
الجمع» وأن هذا الوضع لا شك أنه نوعي» فكيف يكون اللفظ باعتباره 
حقيقة؟ وأن الحكم فْ مثله على كل جمع؛ أو على كل فرد» وأنه للأفراد 
امحققة خاصة ., أو المحققة والمقدرة جميعاء وأن مدلوله للاستغراق الحقيقي» 
أو أعم من الحقيقي والعرفي فالكلام فيه طويل لا يحتمله المقام. انتهى' ' . 

(المعرف باللام) ما لم يتحقق عهد نحو: «إاقتلوا المشركين» أي كل 
مشركء وحص منه أهل الذمة بالدليل» ونحو: طورب العالمين» وهو اسم 
جمع لا جمع عند ابن مالك» ومن وافقه لاختصاصه بالعقلاء» وعموم العالم 
لغيرهم أيضًا » ولا يكون الجمع أخص من مفرده» ونحو: التمر من الأقوات؛ 
فإنه اسم جنس جمعي وفي تعبير المصنف في الموضعين باللام دون أل» أو 
الألف واللام إشعار بأن أداة التعريف هي اللام وحدهاء وهو أحد أقوال 
النئحاة» وظاهر أن بدل اللام» وهي الميم في لغة حمير كاللام» واستشكل 
عموم نحو (المش ركين) من أنه جمع سلامة» وجموع السلامة للقلة باتفاق 
النحاة» وأحاب المصنف: بأن كلام النحاة في الجمع المنكر» وكلام 
الأصوليين في المعرف لا منافاة . وتقييده المعرف باللام بالاسم الواحد, 
واسم اللدمع؛ ليس لإخخراج المثيى فإنه مثلهماء كما صرح به القراق في شرح 
ا محصول بأنه كالجمع ولو حمل اسم الجمع في كلامه على ما دل على متعدد 
خمل المثئن» قال في المحصول: والضمير العائد على اسم حكمه حكم ذلك 
الاسم في العموم وعدمه”' . 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع: وعلى العموم أي في الجمع» قيل: 
أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره. 
)١(‏ انظر: حاشية التلويح على التوضيح -145/١(‏ 50). 
(9):أنظرة فناية السول للاستوي 2055/99 
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والأسماء المبهمة» كمن فيمن يعقل, 000 
وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو: «#والله يحب المحسنين4 
[آل عمران:5١١]‏ أي يثيب كل محسن, «إفإن الله لا يحب الكافرين» [آل 
عسران ]| أي كد منهم بأن يعاقبهم موفلا تطع المكذبين» [القلم:3] 
أي كل واحد منهمء ويؤيده صحة استثناء الواحد منه» نحو: جاء الرحال إلا 
1 ولو كان معناه: جاء كل جمع من جموع الرحال م يصح.ء إلا أن 
يكون منقطعا نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع, نحو: ربح ال البلد 
يحملون الصحرة العظيمة» أي مجموعهمء والأول بقوله: قامت قرينة الآحاد 
قي الايانق امد كورة و وهاه افير 7 , 
وسبقه إلى ذلك السعد في مطوله وأطال فيه» وعلي الأول مشى 
الإسنوي كالتاج السبكي وغيره. 
والنوع الثالث: (الأسماء المبهمة) ف الجملة كأسماء الشرط”؟ » وأسماء 
الاستفهام»؛ والموصولات» ووجه الإبهام في غير الموصولات ظاهرء فإنه لا 
يدل على معين» وأما في الموصولات مع أنها معارف» فلأنه لم يعلم معانيها 
منها بالتعيين وإِن اعتبر في معانيها الإشارة إلى التعيين» وإنما تعرف معانيها 
من الصلة» فإن قلت: ما ذكره الأصوليون من أن الموصولات من ألفاظ 
العموم؛ يخالف ما ذكره النحويون, أنها معارفء لأن المعرفة: ما وضع 
لشيء بعينه وهذا ينافي العموم. 
قلت: قد تدفع المخالفة بأن لها استعمالين» ذكر الأصوليون أحدهماء 
والنحويون الآخر» لكن ذكر الأصوليون خلافا في أن الصيغ المذكورة 
للعموم؛ هل هي حقيقة فيه» أو في الخصوصء أو مشتركة بين العموم 
والمخصوصء أو لا يدرى ال حال فيها؟ 


.)5١7- 51١1/١( انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)57517/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
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ورجحح صاحب جمع الحوامع7' وغيره الأول» وقضيته: أنه ليس لما إلا 
استعمال واحد حقيقي وهو العموم» وأن الخصوص معنى مجازي لماء 
فالاشكال بحاله. 

وحمل كلام النحويين على بيان معنى بجحازي للموصولات ف غاية 
البعد » بل لا يصح فقد قال الرضي : الموصولات معارف؛ وضعا لما قلنا: إن 
وضعها على أن يطلقها المتكلم على العموم والمعلوم عند المخاطب» وهذه 
حاضة إلا قن لعب 7 

ولعل الأقرب أن يجاب بأن النحويين ثبت عندهم وضعها للخصوص. 
وهو القول الثاني» أو على الاشتراك وهو القول الثالث» فذك روا أحد 
المعنيين وهو الخصوص. وذلك (كمن) حال كونه عامًا (في) أفراد (من 
يعقل)”2 حتى الإناث والأرقاء » وقيل: لا يعم شرعا الإناث والأرقاء شرطا 
كانه أو :اخقهاما أو نوصي ا كي اام اط لوقه وصرح به الثشارح في 
جمع الجوامع» ثم قال: وقوله -يعينٍ التاج السبكي- كالإسنوي إن أي» ومن 
الموصولتين لا يعمان مثل: [مررت بأيهم قام] ومررت .من قام» أي بالذي 
قام» صحيح في هذا التمثيل ونحوه ما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا. 
الو + 


.)5١٠١ - 5٠١9/١( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

.)37/7( انظر: شرح الرضي على ابن الحاحب‎ )١( 

(5) انظر : إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي (190/7) البرهان لإمام الحرمين 
(١/؟7")‏ أصول السرحسي )١55/١(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص١١)‏ 
حاشية التلويح على التوضيح )55/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)5٠0٠0/١(‏ 

(5) انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع .)5٠١ - 509/١‏ 
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تقييد المصنف عمومها من يعقل» للتنبيه على معناها الحقيقيء دون 
الاحتراز؛ أن الأصع أن "العام قد يكوك كاراا» نعم لو حير عن بيخلم بد لمن 
يعقل» كان أعم فإنها تطلق على الله تعالى» وهو سبحانه وتعالى يوصف 
بالعلم ولا يوصف بالعقل» ورج بتقييد من بأحد المعاني لاد | يمره 
الموصوفة» نحو : مررت .من معجب لك بجر معجبء أي رجحل معجب فإنها 
لا تعم و(من) في قوله: كمن داحل داري فهو أمن يحتمل الشرطية, 
والموصولة إذ يجوز دخول الفاء قي خبر الموصول؛ وإن وصل عماض كما 
صرح به الرضي» ومثال الاستفهامية: من عندك؟ ْ 

(وما) حال كونه عاما (في) أفراد (من لا يعقل) شرطًا كان أو 
امنيان!١؟‏ أو شوصيوا؟ "كني له إطنادقه» روزن فل الذك 8 صوق سيو 
وروت 4 اتفيعي للقي أن شوو و التمجيية غوة ما ادن رمح لانيية 
أنهما لا يعمان » وقد يدحلان في مفهوم قوله الآتي» ولا في النكرات» لكن 
يدخل فيه أيضا غير الموصولة من (من وما) مطلقًا نعم ذكر (ما) هنا مع 
ذكرها بأحواها الثلاثة المذكورة في قوله الآتي (وما) ف الاستفهام » والحزاء 
وغيره » يلزم منه التكرار » إذ لا عموم لما في غير الأحوال المذكورة» وققد 
ذكرها بعد ذلكء اللهم إلا أن يجاب: بأن معناهاء جبجموع الشبيء مع 
الشرطية» أو الاستفهام أو غيره» فذكرها هنا لبيان أحد الجزءعينء وهو 
الشيء فبين أنه غير العاقل» وهناك لبيان الحزء الآخر فبين أنه الشرطية أو 
غيرها مما يأتي. فليتأمل. 

لكن ما ذكره: من أنها لغير العاقل » يقتضي أنها لا تكون 
لغيره مطلقا » ويخالفه ما صرح به ابن مالك وغيره حيث قال في تسهيله : 
)١(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي (17/5) إحكام الأحكام للآمدي (؟/5110) أصول 

الس رحسي )١57/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني )1٠00/١(‏ 


لاح9# اب 


وما ٍ معناه الغالب لما لا يعقل وحده؛ وله مع من يعقل» ولصفات من 
يعقل» وللمبهم أمره. انتهى. 

واحترز بقوله: في الغالب» كما قال من نحو قوله تعالى: «9ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي» [ص: 75] . وف التلويح: هذا يعن كون (ما) في 
غير العقلاء» قول بعض أثمة اللغة» والأكثرون على أنه للعقلاء وغيرهم. 
انتهى7' , وما في قوله نحو: ما جاءني منك أحذته. تحتمل الشرطية 
والموصولة» ومثال الاستفهامية: ما عندك؟ 

(وأي) (شرطًا كان أو استفهاما أو موصولا) حال كونه عاما (فٍ 
الجميع) (أي من يعقل وما لا يعقل) فإنها موضوعة لهما"'' . 

قال الأصفهاني: تتناول على وجه الإفراد دون الاستغراق» فإنه لا 
يجاب فيها بذكر الجميع والكثير» لأنك إذا قلت: أي الرحال عندي؟ لم 
يصلح أن يجاب إلا بذكر واحد كقولك: زيد أو غيره» ولو أجاب بذكر 
زيادة على ذلك لم يستقم, إلا إن انضم إلى ذلك ما يفيد ذلك منها. انتهى. 

فالأول: (نحو: أي عبيدي جاءك أحسن إليه) في الشرطية؛ وأيهم 
عندك؟ في الاستفهامية, «لنترعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم:79] ف 
الموصولة. والثاني نحو : (أي الأشباء أردت أعطيتك) في الشرطية وأيهم 
عندي؟ ف الاستفهامية» واركب أي الدواب أعجبك ف الموصولة» وكان 
الأوضح تمثيل الثاني بنحو: أي الثياب أردت أعطيتك. 


.)10/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 

)١(‏ انظر: اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ص؛ .)١‏ إحكام الأحكام لسيف 
الدين الآمدي )١10/7(‏ نهاية السول للإسنوي (750/7) إرشاد الفحول 
للشوكاني .)1١07/١(‏ 
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وأين في المحكان, ومنتى ف الزمان, وما في الاستفهام واللجزاء وغيره 520000 

فإن الأشياء جمع شيء» وهو هو الو جود أن المعلوم على احتلافهم فيه., 
وكل منهما يقع على العاقل أيضاء فليتأمل, ورج بتقييد أي باحك المعاني 
الثلائة الواقعة صفة لنكرة نحو: مررت برحل أي رجلء معنى كامل في 
الرحولية أو حالا من معرفة نحو: مررت بزيد» أي رحل؛ بنتتلح (أي) أي 
كامل ف الرجولية؛ أو مناداة» نحو يا أيها الرجل» فإنها لا تعم' ' (وأين) 
خوط كان أد استفهاما"". 

حال كونه غانا (١في)‏ أفراد (المكان) فالأول: (إنحو أين تكمين ا كين 
معك) والثاني: أين تقيم؟. 

ونع قوط كان أل التعفيات "يدان رفحو هايحا رقم انراد 
(الزمان) فالأول: (نحو: متى شئت حئتك) والثاني: نحو متى بحيء؟ وقيد 
ابن الحاحب ذلك بالزمان المبهم كالمثالين حتى لا يصح أن تقول: متى زالت 
التمى افأتور ىقال الاشقوي: :و1 از ذلك اق الكني المقعدة "انه 

وقال غيره: هذا مراد من أطلق العبارة» وإنما أطلقها لظهوره ولا 
فرق بين أن يتصل بها ما أو لا. 

(وما) حال كونه مستعملاً (في الاستفهام) (نحو: ما عندك؟) وحال 
كونه مستعملاً ف (الجزاء) .بمعنى: المحازاة» وهو ترتيب أمر على أمر حر 
(نحو ما تعمل محز به» وق نسخة والخبر بدل الجزء) وهي الموصولة: (محو: 
علمت ما عملت). 


15 "تهاية الول [لاستو 10 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (590/7) البرهان لإمام الحرمين )*71/١(‏ نهاية 
السول للإسنوي (55/7) اللمع للشيرازي (ص١١).‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١910/7(‏ البرهان لإمام الحرمين (771/1) نهاية 
السول للاسنوي (57/75) اللمع للشيرازي (ص 5 .)١‏ 

(4) انظر: نهاية السول للإسنوي (57/7). 
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وحال كونه مستعملاً في (غيره) أي في غير المذكور الذي هو 
الاستفهام والجزاء» على النسخخحة الأولى» والاستفهام والخبر على الثانية وذلك 
(كالخبر على النسخة الأولى» والجزاء على الثانية) وأتى بالكاف في قولله 
هنا كالخبر والحزاء إشارة إلى [الأفراد الذهنية» وف قوله أولا كمن فيمن 
يعقل...إلخ] إشارة إلى عدم انحصار الأسماء المبهمة في المذكورات» إذ منها 
أيضًا : حيثما » والذي والي» وجمعهماء وكل» وهو لاستغراق أفراد المضاف 
إليه المنكر» والمعرف المجموع» وأجزاء المضاف إليه المفرد المعرف. 
قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الصيغ للعموم» لكان 
إذا قال لامرأته: متى قمت أو جكت قمتء أو أين قمت فأنت طالق» يقع 
عله اقيم أن إذ1 تكرن الققام فلات كنا لرزاقال كتعادو لس ياك 
00 
ويمكن أن يجاب ,منع الملازمة» ويكفي في العموم صلوح كل فرد مسن 
أفراد المعلق عليه للوقوع » وأما تكرار الوقوع فيتوقف على اعتبار التكرار في 
التعليق» ولا دلالة في هذه الصيغ على ذلكء وفيه نظر؛ لأن هذه الصلوحية 
موكودة اق العموة البدل» كما ق: إن فمث فانك:طيالق: فحلا يكسون 
للشمولي مزية عليه. 
النوع الرابع: (ولا) النافية حال كونها داحلة (في الذنكرات) أي 
عليهاء أو حال كونها مع النكرات؛ عاملة فيها عمل إن أو عمل ليسء أو 
غير عاملة» سواء بنيت معها النكرات (نحو: لا رجحل في الدار) بفتح رجحل 
بلا تنوين» أو لم تبن» نحو: لا غلام سفر حاضرء ولا يرا من زيد عندناء 
بنصب كل من: غلام ونخير» بلاء ونحو: لا رجحل في الدارء ولا في الدار 
رحل» برفع رجحل فيهماء على إهمال لا وإعمالها عمل ليس. 


.)15/75( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


انتهى 
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وسواء أباشرت (لا) النكرات كما ذكر أم عاملهاء كلا يباع 0 
وكذا غيرها من أدوات النفي كماء ولن؛ ولم» وليس» وكالنفي وما في معناه 
كالنهي » ونحو: قلما رحل يفعل كذا » وكالنكرات الأفعال أو هي منها 
نحو: (لا يستوون» ولا أكلت) فيفيد نفي جميع وجوه الاستواء الممكن 
نفيهاء ونفي جميع المأكولات»؛ ولم يبال المصنف بالتسمح في هذا الكلام 
لظهور المراد من أن العام هو النكرات » مع ( أي ) أو غيرها مسن 
أدوات النفي [أو ما في معناها لا نفس لا] ولذا ل ينبه الشارح على ذلك. 

تحن كني 3 يجيا ماد كر لها ان الحمريمة ذلك ذا كافك 
صادقة على القليل والكثير» كشيء. أو مختصة بالنفي» أو شبهه كديارء 
وغريب» وأحد إذا لم تقدر همزته بدلا من واو واحد. 

فإن (ما) همزة كذلك يقع في الإثبات نحو: «لإقل هو الله أحد» أو 
مقتزنة .من الزائدة نحو: ما فيها من رحلء أو واقعة بعد لا النافية للحس» 
وإن لم تبن معها كما هو ظاهر كلام ابن مالك وغيره» لكن مقتضى كلام 
بعضهم احتصاص ذلك بحالة البناء. 

وثانيهما: ما تكون ظاهرة في العموم» وهي ما عدا ما ذكر. 

والمخبادر فزن منقابلة النضن بالظاهو» أنذير اق بذعا ل قيال ني 
لكن قال التاج السبكي في المقرونة حمن الزائدة: فإن العموم قبل دحول (من) 
شار الى و لحر لذ السجمروض : لحنا ل كبر وان كسان موسو يا 
وبعد دحول (من) العموم نص واحتمال الخصوص ضعيف حذاء بحيث لا 
يكاد يوحد في كلام العرب » قال: ولا ينبغي أن يكون في ذلك حلاف» بل 
ينزل اخقتلاف كلام العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه. 


.)517/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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وح لو موه اا هنع مهد ولحو ول قدا له فح بو ال قعق شاحف لاا عاد فع ق < واه ق اقاشاتكه ال الكو اناه تي فاه داف هل ووو رارق له نو امبر الك ا 


وأنه هتن قلبيك: ما جاءني رجل» أفاد الاستغراق مع حجواز إرادة الوتجسده 
جار ااقيو شكره بو اذا قلق" حرق درطل كان تعر نايا 

قال الإإسنوي: نعم» يستثنى سلب الحكم من العموم كقولنا: ما كد 
فده وان لا قاهدا لمش سر ثاب عدو الاي ا سد سكف 
على كل فرد»ء وإلا لم يكن فيه زوج» وذلك باطل ) ؛ بل المقصود إبطال قول 
من قال بأن كل عدد زوجء وذلك سلب الحكم عن العموم» وقد تفطن هذا 
المتهرورةق جائعن التلقييفات و ادر كك الع 7 

وأقول: لا حاحة بل لا وجه لاستثنائه» فإن النكرة فيه على عمومها 
قطعاء غاية الأمر أن الحكم -وهو الزوجية- لم يثبت على العموم» ولذا نفى 
مشيييا ويب ايو يديب بوه 
زوج) بو ا 0 اه فرد 
من أفراد الموضو ع. والمقصود بالنفي : بيان انتفاء عمومه. والمقام لبيان عموم 
الموضوع دون الحكم. والموضوع هنا عام كما تبين» فإن سلم ذلك وزعم 
أن الاستثناء باعتبار الحكم فلا وجه له إذ ليس الكلام فيه» بل ولا معنى 
لتخصيصه بهذا النوع) وإ زعم عدم العموم قال لكر كير وكيم 
واضحء ولعل منشأة قولهم: إن هذا من سلب [العموم عا علي أن التتراة 
سلب عموم الموضوع؛ وهو وهم,ء وإئما المراد سلب] عموم الحكم لظهور أن 


.)517/5( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
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قد قامت هنا قرينة الخصوص وذلك لا يخرجه عن العموم» ولا يمحوج إلى 
الاستثناء » ولو سلم فلا معنى للاقتصار على استثناء ذلك فإن المعرف باللام 
والموصولات كلاهما قد تكون للحصوص » وهذا كله في غاية الوضوح مع 
التأمل والرحوع إلى القواعد » فالصواب إطنلاق الأئمة؛ وترك 
الاشهناء. 
وكالنكرات بعد أدوات النفي» النكرات ف سياق الامتنان» كما قال 

القاضي أبو الطيب في تعليقه في الكلام على الاستدلال على الطهارة بالماء , 
بقوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورا [الفرقان:48] وف سياق 
الاستفهام الإنكاري» كما زاده البرماوي» كقوله تعالى: «وهل تحس منبهم 
من أحد أو تسمع هم ركزا؛ [مريم: 48]. لإهل تعلم له سميا» 
[مريم:55] وقد يستغنى عن زيادته بأنه في معنى النفي » وفي سياق الشرط, 
كما قاله المصنف نحو: من يأتيئ كمال أجازه؛ فلا يختص بمال. 

قال التاج السبكي: مراده العموم البدلي لا الشمولي» قال الشارح: أي 
بقرينة المثال» أقول: وقد يكون للشمولي نحو: «ووإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره4» [التوبة:5] أي كل واحد منهم. انتهى”' . 

ولا يخفى ظهور هذا الكلام» وهذا التمثيل» بل صراحتهافي أن 
عمومها بعد الشرط غير مقيد بكونه في معنى النفي. 

لكن في التلويح خحلافه حيث قال بعد كلام قرره: فظهر أن عموم 
الكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي"" . 


.)5١5/١1( انظر: شرح الال ا حلي على جمع الجوامع‎ )١( 
.)55/١( (؟) انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ 
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والعموم من صفات النطق. 00000 

وف حواشيه الخسروية اعتراضا على شيء ذكره ما نصه: لأن النكرة 
لا تعم في سياق أي شرط كانء بل إذا كان فيه معنى النفى مثل: إن ضربت 

وفي المحصول: النكرة في الإثبات» إذا كان خبرا لا يقتتضي العموم 
كفولك: (حاءني رجل)) فإذا كات أامراء فالأكثرون على أنه للعموم, 
كقولك: (أعتق رقبة) والدليل على ذلك أنه يخرج عن عهدة الأمر بفعل أيها 
كان ولولا أنها للعموم لما كان كذلك. ا ١‏ 

قال الأصفهاني في شرحه: والثاني فاسدء اللهم إلا أن يقال: إنه عام 

والأمر كما قال: والعجب من استدلال الإمام .مما ذكر مع الخروج عن 
عهدة الأمر بالمطلق أيضا بأي جزئياته كان. 

(والعموم من صفات النطق) .معنى المنطوق به. وهو اللفظ, أو تقل 
النطق عرفا إليه» أي لا يوصف به؛ أي على وحه الحقيقة إلا اللفظ. فاذا 
قيل: هذا اللفظ عام» كان هذا الإإطلاق حقيقة وقضية عبارته, إذ مثلها يفيد 
الحصر كما ف قوهم: الكرم ق العرت والائينة مق فريسة ”أن العتمين :لا 


أحدها؛ أنه ايوص به لآ حقيقة ولا غار20 , 


.)"170/1( انظر: الحصول لفحر الدين الرازي‎ )١( 

لامة من قريش) : أحرحجه مسلم في الإمارة 457/99 )١‏ ح )١185/5(‏ عن عبد 
لله مرفوعا بلفظ: (لا يزال هذا الأمر في قريش). 

(5) انظر: فواتح الرحموت )١5/١(‏ نهاية السول للاستوي 819//79) المستصفى 
لحجة الدين الغزالي (7/5؟). 
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ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل, وما يجري مجراه 152550 

ونايها؟ برضت رمعا اميه م 

وثالثها : واحتاره العضد ». كابن الحاحب وغيره: أنه يوصف به 
حقيقة كاللفظ. 

ورابعها: أنه يوصف به حقيقة المعنى الذه لا الخارجي. 

ويحتمل أن الحصر ف كلامه لا بالنسبة للمعاني مطلقا بل بالنسبة بجرد 
ما ذكره بقوله: (ولا يجوز) أي : لا يصح (دعوى العموم في غيره) أي غبر 
النطق» وبين الغير بقوله: (من الفعل) .معنى الحاصل بالمصدر (وما يجري 
مجراه) في أنه إنما يقع على وصف معين كالقضاء. 

وعبارة اللمع للشيخ أبي إسحاق: فأما الأفعال فلا يصح دعوى العموم 
فيهاء لأنها تقع على صفة واحدة» فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم 
بها وإن لم تعرف صار اللفظ محملاء وكذا القضايا في الأعيان» لا يمحوز 
دعوى العموم فيهاء وذلك مثل: أن يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى 
بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة » وما أشبه ذلك » فلا يحوز 
دعوى العموم فيها » بل يجب التوقف فيه؛ لأن يجوز أن يكون قضى بالشفعة 
للجار بصفة يختص بهاء وقضى بالكفارة بإفطار في جماع؛ أو غيره بما 
بختص به امحكوم له وعليه فلا يجوز أن يحمل على غيره» إلا أن يكون في 
لكان الل رول على العموم الع 7 

فالأول: (كما في جمعه) أي النبى -صلى الله عليه وسلم- بين 
الصلاتين أي الظهر والعصر » والمغرب والعشاء في وقت إحداهما (في السفر 
رواه) أي جمعه المذكورء (البخاري)”" 


.)١89/1( وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري. انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع للشيرازي (ص"6 .)١‏ 

(*) أحرجه البخاري في تقصير الصلاة (5175/1) .)11١١7(-‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين )4/85/١(‏ ح(5/5/8 .)7١‏ 
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لوخ و أ نلق مف أن ع تق قرط ماعط هن كد قمهج ادمة ادو عادو بل تفج اده لعنلا لاوا ونا ل ار وخ الا ل ا 0 


فلا يحوز دعوى العموم في هذا الجمع (فإنه لا يعم السفر الطويل) وهو 
الذي يبلغ مرحلتين » والسفر (القصير) وهو ما لا يبلغهما والمعنى لأن الجمع 
المروي لا يشمل الجمع في كل واحد منهماء لأنه جمع واحدء والجمع 
الواحد لا يمكن أن يكون في كل منهما (فإنه إنما يقع في واحد منهما) 
ولقائل أن يقول: هذا مسلم لو كان مروي البخاري جمعا واحداء لكنه ليس 
كذلكء فإنه عبر في حديثه عن أنس بأن البي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر » كما عزاه إليه الشارح كذلك في 
شرح جمع الجوامع” ''. (وكان) مع المضارع قد تستعمل للتكرار. 

كما فى قوله تعالى في قصة إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- : «إووكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة [مريم:50] وقوهم: كان حاتم يكرم الضيف» 
وعلى ذلك جرى العرف» صرح بذلك الشارح في شرح جمع الجوامع'"" 
نعم) قال المولى سعد الدين في شرح الحواشي: والتحقيق أن المفيد للاستمرار 
هو لفظ المضارع) وكان للدلالة على معنى ذلك المعنى. انتهى . 

ويوافقه ما تقرر في المعاني أن المضارع يفيد الاستمرار التجديدي فمع 
دللق كيف يتم أنه جمع واحد؟ لا يقال: اوشم ل ما دكن للتكجراز فليا 
والكثير استعماله لا للتكرار» والحمل على الكثير هو المتبادر الظاهرء ومرادنا 
أنه جمع واحد بحسب ما يشهد به اللفظ» فإن اللفظ لا يشهد بأكثر من جمع 
واحد بحسب المتبادر الظاهر» لأنا نقول: قلة ذلك الاستعمال» إنما هو بحسب 
اللغة لا العرف؛ كما أفاده قول الشارح السابق» وعلى ذلك جرى العرف 
وإذا كان للفظ معنيان: عرفي عام؛ ولغوي» يحمل على العري العام دود 
اللغوي. 


(1) انظر: شرح الخلال المخلى على جمع الجوامع .)4375/١(‏ 
(؟) انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع (479/1). 
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ا لى ينحمصر في 
التكرار» وبحرد كثرته عرفا لا تقتضي أكثريته» وظهوره بالإضافة لعدم 
التكرار (فلا يلزم ظهور التكرار) عرق فا محقق هو الجمع الواحد» والأولى أن 
انه راذا سلهذا النكران الكنه را افيه 5ن كرهرة مره مجراف اللخحران لا 
عموم فيهاء لأنها إنما تقع في أحد السفرين. 

[فا مجموع لا عموم لأن المركب مما لا عموم فيه واحتمال أن بعمض 
المرات في أحد السفرين] وبعضها في السفر الآخر بعيد غير معلوم فصار 
اللفظ بحملا كما أفاد ذلك قول اللمع السابق وإن لم يعرف صار اللف ظ 

والثاني: كما في قضائه -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة للجار» رواه 
أي امي اه نوسلا”"؟ وسياق :نيان الزهل وأتحةة لا 
يحتح به إلا فيما استثئي ني (فإنه) أي قضاؤه بها (لا يعم) باعقيان المعن + أ بهن 
عن ته ره النعى ميركل كان قر كان أن عيرة ار العتاسير 
فإنه لا يعم قضاءه لكل جار بمعنى أنه ليس قضاء لكل جارء أو فإن الجار 
لا يعم من حيث المعنى كل جار فلا يكون قضاؤه لذلك الجار قضاء 
لكل جار (لاحتمال خصوصية ف ذلك الجار) الذي قضى له أي 
معنى لا يوحد في غيره ككونه شريكا للبائع » كما يحتمل عدم الخصوصية؛ 
وإذا تعارض الاحتمال ولا مرجح ل يمكن إثبات العموم بالتوهم. 


)١١‏ أخرجه النسائي قْ للش فعة 0 ح(5١617‏ - 5897.6.84غ)6 وابين ماجحه 
(/89) ح( 15 ؟ - )١496‏ والإإامام أخمد في مسلنلله (7/8؟) 
ح(5 .)١1١٠‏ 
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وإنما قلنا: من حيث المعنى؟؛ لأن المراد بالجار في الخبر» جار معين على 
ما يدل عليه قول الشارح في ذلك الحار» وعلى ما هو شأن القضاء من أنه 
لمعين وهو الموافق لغرض المسألة الذي هو قضايا الأعيان » وحيثذ فلا يتصور 
عموم القضاء لكل جار حتى يحتاج 0022 باحتمال 
الخصوصية » فيكون المقصود نفي عموم حكمه باعتبار المعغىء والقياس 
ععنى أنه لا يصح أن يلحق بثبوت الشفعة لهذا الحار الذي قضى له به النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ثبوتها لغيره من الديوان يجامع اللمواز لاحتمال 
الخصوصية حصوصاء وشرط القياس معرفة علة الحكم؛ ولم يعلم أنها بحجرد 
الجواز» واعلم أن هنا أمرين: 

أحدهما: الفعل وما جرى بحراه. 

والثاني : حكاية الصحابي 1 بلفظ ظاهره العموم» كأن يقول: 
(نهي عن بيع الغرر)''' (وقضى بالشفعة للجار) والأول هو مراد المنف 
على ما هو ظاهر كلامه. 

وعليه فتمثيل الشارح له بال مثالين بالنظر لنفس الفعل» والقضاء مع قطع 
النظر عن حكايته بلفظ ظاهره العموم, والثاني قد احتلف في إفادته العموم. 

فالأكثرون على عدم إفادته العموم» لاحتمال أنه نهي عن غرر خاص» 
وقضى بشفعة خاصة فتوهم أنها للعموم | باجتهاده أو مع صيغة ففهم 
أنها للعموم] فروي العموم لذلك والاحتجاج با محكي لا بالحكاية والعموم 
في الحكاية لا المحكي”' . 


(1) أخرحه مسلم في البيوع (1110/9) ح(1517/4١).‏ 
(؟) انظر: المستصفى للغزالي 77/1 -17) المحصول للرازي )594/١(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي (؟7177/9) نهاية السول للإاسنوي (؟/71). 
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والأقلون: على إفادته العموم» ومشى عليه العلامة العضد كابن 
الحاحب قالوا : لأنه عدل عارف باللغة وبالمعنى» فالظاهر أنه لا ينقل العموم 
إلا بعد ظهوره أو قطعه » وأنه صادق فيما رواه من العموم»؛ وصدق الراوي 
ويه انهه النادافر ا عابو ااعن ]عنمن السنارة ما شروزن كان ييه 
فليس بقادح, لأنه حلاف الظاهر من علمه» وعدالته» والقلاهر لا يترك 
للاحتمال لأنه من ضرورته فيؤدي إلى ترك الظاهر” ' ويمكن أن يقال: سلمنا 
أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره؛ لكن هذا بحسب ظنه وحاصله: أن 
الظاهر ظهور العموم له» وهذا لا يستلزم كون الظاهر بحسب الواقع ف 
العموم والموحب للاتباع هو ظهور العموم بحسب الواقع إلا مسب ظلن 
الراوي» ويكفينا أن ظهور العموم بحسب الواقع] غير معلوم ولا مظنونء 
وأما بحسب ظن الراوي فلا يفيد» نعم؛ رد بعضهم التمثيل لذلك بنحو 
(قضى بالشفعة للجار)» بأنه ليس من باب حكاية الفعل» بل هو نقل 
الحديث بالمعنى فهو حكاية عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الشفعة 
ثابعة للجار» ولو سلم أنه حكاية للفعل لكن الجار عام كن اللام لاستغراق 
الجنس لعدم المعهود» فصار كأنه قضى بالشفعة لكل جار. 
ويمكن أن يجاب: بأن نقل الحديث بالمعنى لا يثبت ممجرد الاحتمال» 
فهو متردد بين كونه من باب نقل الحديث بالمعنى» وكونه من باب حكاية 
الفعل» ولا مرحح؛ فحمله على الأول بمجرد الاحتمال ما لا يفيد» وأما حمل 
الحار على العموم لما ذكر فيعارضه أنه شأن القضاءء والأصل والغالب فيه أن 
يكون على معين فهو الظاهر المتبادر منه» وحمل القضاء على غخير معناه 
الظاهر حلاف الظاهر من غير دليل. فليتأمل. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (077/7”") البرهان لإمام الحرمين 548/١١‏ *) نهاية 
السول للاسنوي (174/7) حاشية التلويح على التوضيح .)17/١(‏ 


1ك 


ثم رأيته في التلويح» نظر فيما ذكره هذا البعض بأن مدلول الكلام 
ليس إلا الإخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه حكم بالشفعة للجارء 
ولا معنى لحكايته الفعل إلا هذاء وبأن عموم لفظ الجار لا يخل بالمقصودء إذ 
ليس النزاع إلا فيما يكون حكاية الصحابي بلفظ العام» وبأن جعله.منزلة 
قول الصحابي : (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة لكل جار غير 
صحيح بعد تسليم كونه حكاية للفعل ضرورة أن الفعل -أعفينٍ قضاءه 
بالشفعة- إنما وقع في بعض الحيران» بل في جار معين). 

وإناقين »عور انرق كيه طبع العموع أذ بتو لوقا القنيسقةة 
ثابتة للجار. 

قلت: فحينئذ يكون نقل الحديث بالمعنى لا حكاية الفعل» والتقدير 
فلدنة أ 57 

ورد بعضهم أنظاره الفلاث بعد أن ذكر أن الشافعية ذكروا مسألتين: 
الأول : أن الفعز المتيث لاععمود لي , 

والثانية: إذا حكى حالا بلفظ ظاهره العموم كأن يقول: (نهى عن 
بيع الغرر)» (وقضى بالشفعة للجار)»؛ حيث يعم الغرر واخار بصيغته فيحمل 
على الحموع 

أما الأول: فبأن الإخبار بأنه حكم بالشفعة للجار» ليس من حكاية 
الفعل» بل حكاية القول» وهما مسألتان مستقلتان. 

ويجاب بأنه: حكاية قول خاص» وهو القضاءء وهو في حكم الفقهفل 
بجامع أنه إنما يقع في معين وعلى وصف خاص فلا عموم له. 


.)17/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١1( 
انظر: المستصفى للغزاللي (517/7) إحكام الأحكام للآمدي (259/9) المحصول‎ )١( 
.)١9117/١( للرازي (55/1") فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 


حخاييو افع 


كما تقرر في قول المصنف وغيره ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما 
يجري يكراه, أي كالقضاء. 

وأما الثاني: فبأن حكاية الصحابي بلفظ العام إنما هي في المسألة 
الثانية» والعموم ثابت فيهاء وكلامنا في الأولى ولا عموم فيها [فعموم لفظ 
الجار يضر بالمقصود. 

ويجاب: بأن قوله: والعموم ثابت فيها ممنوع؛ فإن الصحيح عند 
الشافعية -وهو قول الجمهور- كما تقدم أنه لا عموم فيها] . 

وأما الثالث: فبأن جعله بمنزلة ذلك القول صحيح بعد ذلك التسليمء 
لا لوقوع حكمه بصيغة العموم » ونقل الراوي إياه كذلك » بل لفهم 
العموم بطريق من الطرق الصحيحة مثل: أن يقضي -عليه الصلاة والسلام- 
ا | ا 0 0 اكت ال 0 0 ا 
أن عر عق اعرد قلتنا :الى ررقي لكك او اروصت الذانغل العامة 
لظ لمي جلي ا فل عدر كار المي ور وح 
-عليه الصلاة والسلام-: ,رحكمي على الواحد حكمي على الجماعة”' 
فأحذ العموم ونقله ونحو ذلك من الطرق المتفق عليها. 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني: ليس له أصل بهذا اللفظء كما قال العراقي في تخريج 
أحاديث البيضاوي» وقال في الدرر كالزركشي: لا يعرف. 
وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. نعم» يشهد له ما رواه التزمذي والنسائي من 
حديث أميمة بنت رقيقة. فلفظ النسائي: (ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لماثة 
امرأة) ولفظ التزمذي: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). وهو من 
الأحاديث الى ألزم الدارقطين الشيخين بإخراجهما لثبوتهما على شرطهما. 
انظر: كشف الخفاء 45*5/١(‏ -/57107) برقم .)١1١51(‏ 


7 49- 


ويجاب: بأن غاية ذلك أن العموم باستنباط الراوي» ولا يلزمنا الأحذ 
باستنباطه لحواز أنه أل ببعض المقدمات » أو بنى استنباطه على مالم 
قرا زايو ا بف افا مان اليسادد رو 3ل ين 3 تعر . كنب لانت تاانب 
والظاهر وبحرد الاحتمال المخالف للغالب لا يغول عليه. 

وقوله:(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) إنما يفيد أن ذلك لا 
يختص بذلك الحار المخحصوص بعينه» بل يجري في كل جار متصف بتلك 
الخصوصية؛ على أن هذا الحديث لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا 
به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس”"' . 

فإن قلت: يغين عنه قوله -صلى الله عليه وسلم- في مبايعة النساء: 
«إني لا أصافح النساء» . «وما قولي لامرأة واحدة إلا ككقولىي لمائة 
امرأة» رواه الزمذي وقال: حسن صحيحء والنسائي وابن ماحه.؛ وابن 
1 

قلت: هذا لا يفيد مدعاكم؛ لأنه غاية ما دل عليه عموم حكم تلك 
المبايعة» ولا يدل على أن كل حكم الواحد يعم غير ذلك الواحد. 

واعلم أن المتقابلين كما قال الحكماء: أمران لا يحتمعان في زمن واحد في 
ذاه اعد ةتون تطيةاي علد قا لوا نايا الا كن لقيو رما لا كور وم كو 


)١(‏ نقل عنه هكذا بنصه مصدرا! بقوله: وقال ابن القاسم العبادي في شرح الورقات 
الكبير إلى كقولي لمائة امرأة. الشيخ العجلوني في كشف الخفا )4727/١(‏ برققم 
ا" 

)١(‏ أخرجه التزمذي في السير )١57 - ١5١1/5(‏ ح(15937١)‏ والنسائي في البيعة 
)١ 58/90‏ وابن ماحه في الجهاد (559/5) ح )١817/5(‏ وابن حبان في السير 
41/90). 
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والأول من هذين ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس 
إلى الآخر فهما المتضايفان وإلا فهما الضدان. 

ا ا ا الك 0 0 
يتوقف تعقل كل منهما على صاحبه؛ وهما بهذا المضى يسميان رضدين) 
مشهورين وقد يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف والبعد» كالسواد 
والبياض دون الحمرة والصفرة» والضدان بهذا المعنى يسميان بالحقيقين. 

والثاني: وهو أن يكون أحد الناقا ليق سيد اللا عر «مقنييي إن قسمين» 

لأنه إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قائل للأمر الوجودي» فعدم وملكه وإن اعتبر 
قبول ذلك القائل للأمر الوجودي في ذلك الوقت» ككون الكوسج كوسجا 
فإن عدم اللحية عما من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا”© فلا يقال ش 
الكوسج للأمرد الذي ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت فهو العدم, 
والملكة المشهوران » وإن اعتبر قبوله أعم من ذلك بل بحسب نوعه» 
كالعمى للأكمه» وعدم اللحية للمرأة أو جنسه القريب كالعمى للعقرب. 
إن التضر هن شان بحنيننها القزني-اعنيق الحيؤانه أن البعيجد 
كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل » فإن جنسه البعيد -أعين اللجسم- 
الذي هو فوق الحماد قابل للحركة الإرادية فهو العدم » والملكة الحقيقيان» 
وإن لم يعتبر نسبة المتقابلين إلى قابل للأمر الوجودي » فسلب وإيجاب » محو: 
الإنسان والاإنسان» والمتقابلان تقابل التضاد كالسواد والبياض» يتقابلان 
باعتبار وجودهما في الخارج مقيسا إلى محل واحد في زمان واحد من جهة 
واحدة» فإذا وحد فيه أحدهما امتنع وحود الآخرء فالمتضادان المذكوران 


أمران موجودان 2 ار 


3ق "انظرة ينات المومعاه قار 


داآا #0 


والخاص يقابل العام والتخصيص: تّييز بعض الجملة 0ك 

وكذلك المتقابلان تقابل التضايف» كالأبوة» والبئوة فمتقابلان باعتبار 
وحودهما في الخارج في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة على 
مذهب من قال بوجود الإضافات في الخارج» وأما على مذهب من قال 
بعدمها مطلقاء فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف عبن يبان حار 
والمتقابلان تقابل العدم» والملكة ككون أحدهما أعئ الملكة كاليصر جموجودا 
حاوها نير كنبيي ناذا الوصيوة الل قبل لسن فسني امداق امد 
به» وأما بالإيجاب والسلب فهما أمران عقليان واردان على النسبة الى هي 
عفلية أرضااج قاذ وبوه للبتقا بلرن ساعدابق الخاريم غيل #الأذا قورت انمه 
وانتفاءها ليست من الموجحودات الخارجية ؛ بل من الأمور العسيبييية ناذا 
حم ان انق كاذك معيها عفدا أي افتقتسادا فالمتقابلان هاهنا 
يوحدان في الذهن وهو وجود حقيقيء أو في القول إذا عبر عنها بعبارة: 
وهو وحود بحازي وهذا معنى ما قبل من أن تقابل الإيحاب والسلب 
راحع إلى القول والعقد » إذا علمت ذلك ظهر لك أن التقابل في قول 
المصنف والخاص يقابل العام تقابل العدم والملكة. 

(والخاص يقابل العام) تقابل العدم والملكة» إذ الخاص بحسب جنسه 
ع اللفظ يقبل العموم لشيئين فصاعدا من غير حصر (فيقال فيه أي في 
11" لهف الذيعب أن نا شتاو دلعة ونين تصافد ين سير 
حصر) وتقدم شرح ذلك فدخل فيما لا يتناول شيئين (نحو: رحل) وما 
يتناول شيئين فقط نحو : (رجلين) وما يتناول أكثر من شيئين مع الحمصر 
نحو: إثلاثة رحال) وخحرج عنه الجمع المنكر كرحال وتقدم أنه غسير عام 
فيحتمل أنه يقول بخصوصه فيرد عليه ويحتمل أن يقول: بأنه واسطة بين العام 
والخاص كما صرح بذلك بعضهم على القول بعدم عمومه. 


لاا "اب 
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(والتخصيص) قال الشارح في شرح جمع الجوامع: مصدر خص ص 
لعي خطن . القيي 7 ٍ 
أي هو .معنى أصل الفعل دون التكثير الذي تفيده الصيغة غالبا وقد 
يوجه التكثير هنا بالنظر إلى أفراده الكثيرة لكنه لا يناسب قوله (تمييز بعض 
الجملة)”'' أي مجموع أمور قبل وقت العمل بها عن باقيها في حكمها الذي 
أثبت لها (أي إخراحه) أي بعض الحملة أي الدلالة قبل وقت العمل على 
حروجه عن حكم الجملة وعدم ثبوت الحكم له » وسواء أكانت تلك 
الجملة مدلول لفظ بطريق النطق أو لا» كما في المفهوم؛ سواء أكان ذلك 
للفظ عاما أو غير عام» كما شمل ذلك كلامه؛ وهذا أحد إطلاقي 
التخصيص وهو المشهور من الاصطلاح كما قاله بعضهم. 
والآحر أنه تمييز بعض العام: أي ما دل عليه... إلخ. وخحرج بتقييد 
التمييز كما قبل وقت العمل » التمييز بعده؛ فإنه نسخ لا تخصيص [كما 
سيعلم ما يأتي ف النسخ] وبقوله: [وببعض الحملة عن تمييز كلها فإنه نسخ] 
وإتما عبر بالإخراج الذي هو فرع الدخول» باعتبار قطع النفظلر عن 
المحصصء وإلا فقد لا يتحقق دحول لا باعتبار الحكم» ولا باعتبار الحلالة 
فلا يتحقق إخراج حقيقة على ما يفيد ذلك قول السعد شرحا لكسلام 
العضد» يعي أن مثل: ال اك اا بالكافرين جميع 
الكفار ليصح إخراج أهل الذمة فيتعلق الحكم من عداهم؛ فيكون القتصر 
على البعض باعتبار الحكم فقطء وف مثل: اقتلوا الكافرين» ولا تقتلوا أهحهل 


الذمة» تبين أن المراد بالكافرين غير أهل الذمة -خاصة. 


.)7/5( انظر: شرح الجلال ا محلى على جمع الجوامع‎ )١( 
(؟) كذا قال ابن السمعاني) ويرد عليه: العام الذي أريد به التتخصيص. انظر إرشاد‎ 
.)47١/١( الفحول للشوكاني‎ 


سلاج كال 


ذكوة التغر على اعد بافعار الدزالة الك هيما وكوك فق 
القصرء في الأول: أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر الحكم 
على بعضها. 

وف الثاني: أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع ف نفسه [قد اقتصرت 
دلالته على البعض خاصة؛ وحينئذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كسان 


على عمومه] فلا قصرء وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم فلا قصر. 
انتهى20 وهو صريح في انتفاء دلالة اللفظ مع القرينة على جميع المسميات؛ 
وفيه نظر ويخالفه قول جمع المتوامع : والعام المخصوص عمومه مراد تناولاً لا 
25 060 "كي واسا م ىا دكب عله تحاف اها على انح 
يجوز أن يراد بالإخمراج الدلالة على الخسروج بالمعنى الشامل لعسدم 
الدحول. فليتأمل. 

وذلك الإاخراج ( كإخحراج المعاهدين) العهد الموثق وعهد إليه في كذا 
إذا أوصاه به ووثقه عليه» واستعهد منه إذا اشترزط عليه والستران منه) 
فالمعاهدون إما بالكسر من عاهدوا المسلمين» أي أحذوا منهم 000 
وهو ما يتوثق به ألا يتعرضوا لهم على ما تقرر في الفروع بعقد حزية:. أو 
أمان»؛ وأما 0 ركو الشائع على الألسنة من عاهدهم المستدلمون أي 
أعطوهم عهدا وموثقاء ألا يتعرضوا لهم؛ أي الدلالة على خروجحهم (من) 
جملة المشركين في قوله تعالى: «إفاقتلوا المشر كين |التوبة: ه] 


.)١79/5( انظر: حاشية السعد على ابن الحاحب‎ )١١ 

(؟) وإنما لم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص؛ ؛ لذلك فهو حقيقة» وأما 
الغا ااكزاق و لصوم قليرة عمودة لا شاولا ولاعكهة بل هو محاز لعلاقة 
الكلية» فهو كلي استعمل في حزئي» وبهذا يفرق بينهما. للزر كشي.انظر: 
تشنيف المسامع للزركشي (؟/١؟7)‏ جمع الجوامع مع الجلال (؟/؟ - 0). 


داع حج لاس 


وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء 5100000 

أي: الكفار مطلقًا من حيث الدلالة له. والحكم على ما تقدم 
وكإخراج الخمسة من جملة العشرة » في قولك له: على عشرة إلا خمسة [من 
حيث الحكم] دون الدلالة على ما تقدم أيضًا. 

(وهو) أي التخصيص ,ععئ المخصصء .معي المفيد للتخصيص بادا 
شائعًا”'2 وإلا فحقيقة المحصص فاعل التخصيصء وقال الإمام الرازي: إرادة 
المتكلم على طريق الاستخدام » أو المراد”؟ [وهو] أي المحصص المفهوم من 
التخصيص (ينقسم إلى) قسمين (متصل ومنفصل) قال العلامة العضد : لأنه 
إما ألا يستقل بنفسه أو يستقل » والأول المتصل » والثاي المنفصل . 
لقي 

وعبارة الإسنوي: المتصل ما لا يستقل بنفسه» بل يكون متعلقا باللفظ 
الذي ذكر فيه العام» والمنفصل عكسه. انتهى”؟ . وفسر الشارح في شرح 
جمع الجوامع: المتصل هما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام 
والمنفصل » .ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره'”' » ولعل مراده بالمقارنة للعام 
احتياحه لمقارنته لعدم استقلاله وإلا فيدحل في المقارنة قوله: في كلام واحد: 
اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة» مع أن الظاهر أنه من المنفصل» فليتأمل. 

(فالمتصل) حخمسة: 

الأول: (الاستثناء). 

[ععيى مجموع إلا أو إجحدى أخحواتها مع اللفظ الواقع بعدها]. 


.)597/1( انظر: فهاية السول للإسنوي (14/7) المحصول للرازي‎ )١( 
انعو فصول ارارق اقم‎ 806 

انر العطت على عضر مقي 011/1 

(5) انظر: فاية السول للإسنوي (917/5). 

(5) انظر: شرح الجلال امحلى على جمع التوامع (9/5). 


دى 5 - 


وهذا هو الموافق لتفسير الشارح في شرح جمع الجوامع"" الاسستشناء 
بالدال عليه» وعلى هذا فقوله (وسيأتي) أي في كلام المصنف بيانه فيه 
استخدام إذ المأتي (بيانه) نفس الاستثناء » قال المولى السعد: وينبغي أن يعلم 
أنا إذا قلنا: جاءني القوم إلا زيدا » فالاستثناء يطلق على إخراج زيدء وعلى 
زيد المحرج » وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا » وعلى مجموع لفظ إلا زيداء 
ونهذه الأغقارات اتحتلفت العستازاة ق تفسيره فيكب: أن فيسل كل 
تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة. انتهى"' . ثم أقول: ما المانع من 
إبقاء الاستثناء هنا على ظاهره كما هو ظاهر قوله: وسيأتي في بيانه» فإن 
نفس الاستثناء يفيد التخصيصء لأنه يستلزمه» إذ الإخراج من الحملة يستلزم 
قصر حكمها على بعضهاء وهو ما عدا المحرج, إلا أن يجاب: بأن الوصف 
بالاتصال والانفصال إنما يناسب الألفاظ. 

والثاني : (الشرط) قال في شرح جمع الجوامع: .بمعنى صيغته. انتهى . 

ثم قسم نفس الشرط الذي عرفه في جمع اللجوامع» بقوله: ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وجودء ولا عدم لذاته إلى أقسام. 

منها اللغوي» وقال: إنه المنحصص”" أي صيغته بدليل ما تقدم عنه 
وفسر بعضهم الصيغة بالأداة أي من إن أو إاحدى أحواتهاء مع مدخولها 
قال: لأنهما الدالات على التخصيص. 

ولقائل أن يقول: ما المانع من حمل الشرط هنا على المعنى الذي هو 
تعليق أمر على أمر لأنه يفيد التخصيص ويستلزمه إلا أن يجاب أيضايما 


.)٠١ - انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (؟/9‎ )١( 
. 116/1 انع ضافنية الشفد على العطيك‎ 


(*) انظر: شرح الجلال امحلى على جمع الجوامع (؟/70- ؟7١).‏ 


هج "ا 


قال العلامة العضد: هذا وأن الشرط اللغوي صار استعماله في السببية 
غالبا فيقال : إن دخلت الدار فأنت طالقء» والمراد أن الدخحول سبب للطلاق 
يستلزم وجوده وجوده لا بحرد كون عدمه مستلزمًا لعدمه من غير سببه؛ 
وقد يستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود» وهو 
الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه » فإذا وحد ذلك الشرط 
فقد وحد الأسباب والشروط كلها فيوحد المشروط فإذا قيل: إن طلعت 
الشمس فالبيت مضى؛ فهم منه أنه لا تتوقف إضاءته إلا على طلوعهاء 
ولذلك أي ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه يخرج ما لولاه لدخل 
لغة» فإذا قلت: أكرم بئ تميم إن دخلوا فلولا الشرط لعم وجوب الإكرام 
جميعهم مطلقا لوجود المقتضى بأسره فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط 
لولاه لكان المقتضى تمامًا فاستتبع مقتضاه فيقتضي الوحود لوجود الشرط». 
والعدم لولاه فيقصر الإكرام على الداخحلين الدار» ويخرج غير الداخحلين إياهاء 
ولولاه لما حرجوا وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام. انتهى'' . 

وهو صريح ف أن السببية ليست معتبرة في أصل وضع الشرط اللغوي 
ولا لازمة له بل عارضة له في الاستعمال » غالبة فيه كما أنه يعرض له 
استغعماله: ع -قيما عن .شبية: بالسبب::وعفيقل: فلا .ضدافاة “بين كولة :يكون 
للسببية أو شبيههاء وحعله من أقسام الشرط مع مقابلته أعيئى الشرط للسبب. 

ومع تعريفه .ما تقدم عن جمع الجوامع؛ لأن ذلك باعتبار أصل وضعه. 
ومما تقرر يظهر أن الشرط يطلق بمعيئ الصيغة:؛ وعين المتوقف عليه 
كمافي التعريف المتقول عن جمع الجوامع”". وبمعين التعليق. 


.)١ 5 5/7( انظر: العضد على مختصر المنتهى لابن الحاحب‎ )١( 
.)7١/؟( (؟) انظر: شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع‎ 


لاه 11- 


وقد يطلق افع بعصول الكت و قيدااق :قيرو1"؟ كبقيراء الدافية بشرط 
كونها حاملا » وهذا ف المعنى تعليق أي لإمضاء العقد وإن خالفه في كاين 
فإنه لو قال : ١‏ شتريت هذه الدابة إن كانت حاملاً لم يصح, بخلاف ا ينها 
بشرط كونها حاملاً » كما اقتضى ذلك إطلاق الفقهاء بطلان البيع 
بالتعليق» ؛ إلا فيما استثنوه مما ليس هذا منه مع تصريحهم بصحته بشرط 
وطن اقض لوق السد كان | رالا مق حا 

وصيغة الشرط (نحو) إن جاءوك من قولك: (أكرم بي تميم إن حاءوك) 
رمك اداوراد يناما نيه تليق اعم من أن يكون بالأدوات الموضوعة 
لذلك كما ف المثال أولاً كما فى: أكرم بئ تميم بشرط بحيئهم إليك 

ارايت ار سراي ور لحري اها ارمح ف واد ب 
الوضيوناف: ]ذا كافف: القبلة أو «العرفة بطر دا و ققاك وهو نهنا يجيي نذا 
الاحتمال» وإنما فسر قوله: إن حاءوك بقوله: أي الحائين منهم. ليظهر 
تخصيص الحكم؛ أعبني وجوب الإكرام بالبعض الحائين» وإحراج البعسض 
الآحر أعين غير الحائين عنه فيظهر انطباق المثال على تعريف التخصيص 
السابق » إذ قد يسبق إلى الفهم من الوالحرم بي كم لسارت لابق ازمر 
بإكرام الحملة على بحيء المجملة؛ ونون نس تعيض اها لماه د 
وقع محكوما عليه؛ كان الحكم على كل فرد حتى إن معنى: جاء غبييدي» 
حاء فلان » وجاء فلان» وهكذاء وتقدم عن الإمام أن ضمير العام كالواو 
في: إن جاؤك عام فيكون امحيء في: إن جحاءوك؛ محكوما به على كل فسرد 
من أفراد مدلول الواو» وهم بنو تميم. 


.)917/1( انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 


01 


وقضية ذلك أن يكون معنى إكرام بن تميم إن جاءوك» هو الأمسر 
بإكرام كل فرد بشرط بحجيء كل فرد» فلا يكون مأمورا بإكرام بعض الأفراد 
الجائي إذا لم يجىئ غيره ولا يخفى أنه حلاف المراد بهذا الكلام؛ بل المراد به 
الأمر بإكرام كل فرد بشرط محيئه» سواء جاء غيره أيضا أم لا» فلهذا فسر با 
ذكره» إشارة إلى أن العموم الذي في القيد موزع على العموم الذي ف 
المقيد» وأن المأمور به إكرام كل فرد بشرط بحيء ذلك الفرد لا غير كما في: 
ركب القوم دوابهم» أي ركب كل فرد من أفراد القوم دابته» وليس المراد 
انا كل قر عتهنم رركن كل ذاية من ذوابهم . فليتأمل. 

والثالث: (التقيبد بالصفة)”'' . والمراد بالصفة المقيدة» وهي ما أفاد 
معنى في الموصوف من نعت وحال وعطف بيان وغيرها فخرج الكاشف فة 
ونحوها » ولا فرق في الصفة المذكورة بين المتأحرة (نحو) الفقهاء من قولك : 
(أكرم بن تميم الفقهاء) فخرج غير الفقهاء والمتقدمة [1١١/ب]‏ نحو : أكرم 
فقهاء بن تميم» فخرج غير الفقهاء أيضاء وي المتوسطة بين موصفين لمحو: 
أكرم بن تميم الفقهاء» وبين سليم؛ تردد والمختار منه تعلقها بكل منهما. 

والرابع: الغاية نحو أكرم بن تميم إلى أن يدخحلوا. قال العلامة العضد: فالغاية 
وهي إلى أن يدخلوا(' قصر العام» وهو بنو تميم على غير الداغخلين. انتهى. 

والخامس: بدل البعض من الكل نحو أكرم الناس العلماء؛ أو أهل مصر 
كما ذكره ابن الحاحب» ورده السبكي بأن المبدل منه في نية الطرح؛ فلا 
تحقق فيه محل يمخرج منه فلا تخصيص به" . 


)١(‏ انظر: المحصول لفخر الدين الرازي )4757/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي 
(55177/1) المستصفى لحجة الدين الغزاللي 5/59 )5١0‏ نهاية السول )١١5/95(‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني .)5:07/١(‏ 

.)١ 47/5( انظر: العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 

(7) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال المحلى .)١4/75(‏ 


8 ن 9 - 


والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ا 


والجواب: أنه معنى كونه في نية الطرح» أنه غير مقصود بالذات» بل 
ذكر تواطؤه للبدل» وهذا لا يبقي التخصيسصضء و كبسدل البعسض ندل 
الاشتمال كما نقله الشيخ أبو حيان عن الشافعي » فإنه ذكر في قصيدته الي 
امتدح بها الشافعي» أنه الذي استنبط الفن الأصولي» وأنه الذي يقول 
بتخصيص العموم بالبدلين يع ندل السك وودل الأشع ال امن 
(والاستثناء) نفسه (إخراج ما) |أي الدلالة على خروج شيء من 
حكم الكلام » وبإلا أو إحدى أخواتها] (لولاه) أي لولا الإخراج موحود ) 
فلولا جارة للضمير الواقع في محل الرفع بالابتداء» والخبر محذوف وهو قول 
سيبويه (لدخل) ذلك الشيء المحرج أي الحكم بدحوله (في) حكم 
(الكلام). المخرج منه (نحو) الإخراج في قوله: (جاء القوم إلا زيدا) فإن فيه 
إخراج زيد عن حكم القوم » وهو ابحيء ولولا هذا الإخراج كان زيد داخلاً في 
ا بحي ء . هذا حد الاستثناء المتصل» وهو ما يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه؛ 
وسكت عن المنقطعء'"'؟ وهو مالا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه ) 
نحو: جاء القوم إلا الحمير ؛ لأنه لا خصص » كما صرح به العلامة العضد”" 
أي لأن المستثنى فيه ليس داحلا في المستثنى منه» ليتحقق الإحراج فلا 
تخصيص وفيه نظر ؛ لأن التخصيص هو الإخراج من حكم الجملة » وإن لم يكن 
مدلول لفظ كما تقدم» وفي الاستثناء المنقطع إخحراج من حكم مفهوم الكلام 
فإنه إذا قيل: جاء القوم» فهم عرفا بجيء ما يتعلق بهم أيضاء فقوله: إلا الحمير 
إخراج من هذا المفهوم؛ كما صرح بذلك العلامة البدر بن مالك. 


)١(‏ واختلف فيه الأصوليون: فذهب الغزالي في المنخول إلى عدم صحة الاستثناء 
المنقطع وجوزه الأكثرون. انظر: المستصفى للغزالي )١717/7(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي 5/75١‏ 17). 

١؟)‏ انظر: العضد على ابن الحاحب .)١757/7(‏ 


84. 


في شرح الألفية» وكأنه قيل: جاء القوم» وجاء ما يتعلق بهم أيضًا إلا 
الحمير وعلى هذا يتحقق التخصيص بلا شبهة. 

ويمكن أن يوجه سكوته عنه بالاقتصار على ما هو الأصلء لقصد 
الاحتصارء أو على ما هو المعنى الحقيقي للفظ الاستثناء. 

فإنه قي المنقطع بحاز على الأصح”"' بناء على ما ذهب إليه الشارح في 
شرح جمع الحوامع” تبعا لمقتضى كلام العلامة القطب الشيرازي من أن محل 
الخلاف ف لفظ الاستثناء» لكن أنكر ذلك السعد في التلويح» حيث قال: قد 
اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل محاز في ف المنقطع, والمراد صيغ 
الاستثناء وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع. انتهى7" 

ثم أنكر على صدر الشريعة أن لفظ الاستثناء بحاز في المنقطع؛ فعلى 
هذا يكون محل الخلاف صيغ الاستثناء» وهو ظاهر كلام العلامة العضر©) 
كما ذكره السعد ف حواشيه” 2 على أنه مكن جعل حد المصنسف شاملا 
للمنقطع بأن يحمل الاحراج ع [على ما يشمل الإخراج) من مفهوم الكسلام؛ 
والدحول على ما يشمل الدخول في حكم ما يفهم بواسطته ولو عرفا. 


)١(‏ وهو قول الشيرازي؛ والغزالي» والبيضاوي» وابن الحاحب» والرازي» وإمام 
الحرمين» والسرحسي» وآخحرين. انظر: اللمع للشيرازي (ص؟١)‏ المستصفى 
للغزالي (؟/717١- )١59‏ نهاية السول للاسنوي (45/7) البرهان لإمام الحرمين 
89 الخصول للرازئ زا :6 كشي الأسران و امن 

(؟) ونصه: والأصح أنه محاز في المنقطع. انظر شرح الجلال المخلى على جمع الجوامع 
.)١١/5١‏ 

(؟) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)٠١/59(‏ 

(:) انظر: العضد على مختصر المنتهى لابن الحاحب .)١7097/7(‏ 

قم الغاز* جعافية السعن عل قتصر اقبي 5 17 


-501- 


واعتبر بعضهم في الاستثناء أن يكون من متكلم واحد ومشى عليه في 
جمع الجوامع” ؟ . 1 

وقيل: لا يعتبر ذلك» قال: الشارح في شرحه: فقول القائل: إلا زيدا 
عقب قول غيره : جاء الرحال» استثناء على الثاني لغو على الأول » ولو قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أهل الذمة» عقب نزول قوله تعالى: 
«واقتلوا المش ركين6» كان استثناء قطعا ؛ لأنه يبلغ عن الله -تعالى- وإن ْم 
6" 

وهل قياسه حتى يكون استثناء قطعا قول الوكيل في الاستثناء: إلا 
خمسة» عقب قول موكله فيه: لزيد على عشرة؛ لأن الوكيل قائم مقام 
موكله ؟ فيه نظر» وهل هذا الخلاف هو الخلاف في أنه هل يشترط في الكلام 
اتحاد المتكلم» أو لا؟ بل يجري وإن اشترطنا الاتحاد هناك ويفرق» فيه نظرء 
وكان التقييد بعقب النزول » لملاحظة ما سيأتي من شرط الاتصال» وفيه 
قار لفون أذ للزاة الاتعالين الرجوده كييك انها هن انه عفر 
وحل] فالاتصال في الوحود متحقق» فلا يضر الانفصال في التبليغ. نعم قد 
يقال: هو غير مبلغ لفظ المستثنى» فلا يرتبط بالمستثنى منه إلا إذا كان 
عقبه» وهل يعتبر كون المستثنى واحب الدحول في المستثنى منه أو لا؟ بل 
يكفي صحة الدحول » ذهب جمهور النحاة » إلى الأول كما قاله الرضيء 
وعليه (فإلا) ف نحو قولك: جاءني رجال إلا زيد محمولة على الصفة أي 
رجال متصفون عغايرة زيد دون الاستثناء لتعذرة. 

إذ شرط متصله: دحول المستثنى في المستثنى منه قطعاء ومنفصله: عدم 
الفكير ل ففلعا” 


.)١ ١0/7١ انظر: جمع الجوامع مع الال احلى‎ )١١ 
.)١١/7( (؟) انظر: جمع الجوامع مع الجلال المحلى‎ 


-9757- 


وإنما يصح الاستشاء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء., ومن شرطه 
أن يكون متصلاً بالكلام 0 

وذهب البرد إلى الثاني فيجوز عنده الحمل على الاستثناء فيما ذكر 
وخرج بتقييد الإخراج ب (إلا) أو إحدى أخواتّاء الإخراج بسائر 
المنحصصاتء؛ ومنه نحو: أمكلى أو أخر ج يدا قاذ سدى اتعداة وكان 
عدم تقييد المصنف بذلك لاتكاله على الشهرة » أو لقصده التعريف بالأعم ‏ 
فقد أجازه الأقدمون. 

(وإنها يصح الاستشاء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء) وإن 
قال: (نحو له علي عشرة إلا تسعة) فيلزمه واحدء (فلو) لم يبق من المستثئ 
منه شيء» كما لو (قال) له علي عشرة (إلا عشرة لم يصح) الاستثناء 
(فيلزمه العشرة) نعم» إن أتبعه باستثناء آخر صحيح كقوله: له على عشرة 
١الاأشعية‏ الاكبية خمسة] صح.ء فتلزمه خمسة وكأنه قال له على عشرة إلا عشرة 
ناقصة خمسة . وذلك خمسة » وكذلك لو وقع ذلك في الوصية نحو: أوصيت 
له مائة إلا مائة فيصح» ويكون رجوعا. قال الجلال السيوطي: أفتيت بذلك» 
ثم رأيت ف كلام الأصحاب ما يساعده. فتأمل. انتهى. 

ولقائل أن يقول: إنما كان ذلك رجوعا لوجود ما يشعر بالرحوع. 
ب ليحتاج إلى 
استثناء الوصية. فليتأمل. 

(ومن شرطه) هو مفرد مضاف فيعم, والمراد مجموع الأفراد أي ومن 

جملة شروط صحة الاستثناء (أن يكون) أي الاستثناء .بمعيئ الصيغة أي 
بجموع إلا مثلاً مع ما بعدهاء ففيه استنخدام (متصلا بالكلام) المستثئ منه 
عرد لاحك اذ طبر الفضاله: شدي أو سال ان ستاك سيية ول 
الكلام”2 . 
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وإطلاقهم السعال» يشمل غير الخفيف» ويحتمل تقنيده باتني عرناة 
حتى يضر غيره (فلو) لم يكن متصلاً بالكلام كذلك؛ كما لو (قال: جاء 
الفقهاء» ثم قال بعد يوم: إلا زيدا َم يصح) الاستثناء. 

ونبه .يمن التبعيضية على أن ما ذكره بعض شروطه. وبقيتها مستوفى 
في كتب الفقه”2 . 

فإن قلت: كيف يصح هذا الشرط مع أنه رعا وقع الاستثناء غير متصل 
بالكلام في كلام الله تعالى؟ وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: «#غير أولي 
الضرر؛ نزل بعد «ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين» [النساء: 0 3] 2 
في المحلس» وقرأه نافع وغيره بالنصب على الاستثناء. 

للف ادا من الاتصال هو ما يكون بحسب [الوج ود لا الإاعلام 
للغير» ووقوع الاستثناء غير متصل في كلام الله تعالى» ٠‏ كماف الآية 
المذكورة» إنما هو بحسب الإعلام» وإلا فهو قبل الإعلام والنزول كان متصلا 
بحسب الوجود والصدور عن المتكلم ولعل هذا مما لا يدفع له. فليتأمل. 


وعطاءء والحسن البصري. انظر: المستصفى للغزالي )١175/1(‏ المحصول لارازي 
017/1١‏ 5) إحكام الأحكام للآمدي (170/5) اللمع للشيرازي (ص؟58١)‏ نهاية 
السول (؟/47) إرشاد الفحول للشوكاني )485/١(‏ المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام (ص8١١).‏ 

(1) والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق» فإن كان مستغرقا فهو باطل 
بالإجماع» قاله الشوكاني. انظر: إرشاد الفحول )183/١(‏ وقال شيخ الإسلام 
بخيت المطيعي : الحق أن الاتفاق على بطلان الاستثناء الستدرق لزسن غ الاق 
بل فيه فيه تفصيل. انظر حاشية بخيت على نهاية السول )4١1/5(‏ والشرط الثالث: 
أن يلى الكلام بلا عطف وإلا كان لغوا اتفاقا قاله الأسستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايين. والشرط الرابع: ألا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه» قاله 
إمام الحرمين الجويين» وقال الشيخ الشوكاني: الحق حوازه. انظر: إرشاد الفحول 
4941/1١9١‏ -495). 
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ويجوز تقديم المستشنى على المستثنى منه. وججوز الاستشناء من الججدنس ومن 
غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط , والمقيد بالصفة عليه المطلق 
كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواض ا ا 5000ظ2”5 


(ويجوز تقديم) لفظ (المستشنى) مع أداة الاستثناء (على) لفظ 
(المستثنى منه) (نحو) التقديم في قولك: (ما قام إلا زيدا أحد) وقال بعضهم: 
إن عدا يستوي فيه المفرد والخيم؟ ولد كر والؤنيث» وهو ف حيز النفي يعم 
القليل والكثير» مجتمعا ومنفردا بخلاف الواحد» يقال: ما ف الدار واحد بل 
اثنان» واحد أي لا واحد ولا فوقه» وقال السعد في الحواشي : بخللاف أحد 
فإنه إذا لم يكن مبدل الحمزة ل اند ا 
كان اسما لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه المذكر بالرنسم وااست 
واجموع. لا يستعمل إلا في النفي نص عليه أئمة اللغة. ا 5" 

(ويجوز الاستشاء) للشيء (من الجدس) له أي ما هو بعضه (كما) أي 
الاعساء الى (تقدم) في الأمثلة (ومن غيره) (نحو) الاسعناء الذي يق فولك 
(حاء القوم إلا الحمير ) ونحو : له على ألف إلا ثوباء فيلزمه ألف ناقص قيمة 
ثوب» يرجع في بيان قيمته إليه» (والشرط) (المحصص) وهو الصيغة. 

(ويجوز أن يتقدم على المشروط) به, نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. 

ولما تشابه المطلق والمقيد مع العام والخاص من حيث إن في المطلق 
مووانن حيك الكيوة دواد لم يكن استغراقيا وثي المقيد تخصيص لأنه 
يبين ما أحرج من ذلك الشيوع . جمعهما معهما في مبحثهما ووسطهما 
فيه» إشارة إلى حريان مثل ما تأخر عنهما من بقية أحكام العام والخخاص 
فيهماء فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة إلى آخر ما سيأتي» وإن أمكن 
جريان بعض ما تقدمهما من تلك الأحكام أيضا فيهما. 

ولو قدمهما على جميع المبحث أو أخرهما عن جميعه؛ لم يكن هناك 
إشارة إلى ما ذكرء لأنهما نوع آخر» فلا يفهم تعلق نظير تلك الأحكام 
بهماء فيحتاج إلى البيان المفوت للاختصار المطلوب له 


.)١ ١7/9١ انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى‎ )١١ 
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فقال (والمقيد) أي اللفظ المقيد (بالصفة) لأن الإطلاق والتقييد من 
عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحًا » كما قال الأصفهان » قال: وإن 
أطلق على الثاني فلا مشاحة في الاصطلاح. انتهى. 

وحينئذ فاللائق أن يراد بالصفة اللفظ أيضًا. إذ لا يناسب الحكم بتقييد 
اللفظ بالمعين» لكن ينبغي أن يراد يما أعم من النعت النحوي» فيدخل 
المضاف والمضاف إليه كسائمة الغنم» وغنم السائمة (يحمل عليه المطلق) عن 
ذلك المقيد » بأن يحكم بأنه أريد منه ذلك المقيد دون غيره إن اقتضى القياس 
حمله عليه» لا مطلقًا بأن وجد الجامع بينهما كما هو مراد الشافعي عند 
أكثر أحفعانه: كما قالة العلامة العضد وغيره وأطلق عزوه للشافعي في جمع 
الجوامع وغيره » لكن محل ذلك إذا اختلف سببهما واتحد حكمهما | أو اتحد 
سببهما واحتلف حكمهما]""' فالأول (كالرقبة) أي كلفظ رقبة فإها 
(قيدت بالإيمان) حيث قيدت .هما يتضمنه (في بعض المواضع) (كما) أي 
كالتقييد الذي (في) آية (كفارة القتل) فإنه قال تعالى فيها: «وفتحرير رقبة 
مؤمنة» [النساء: 17] أي عليه (وأطلقت) عن التقييد به (في بعض المواضع 
كما) أي كالإطلاق الذي (فيْ) آية (كفارة الظهار) فإنه تعالى قال فيها 
بإفتحرير رقبة» [لمحادلة:؟] والسبب ف الموضعين مختلف, فإنه في الأول 
القتل» وفي الثاني الظهار»ء والحكم فيهما واحد» وهو وجوب التحرير أي 
الإعتاق » والجامع حرمة سببهما أي في ذاته» فلا ينافي أن آية القتل واردة في 
الخطأء ولا حرمة فيه على المخطئع. 

والثانى : كلفظ الأيدي فإنها أطلقت في , اياي 
تعالى في آية التيمم : «وفامسحوا 00 وأيديكم» [النساء:”4] 
وقيدت في بعض المواضع ب (إلى) المرافق كما في 9 تعالى في آية الوضوءع: 


«إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق# [المائدة:1] 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (185/7) المحصول للرازي )4517/١(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي (7/7) فاية السول للإسنوي .)١50/7(‏ 
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فيحمل المطلق على المقيد 51 
وسببها واحد وهو الحدث» وحكمهما مختلف فإنه في الأول: وحوب 
المسح, وئ الثاني: وجوب الغسلء والجامع بينهما: اشتراكهما في سبب 
كروما 
(فيحمل) ف القسمين (المطلق) وهو لفظ رقبة في الموضع الثاني من 
مثال القسم الأول ولفظ الأيدي ف الموضع الأول من مثال الناني (على 
المفيد) وهو قوله: «طؤرقبة مؤمنة© ف الموضع الأول من مثال القسم الأول. 
وقوله: «إأيديكم إلى المرافق 4 في الموضع الثاني من مثال الثاني فيحكم 
بأن المراد من لفظ (رقبة) ولفظ أيدي: الرقبة المؤمنة» والأيدي إلى المرافق. 
فيشترط إيمان الرقبة في إحزاء كفارة الظهار» ومسح الأيدي بالتراب 
إلى المرافق أي معها ف إجزاء التيمم بالقياس على كفارة التقفل ف الأول 
وعلى الوضوء في الثاني للجامع المذكور؛ وإنما حمل المطلق على المقيد 
بالقياس كما تقرر”؟ . 
إما (احتياطا) أي لأجل الاحتياط منا في الخروج عن العهدة» ليتقفن 
الخروج عنها بالعمل بالمقيد سواء كان التكليف ف الواقع [ المقيد أم بالمطلق 
بخلاف العمل | بالمطلق إذ قد يكون التكليف في الواقع بالمقيد فلا يخرج عن 
العهدة مع الإخلال بالمقيد. 
فعلم أنه لا منافاة بين تعليل الشارح بقوله: احتياطاء وكون الحممل 
بطريق القياس [إذ لا تضاد ولا تناقض بينهماء فهو تعليل للحمل بطريق 
القياس] وظاهر أنه يجامع الوجوب فلا يناي وحوب القياس فإنه يحب عند 
توفر شروطه [ كما لا يخفى] وإما للقياس على تخصيص العام بالقياس. 
5 انظنة المستضتى للغزان ١853/١‏ إحكام الأحكام الآمذي:/ة) المنهول 


للرازي )535/١(‏ نهاية السول للإسئوي )١51/7(‏ اللمع للشيرازي (ص؛ ؟) 
المعتمد لأبي الحسين البصري .)5/89/١(‏ 


7 1/- 


بل أولى فإن دلالة العام على أفراده قصدية ودلالة المطلق عليها ضمنية 
والقصدي أقوى. 

فإن قلت: الحمل بطريق القياس فاسد لفساد القياس هاهنا؛ لأن شرط 
القياس أن لا يكون فيه إبطال حكم شرعي ثابت بالنصء» [وإجزاء غير المقيد 
حكم شرعي ثابت بالنص] الذي هو المطلق» وقد لزم إبطااله من هذا 
الققائريه اناو كوت العدى معاكسا 15:0 بذاك هتاه الا قر اسصة 
تعالى في آية القتل: «9فتحرير رقبة مؤمنة#[النساء:17]. يدل على إييحاب 
المؤمنة» وليس فيه دلالة على الكافرة أصلاء لأنه إذا كان آخر الكلام مغير 
فصدر الكلام موقوف على الآخر؛ ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالغفير 
لعلا يلزم التناقض » فليس فيه إيحاب الرقبة» ثم نفى الكافرة بالقيد» بل إيجحاب 
الرقبة المؤمنة ابتداء» والأصل عدم إجزاء الرقبة عن كفارة القتل وقد ثبت 
إجزاء المؤمنة بالنص. 

فبقي إجزاء الكافرة على العدم الأصلي» وإن كان لا يوجحد نص على 
ثبوت الحكم في المقيس أو انتفائه» والمطلق هنا نص دال على إجزاء المقيد, 
وغير المقيد من غير وحوب أحدهما بعينه » فلا يجوز أن يثبت بالقياس إجزاء 
المقيد» ولا عدم إجزاء غير المقيد لا يقال: المطلق ساكت عن المقيد غسير 
معطل للنف أن انا فالكليق بحق الوضق عدالدعن الض أله سوه 
لأنه ناطق بالحكم في امحل» وحد القيد أو لم يوحدء ومعنى قوهم: المطلق 
ع يفعورضل للففات ها أو ]ناماع أنه لتيل على اعدهها بعيعه ولكمل 
للقياس على تخصيص العام بالقياس فاسد ؛ لأن التخصيص بالقياس إثما يجوز 
إذا كان العام مخصوصاء بقطعى وهنا ثبت القيد. ابتداء بالقياس لأنه قيد أولا 
بالنص ثم بالقياس فيصير القياس هنا مبطلاً للنص. 
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هذا وفي مسألة الكفارة مانع آخر يخصها وهو أن القتل من أعظم 
الكبائر فيجوز أن يشترط في كفارته الإعان» ولا يشترط فيما دونه فإن 
تغليظ الكفارة بقدر غلظ الحناية. 

قلت: أما الاعتراضان الأولان» فلا يرد منهما على الشافعي -رضي 
لله تعالى عنه- فيما ذهب إليه لبناء كل منهما على ما لا يقول به -رضي 
الله شال عطاس ْ 

فإن أريد بهما بحرد المنع لم ينتج رد ما ذهب إليه -رضي الله تعالى 
عنه- كما زعم هذا المعتزضء فإن المنع: طلب الدليل» وبحرد ذلك لا يرد 
المدعي . 

وبيان ذلك: أما في الاعنراض الأول: فهو أن مبناه على نفي مفهوم 
المخالفة حتى يكون إجزاء الرقبة الكافرة مثلاً منفيَا بالأصل؛ وليس حكما 
ترهبا على أن الراة ةلتسن الدعر يشترط ف القياس أنه لا يثبت به الحكم, 
أن اناهن التدون نوالا ايكون القناتى سياد لحك الذي ليسي هيت 
يشمل الظاهر كالعام والمطلق» وكلا الأمرين تمنوعان عند الشافعيء» فإنه 
يقول ممفهوم المحالفة وبأنه مدلول اللفظ للأدلة المقررة في باب المفهوم الي 
منها: أن الثقات من أعلام أئمة اللغة الذين يدور عليهم أمرهاء فهموا أحكام 
المفاهيم من الألفاظ وأضافوا الدلالة عليها للألفاظ فيكون المفهوم لعدم 
إحزاء الكافرة حكمًا شرعيا مدلولا لقوله تعالى: «إفتحرير رقبة مؤمنسة» 
[النساء:37] لا عدمًا أصلياء ولا يلزم على هذا التقدير التناقض المذكور 
امحذورء فإن التناقض بحسب الدلالة لا محذور فيه» وبنحمسب الإرادة غير 
لازم وان يريد الماهية المقيدة من مجموع المطلق والمقيد ولا يحب أن 
يريد الماهية من المطلق والقيد من المقيدء يم لوجود 
و ل ل ارا 
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ويختص النص المذكور .مقابل الظاهر بخلاف غيره كالعاه المطلق. 
فيجوز عنده القياس مع وجوده, وإن كان فيه إبطال حكم هذا النص 
بالنسبة لبعض أفراده» لأن تناول حكمه غير معلوم مع ظهور القياس 
باجحتماع دواعيه؛ أو كان ثبوت الحكم او انقفا نوف انيس كناد قن .ذلك 
لنص؛ اا ا ري بي ري 
لا مثبت له أقوى. 

05 الثاني : فهو أن مبناه على أنه لا بد في تخصيص العام 
من تقدم تخصيصه بقطعي. ٍ 

والشافعي يجوز تخصيصه مطلقاء فالقياس على أصله صحيح بلا شبهة. 
وأما الاعتراض الثالث : فيمكن أن يجاب عنه : بأن إيماب الإطعام في 
كفارة الظهار بعد العجز عن الإعتاق ثم الصوم» دون كفارة القتفل عند 
الشافعي » ومن قال بقوله» يدل على أنه لم يقصد تغليظ كفارة القتل بالنسبة 
لكفارة الظهار» لكون جنايته أغلظ من جناية الظهار» وإلا كان الأوفق 
العكس» فإن سقوط الوحوب عند العجز عن الإعتاق ثم الصوم تخفيف 
بالنسبة إلى وحوب ثالثة عند العجز عنهما. 

فإن قلت: بل هو تشديد لدلالته على أنه لعظم الحناية لم يكفرها إلا 
طعام كما كفر جناية الظهار» والوحوب لم يسقط بل هو نابتء وإنما 
الساقط لزوم الأداء في الحال. 

قلت: لو اعتبر عظم حناية القتل بالنسبة للظهار لم يتساويا في مقدار ما 
عدا الإطعام وسقوط لزوم الأداء في الحال [وإن استمر معه شغل الذمة, 
أسهل من إلزام شيء آخر في الحال] . 

وإن برئت به الذمة فليتأمل. لا يقال: تعدد حاصل الواجب أيسر؛ لأنا 
قال «للقدى الخيز دوك المرنبية كوا هينا: 


0-7 


فإن قلت: يدل على منع حمل المطلق على المقيد قوله تعالى: لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة ]٠١١:‏ لأن التقييد يوجب 
التغليظ والمساءة وقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - : أبهموا ما 
أبهم الله واتبعوا ما بين الله. أي اتركوا ما أبهم الله على إبهامه:؛ والمطلق 
مبهم بالنسبة للمقيد وعدم تقييد عامة الصحابة أمهات النساء بالدخول 
الوارد قي الربايب» وكون إعمال الدليلين واحب ما أمكن»؛ فيجب العمل 
بكل واحد من المطلق والمقيد [ف مورده] قلت: أحاب في التلويح عن 
الأول: بأنه لا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الآية في هذا المطلوب لقوله 
تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [الأنبياء:107]”'' انتهى. 

لمعو لع نشل "قدو ون اللمبناافة انعا لا قن الع نا قينا اه 
المنع من السؤال. 

ولا يلزم منه ألا يثبت الحكم المسئول عنه إذا تيقن وثبوته حينئذ هو 
حل النزاع » آلا ترى أنه قال تعاللى: ؤولا تجسسوا [الحجرات:١١]‏ مع أنه 
لو تجسس أحد فاطلع على منكر ثبت حكمه من وحوب إزالته » بل أقول : 
الاية للشافعي لا عليه؛ إذ تدل على أنهم بتقدير السؤال والإبداء يلزمهم 
حكم المبدأء وإلا فلا تغليظ ولا مساءة مع أنه رتبها على الإبداء» فليتأمل. 

وعن الثاني: بأنه لا يقوم حجة على الخصم يعينٍ الشافعي -رضي الله 
تعالى عنه- لأنه لا يجعل قول الصحابي حجة ف الفروع فضلا عن الأصول. 
00 
أقول: ولو سلم فالصحيح عند الشافعي وأصحابه - كما تقدم- أن 
الحمل إنما هو بطريق القياس. 


.)51/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)55/١( (؟) انظر: حاية التلويح على التوضيح‎ 


انتهى 


ات 


وحيائذ فلا نسلم تحقق الإبهام في المطلق مع تحقيق القياس الذي هو 
. من جملة الأدلة الشرعية ؛ لأنه دال على التعيين» فهو كغيره من الأدلة إذا دل 
على التعيين» فيما هو مبهم في دليل آخرء ولو ثبت إبهام مع القياس لزم 
ثبوته في كل قياس ولزه المنع من القياس مطلقاء وليت شتعريي لم قال 
صاحب التلويح في هذا أنه لا يقوم حجة على الخصم؛ لأنه لا ييجعل قول 
الصحابي حجة وسكت عن الاعتراضات السابقة مع جريان مثل ذلك فيهاء 
قإن مبناها أيضا مما لا يقول به الشافعي كما سبق بيانه. 

وعن الثالث: بأن الإجماع على عدم حمل المطلق على المقيد في صورة, 
لا يكون إجماعا على الأصل الكلي ؛ لحواز أن يكون ذلك لدليل لاح لهم في 
هذه الصورة. انتهى9" . 

أقول: وأنضنا فإن أراد المعرزض بعامة الصحابة جميعهم» فهو نملنوع. 
وقد روي عن علي -رضي الله تعالى عنه- التقييد كما قاله البيضاوي وهو 
وجه محكي عندنا اوقد فليس بإجماع. 

ويحاب عن الرابع: بأن الصحيح عند الشافعي وأصحابه كما ذكر 
الغا أن" لمر بطرين: القاتر يعد ينها راك لان علتيى أضلتية دن 
الاحتجاج بالمفهوم, وذلك لأن الرقبة الكافرة مثلاً تعارض فيها المطلق: 
حيث دل على إجزائهاء والقياس على مفهوم المقيد حيث دل على خلافه. 
فلا بد من الترحيح » فرحح الشافعي -رضي الله تعالى عنه- العمل بالقياس؛ 
لأنه الاحتياط في مقام الشك. 

وشرط الحمل فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم: ألا يتزدد المطالق 
بين مقيدين .متنافيين» أو يكون أولى بأحدهما من الآخر لوجود الجامع بينه 
وبينه دون الآحرا'2 كما يعلم ما سيأتي. 


.)55/١( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١١ 
.)517/7( (؟) انظر: شرح الخلال ا نمحلى على جمع الجوامع‎ 


ات 


وأففكوة التيدعفة لآ انا كالاظعام ىق كفارة الطوار قلا متسل 

عليه كفارة القتل عند تعذر الصوم فيها. 
وألا يكونا في إباحة» إذ لا تعارض فيهاء وألا يمكن الجمع بغير الحمل 

أي : أو يترجح الدمع بالحمل أذا ما يأتي عن المحصول ف دفع سؤال حمل 
الفوعق اندي 

31 اكد سيرينا مسكيونا معي نا د منقين) كبا او يبدل أن 
كفارة الظهار: أعتق رقبة مؤمنة. 

فإن علم تأحر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فالمقيد ناسخ لما زاد عليه 
من المطلق”2 وإن لم يعلم تأحره كذلك بأن علم تأحره عن وقت الخطاب 
بالمطلق دون وقت العمل. أو علم تأخر المطلق عنه مطلقا. 

أو علم تقارنهماء أو جهل تاريخهماء فإنه يحمل المطلق على المقيد”؛ لا 
بطريق القياس إذ لا يتأتى مع اتحاد الحادثة» بل لأنه جمع بين الدليلين”" 
وتركه ترك لأحدهما والجمع بينهما واحب مهما أمكن. 

بيان ذلك أن الآتي بالمقيد آت بالمطلق» فإن المعنى بالمطلق» ما هو جزء 
المقيد» وهو الكلي الطبيعي؛ فالآني بعتق رقبة مؤمنة آت بعتق رقبة جزماء 
ولا ينعكس لأن من لم يأت بالرقبة المؤمنة إما ألا يأتي بالمطلق أصلا فيازم» 
ترك الأمرء فلا يكون آتيا مقيد أصلا أو يأتي بالمطلق في ضمن الرقبة الكافرة 
فلا يكون آتيا بالمطلق» والمقيد الذي أمره به الشرع» ضرورة أمره بعتق الرقبة 
الم منة. 


.)١ اللمع للشيرازي (ص؛‎ )١ 50/75( انظر: نهاية السول للإاسنوي‎ )١( 
.)90/7( انظر: شرح البلال امحلى على جمع المبوامع‎ )1( 
.)4/7( إحكام الأحكام للآمدي‎ )١ 50/79 انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )©( 
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فإن قلت: لا نسلم أن المطلق جزء من المقيد» وإلا لصدق على المقيد 
أنه مطلق ومقيد ضرورة صدق المجموع وجزء المجموع على المجموع, واللازم 
باطل؛ لأن الإطلاق والتقيبد ضدان فلا يجتمعان. قلت: أحاب الإامام في 
المحصول بما ملخصه: أن المراد بالإطلاق هنا كون اللفظ دالاً على الحقيقة 
من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والإيجابية » لا كون اللفظ 
دالا علي لكقينة يشرط لكاو هو يم العو وض ١01‏ لالد يشتك ط اللواتسو 
المذكورء لا وحود لها لا في الذهن ولا في الخارج”' إذ الموحود الذهيئ لا بد 
له من الوجود الذهنٍ وهو من العوارضء والخارحي يلحقه غير الوحود 
الخارحي عوارض أخرى مشخصات له وحاصله أن المراد جالظ ا غعينا: 
الماهية لا بشرط شيء. لا الماهية بشرط لا شيء» والمناقي للتقييد هو الإطلاق 
بالمعنى الثاني الغير المراد» لا بالمعنى الأول المراد. 

فإن قلت: الجمع بين الدليلين كما يحصل بما ذكر ثم يحصل بإبقاء 
المطلق على إطلاقه» وحمل المقيد على الندب فما المرجح؟ 

قلت: ذكر الإمام في المحصول: أن الخروج عن العهدة بأي فرد مسن 
اذزاة الفالى كور سفن لوغلية مدا بخلاف الخروج عن العهدة بالمقيد واعتبار 
ما دل اللفظ عليه أو لى9'؟ . 

فإن قلت: هذا صحيح لو تعارضا ولا تعارض بينهما مع جواز حمل 
القوة عاك النلن كبا لاع 

تلك أ فا ء عق أن العبادو من نتوين الوعسوفة :ةن لفوت زان 
الوحوب هو الاحتياط في مقام الشك» والأحذ بالمتبادر والاحتياط أرجحح. 


600 انظر: نهاية المحصول للرازي (١١//1ه5غ‏ - له ). 
8 انقار اخصول للراوف :15 ةة): 


0 


ولعل اختيار الشارح التعليل (بالاحتياط) دون غيره لحريانه في الأقسام 
كلها ودفعه هذا السؤال » فكان فيه إشارة إلى حمل كلام المصنف على جميع 
الأقسام وبذلك يندفع ما في التلويح هنا » ولو علم سبق أحدهما ول يتعين ) 
أو تعين » ثم نسي بأن علم أن أحدهما تأحر عن وقت العمل ول يتعين » أو 
تعين ثم نسي فهل يتوقف أو يحمل المطلق على المقيد لأنه جمع بين الدليلين 
الواجب بقدر الامكان» والأصل عدم السبب المقتضي لإلغاء أحدهما كما 
هو الازم لفك 29 أر فيه تصاء ولعل القاني أقزنت» 

وقد تستشكل فائدة نسخ المطلق بالمقيد» فيما إذا تأخر عن وقست 
العمل بالمقيد وحمله عليه في غير ذلك كما تقرر لاستوائهما في وحوب 
القن كيك 

أما إذا لم يكونا مثبتين بأن كانا منفيين أو منهيين أو مختلفين» كأن 
ل ل 
عتق مكاتبء لا تعتق مكاتبا كافراء لا يجزئ عتق مكاتب كافر» لا تعقتنق 
5 

هل اعوهنا على لله أرما ان يتك الأر ل بالقاى أن .هبن اللتنال 
الأخير والثاني بالأول في المثال الأخير بناء على الصحيح من الاحتجاج 
مفهوم المحالفة لكنهما حينئذ ليسا من باب المطلق والمقيد» بل من باب العام 
واققاض لعموم الدكرة ساق التق والنوي» وذ كان ادها ار 
والآخر نهيًا"؟ . 

كما لو قيل: أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة مؤمنة:؛ لا 
تعتق رقبة قيد المطلق بضد الصفة » فيقيد في المثال الأول بالإيمان » وفي الثاني 
بالكفر. 
)١1(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي )١40/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي (75/7). 


 ؟ا/نهد‎ 


فإن قلت: التفصيل في هذا القسم أعين: ما إذا اتحد حكمهما وسببهما 
بين أن يكونا مثبتين » أو لا كما تقرر» هل يجري في غيره ؟ كقسم احتلاف 
السبب مع اتحاد الحكم. 

قلت: جريانه ظاهر وإن سكت عنه في جمع الجوامع وغيره. وكأنه 
لفهمه ما ذكر في هذا القسم. فليتأمل. 

ولو تعدد المقيد بأن أطلق الحكم ف موضعء وقيد ْ موضعين بقيدين 
مختلفين فإن وحد جامع بينه وبين أحدهما دون الآخحر حمل عليه وإلا 
تساقطاء وعمل بالمطلق لامتنع تقييده بهما تنافيهما » وبأحدهما إذ لا مرجحح 
له على الآخر. 

مثال ذلك: قوله تعالى في قضاء أيام رمضان: «وفعدة من أيام أخر» 
المقوة 104 | وق كفارة الظهار: «وفصيام شهرين متتابعين 4 [المحادلة: ؛ | 
وفي صوم التمتع: #فصيام ثلائة أيام في اللحج و«مسبعة إذا 
رجعتم# [البقرة:37١]‏ وقوله -صلى الله عليه وسلم- في المولوغ: «إحداهن 
بالنزاب» وف رواية: «أولاهن بالتزراب» وف أخحرى:«أخراهن بالوانب)0) 

ولم يظهر في الموضعين جامع بينه وبين إحداهما فعمل بالمطلق. وهذا 

م يبحب ب قضاء رمضان تتابع ولا تفريق» وحاز كون التعفير في إحدى 
السبع. 

قال الإسنوي: هكذا قالوه» ولك أن تقول: ينبغي في هذا الثفال أن 
يبقي التخيير في الأول والأحرى فقط للمعنى الذي قالوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء )75/١(‏ ح(170) ومسلم في الطهارة )5514/١(‏ 

ح(85--07/9/37؟) وأبو داود في الطهارة (51//1- 55) والنزمذي ف الطهارة 


)١151/١(‏ 41(2). والنسائي في الطهارة )514/١(‏ <(57) والإمام أحمد في 
مسسندة (7379/95) ح(75565). 


1 


وأما ما عداهماء فلا يجوز فيه التعفير لاتفاق المقيدين على نفيه من غير 
تعارض» وقد ظفرت بنص للشافعي موافق لهذا البحث موافقة صريحة. 

فقال في البويطي في أثناء باب غسل الجمعة ما نصه؛ قال -يعبي 
الشافعي-: إذا ولغ الككلنيه يلاثم عنما ديعا او لكين او أ جر ...لقان 
فلا يطهره غير ذلك”'' . 

وكذلك روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا لفظله 
بحروفه» ومن البويطي نقلته» وهو نص غريب » لم ينقله أحد من الأصحاب» 
هذا كاكم !لاسو 

ولق أن تقول: لاتاه لحذا البسف» فإن التخبير بين الأول :و الأ خسيرة) 
ومئع ما عداهماء فيه عمل بالمقيدين جميعاء ولوف لد را سيان بيدا 
وأنهما يتساقطان ويجري المطلق على إطلاقه فمع الاعنزاف بذلك على ما 
يدل عليه قوله للمعنى الذي قالوه كيف يسوغ منع التعفير فيما عدا الأولى 
والأحيرة؟ فإن هذا المنع ليس إلا للعمل بالقيدين. 

ودعو ف عر لها لسن موق جويعاتو ضرعا 0010 كنار اق قوله: 
فلا يطهره غير ذلك » للسبع مع التعفير في الجملة لا بقيد كونه في الأولى أو 
الأخرى على أن جعله مسألة التزتيب من هذا النوع وقع للقرافي وغيره 
ونوزعوا فيه بأن الظاهر: أنه ليس منه لضعف دلالة هاتين بالتعارض» 
وبالشك الدال عليه رواية الزمذي: (أخراهن) أو قال: (أولاهن). 

وقال: لحواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز (وأولاهن على بيان 
الندب وأخراهن على بيان الإحزاء. 


.)0/1١ انظر: الأم للشافعي‎ )١ 
انظر:«ثهاية السول للأستوي:0؟/15-0151).‎ )99 


3ت 


ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب » وتخصيص الكتاب بالسنة » وتخصيص 


ولما فرغ من المخصص المتصل وحمل المطلق على المقيد أعحذ في بيان 
المحصص المنفصل وإن لم ينبه هو ولا الشارح على ذلك لظهوره. 

فقال: (ويجوز تخصيص الكتاب) أي القرآن الكريم» غلب عليه اسم الكتاب 
في عرف الشرع (بالكتاب)” 2 أي تخصيص بعض الكتاب» ببعض منه سواء علم 
تقدم العام» أو تقدم الخاص» أو جهل التاريخ, خلاقا لجمع منهم المصنف. 

قالوا: إن علم تأخر الخاص حصصء أو العام نسخ» وإن جهل التاريخ 
تساقطا » لاحتمال بطلان حكم الخاص . لتأخر العام وثبوت حكمه 
لتقدمه» فيتوقف في مورد الخاص» ويطلب فيه دليل آخر وذلك نحو قوله 
تعالى: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن# |البقرة:١7؟]‏ فإنه شامل 
المحصنات الكتابيات. 

وقضيته: امتناع نكاحهن؛ لكنه (خص) أي قصر على غير المحصنات 
الكتابيات بقوله تعالى: «#والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم# [المائدة:5] أي حل لكمء فحذف الخبر لدلالة ما قبله» فيجوز نكاح 
الحصنات الكتابيات. 

ويجوز (تخصيص الكتاب بالسنة) وهي أقوال محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وأفعاله» وتقريراته» وهمه وإشارته» وإن لم تكن متواترة عند 
الجمهورء وقال العلامة العضد عنه: الحق» وبه قال الأثمة الأربعة. انتهى”"). 
)١(‏ انظر: المحصول للرازي )578/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي (155/7) هاية 

السول للإسنوي )١١8/7(‏ اللمع للشيرازي (ص8١).‏ 
(؟) انظر: المحصول للرازي )470/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي (477/5) فهاية 
السول للإسنوي )١١3/7(‏ اللمع للشيرازي (ص8١).‏ 


حبار 37ب 


وذلك (كتخصيص) لفظ الأولاد في قوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» | الممواةة ١1‏ ماكر اك لل عجوم القنامن 
للولد الكافر . أي قصره على غير الولد الكافر بحديث الصحيحين: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”' . 

ويحوز (نخصيص السنة بالكتاب)('؟ كتخصيص حديث الصحيحين 
أي: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ»”" الشامل لعدم 
القبول عند الحدث حالة العذر |بنحو فقد الماء أي: قصره على غير حالة 
العذر] بقوله تعالى: «إوإن كنتم مرضى4 اقرأ إلى قوله: ##فلم تجدوا ماء 
فتيمموا©[النساء:”4]. فالصلاة مع الحدث حالة العذر بأن يتيمم مقبولة. 

والواو للحال في قوله (وإن وردت السنة) الشريفة (بالتيمم) أي بجوازه 
جالة العدن زأيضا) اق كما ورثيه :الآية المذكورة لأنوؤؤه اله ذلك 
( بعد نزول الاية) فلا يمنع تخصيصها بالآية » لتقدم نزولا » على أنه ينبغي ألا 
يتوقف تخصيصها بالاية على تقدم نزوها. 

وإن التقييد بالبعدية المذكورة إنما هو لبيان الواقع» ولا يرد على ما قاله 
ما في شرح مسلم) أن معنى قوله: حتى يتوضاً: حى ‏ يتطوين قناع أو تحزافت 
وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل» والغالب. انتهى' '. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الفرائض (0484/5) <(188) ومسام في الفرائفض 
(6/١؟١١)‏ ح( 131). 

(؟) نخلافا لبعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
9؟/470) المحصول للرازي )5720/١(‏ اللمع للشيرازي (ص8١)‏ فواتح الرحموت 
41م 

() أخرجه البخاري في الوضوء )77/١(‏ ح(85١)‏ ومسلم في الطهارة )٠١4/١(‏ 
ح(5١5).‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)٠١7/7(‏ 


1510/9 


وتخصيص السنة بالسنة, وتخصيص النطق بالقياس» ونعني بالنطق قول الله 
تعالى» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 0 

لأن غرضه التمثيل» فلا يضره الاحتمال» ضوف المحالف للظياهرء 
ولانجوات: اللشرط إقالوقع بدالا كما عليه المعده والسيدم رفرهمنا 
ونفي القبول يراد به تارة عدم الإحزاء» وأخحرى عدم الإثابة» وما هنا من 
الاول: 

ويجوز (تخصيص السنة بالسنة)' ' (كتخصيص) ما سقت السماء في 
حديث الصحيحين 56 «فيما سقت السماء» على ابحاز العقلي) والسماء 
الميكانيةه أ العوودة والعقين"'" ودنانه ام ذو 3 ييسنة اومسي ون اتن 
قصره على ما يبلغ خمسة أوسق بحديثهما أي ليس فيما دون خمسة أوسق أي 
قصره على ما يبلغ خمسة أوسقء بحديثهماء أي: «ليس فيما دون حمسة 
أوسق صدقة»(' . 

ويجوز (تخصيص النطق بالقياس)"' المستند إلى نص حاص. كما قاله 
الشارح في شرح جمع الجوامع'” ' قال الكمال في حاشيته: أي بأن كان حكم 
أفبالة كريحا من العموم ينض عافن نمن كناب أو شنة مقوائرة أو جاده انين 


)1١‏ حللاقًا لداود الظاهري. انظر: إحكام الأحكام للآمدي (1591/59) المستصفى 
للغزالي )١51/7(‏ المحصول للرازي )553/١(‏ اللمع للشيرازي (ص8١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف الزكاة (؟/5150) ح .)١517(‏ ومسلم في الزكاة (؟3175/1) 
ح(481). 

(*) أحرجه البخاري في الزكاة (؟/510) ح(517١)‏ ومسلم في الزكاة (537/7) 

.)١(ح‎ 

(4) انظر: المستصفى للغزالي (؟7753/1١‏ المحصول للرازي )470-475/١(‏ نهاية 
السول للإسئنوي (5/7؟١١)‏ اللمع للشيرازي (ص١٠3).‏ 

(5) انظر: شرح الخلال المحلى على جمع التوامع (51/7). 


ساءو/# ا - 


وفيه نظرء بل الوحه أنه لا فرق بين ذلك وما لا يكون حكم أصله 
ساعن العمزم أن الأ بوكرو اماه ساد ى العفو مع كرته منصيرم ينا 
كما اقتضاه كلامهم, واستفيد من الخلاف المحكي في المسألة» كما نبهنا عليه 
في الآيات البينات وذلك بأن توجد علة حكم ذلك الأصل في بعض أفراد 
ذلك العام» وكأن المراد بخصوص النص خصوصه بالنسبة إلى هذا العموم 
المراد تخصيصه ., وإلا لم يمكن التخصيص بواسطته» فلا يناي أنه قد يكون في 
نفسه عاما » لكن هذا لا يتجه إذا لم يكن الأصل داحلاً في العموم » لإمكان 
التتخصيص بقياس بعض أفراد العام على بعض أفراد عام آخر مباين للعام 
الأول. فليتأمل. 

(ونعني) معشر الأصوليين هنا (بالنطق قول الله تعالى) عما لا يليق 
اذل وو فول الوسول) اع اسيك رشان سينا نوو انا عون عماجي الله 
عليه وسلم- أي مقوهما. 

ولعل الإمام لا يوافق على ما حكوه من كراهة ذكر الرسول معرفا 
باللام» بل يقال : رسول الله أو ني الله» أو النبي » وإنما جاز تخصيص النطق 
بالقياس» لأن القياس مستند إلى نص» بالمعنى الشامل للظاهر والمقابل اله 
كما سيأتي (من كتاب أو سنة) فيكون التخصيص مستند إلى ذلك النصء 
000 
ذلك الشيء بالواسطة؛ (فكأنه) أي ذلك النص هو (المخصص) بلا واسطة 
للانتهاء إلى الاستناد إليه [0/ج] أيضا. 

مثال ذلك تخصيص قوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة#[ النور: ؟] بقياس العبد في أن عليه نصف ذلك» على 
الأمة الى عليها نصف ذلكء بقوله تعالى: «إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب#[التساء:ه ؟] بيجامع 
اشتراكهما في نقص الرق. 


اماع 


(وامجمل) لغة: هو المجموع؛ وجملة الشيء بجموعه. ومنه أجمل 
الحساب إذا جمعه» ومنه المحمل ف مقابلة المفصا(" . 

واصطلاحا (ما يفتقر إلى البيان)”"" من قول أو فعل من جهة دلالته 
بأن لم تتضح دلالته» لا من جهة المراد منه كأن يكون ظاهرا في غيره فخخر ج 
عنه المهمل إذ المفهوم من الافتقار إلى البيان ما له معنى» والمهمل لا معنى لم 
وكا ركو هر اين اغين راقو كان مون اق رف ونيف ل تغب لكف عيبا 
إذا علم عدم إرادة الحقيقة» وتردد المراد بين جحجازين أو محجازات للفظء 
والمشترك المقرون بالبيان» إذ قد بين فلا يصدق أنه قد يفتقر إلى البييانء إذ 
أبى الحسين: يرده على طرده اللفظ المشترك المقرون بالبيان» فإنه ليس 
مجمل... إلى آخره» ودخل فيه المشترك غير المقرون بالبيان (نحو) لفظ قرىئ 

وف قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء# |النساء: 5 ؟] فإنه يفتقر إلى البيان لأنه يحتمل الأطهار والحيضء. 
لاشتراك القرء الذي هو مفرده ( بين الحخيض والطهر ) [الفاصل بين 
الحيضين] ولا قرينة مقارنة على أحدهماء وقد حمله أبو حنيفة ل ر حمه الله 


تغالمت فلى اليض 7" والشافق حرحة الناتعا م نت على لطم 20 , 


.)48١/1١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ وأفضل ما عرف به الإجمال هو: ما َم تتضح دلالته. اال 
الحاحب .)١5/8/5(‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .)١57/5(‏ 

(:) انظر: المهذب للشيرازي .)١87/7(‏ 


جا ارد 
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واعترزض عليه بأن الحمل على الطهر يبطل موجب الخاص» وهو لفظ 
(ثلاثة) لأنه لو كان المراد الطهرء والطلاق المشرو ع هو الذي يكون في حالة 
الطهر» فالطهر الذي طلق فيه إن لم يحسب من العدة يجب ثلاثة أطهارء 
وبعض» وإن [714١/أ]‏ أحسبء كما هو مذهب الشافعي يجب طهرانء 
مخض اناق دل بعص الطون كاير ا بدك على أن الظون التن ما رشان اغابة 
لفل الطيون وهو اطلتهى تناع ة مكلت لذ انكل يرن الفشيق: 

ورد: بأنه لو كان لم يكن بين الأول والثالث فرقء» فيلزم أن يكون في 
الثالث بعد الطهرء وأنه إذا أمضى من الثالث زمن حل لها التزوج» وهو 
حلاف الإجماع. 

ويجاب: بوضوح الفرق بين الأول» والثالث: أما أولا: فلأنه إنما اكتفي 
ببعض الأول لانضباطه بتمامه؛ إذ لابد ثما بعده» فاعتبار تمامه أمر لازمء 
وهو مما لا يشتبه» ولا يعسر الوقوف عليه؛ فليس اعتباره مظنة خلل» بخلاف 
القالنك ؤانه لو "كقى: منطيه رضي أذ ركرة: قر امع لز لضافي 
الناس لثلا يلزم التحكمء إذ الاكتفاء في حق البعض بقدر واعتبار أكثر منه أو 
ا ا ا شك ل 
تشق وقد تشتبه فيتقدم أو يتأخر» فكان اعتباره مظنة الخلل فأعرضوا عنه. 

وأما ثانيا: فلأن الاعتداد بالأطهار إنما هو لدلالتها على براءة الرحم 
[١1*/ج]‏ ودلالتها إنما هو باعتبار تمامها» لأن وجه دلالتها على البراءة أن 
الغالب أن من حبلت ف الطهر لا تحجيض. 

فتمام الطهر بالانتقال إلى الحيض يدل على عدم الحبل» بخلاف من 
حبلت في الحيض » إذ ليس للغالب أنها لا تطهر » كيف والطهر هو الأغلب 
في حق الحامل؟ والحبل يناقي الحيض غالبا. 


د 1ت 


فمجرد الطهر لا يدل على البراءة. بخلاف تمامه» وحينئذ فلما نحقق 
التمام الذي هو منشأ الدلالة في بقية الأول اكتفي بماء ولما لم يتحقق مع 
مضي شيء من الثالث دون تمامه لم يكتف» وتوقف الانقضاء على مامه 
فلهذه اللطيفة الدقيقة نظر إمام الأئمة إلى المعيئى وفرق بين الأول والثالث فلله 
دره من غواص على دقائق الشرع » وما يكاد أن يصرح بأن الأقراء هنا 
الأطهار قوله تعالى: «إفطلقوهن لعدمن#[الطلاق:١]‏ أي في وقتها وهو 
وقت الطهر لصحة النهي عن الطلاق في الحيض» فلو لم يكن الطهر من 
العدة ما كان الطلاق لعدمقن. 

وف الصحيحين: أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- طلق امرأته 
وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن 
شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق فيها 
النساء)20 , 

وهذا تصريح؛ أو كالتصريح منه -صلى الله عليه وسلم- بتفسير زمان 
العدة بزمان الطهر كما لا يخفى عن المتخلى عن العصبية» ولا يخفى عليك 
أن قضية التعريف حروج [المتواطئ عن المحمل] لظهوره في القدر المشترك, 
لكن صرح العلامة العضد : بأنه منه» حيث قال عقب التعريف: وهو يتناول 
القول والفعل والمشترك» والمتواطئع.انتهى. 

ثم رأيت الأصفهاني في شرح المحصول » قال : الثاني - أي 
من الإشكالات - هو: أنه جعل اللفظ المتواطع من الألفاظ 
امحكوم عليها بالإحمال حالة كونه مستعملاً في موضوعه 


)١1(‏ أخرجه البخاري في الطلاق )5١١1١/0(‏ -(1454) ومسلم في الطلاق (؟/ 
)٠‏ ح(171١).‏ 


ات 


للشرك لا يكون بجماة نعم إذا استعمل في غير موضوعه » فإ امستعمل 
الو 
فإن قلت: يمكن حمل كلام العلامة العضد على ما إذا استعمل في مورد 
من موارده بخصوص ذلك المورد من غير تعيين. 
ا ال 0 حي ب 
وأرضا فال يراه ودعاراة سبو اف ريق 5 م يبين ليس .مجمل. اه 
وهذا موافق لما تقدم من إحراج امحاز عن المحمل» وحينئذ يشكل ما 
قاله الأصفهانى. 
ويمكن أن يجاب: بأن الخارج عنه ما له مجاز واحد بخللاف المتواطملئع 
بالنسبة لموارده بخصوصها فله مجحازات» وقد تقدم أنه إذا تردد المراد من اللفظ 
ين غخنازين أز ازاك كان عبات وحيمن مكل حل كلام العلامة العس مسد 
على ذلك» ولا يخالف ما صرح به» فليتأمل. 
الأول”' فإنه يحتمل العمد فيكون غير واحب» والسيو فاو إردل على أنه 
قر رواحي قوفن :اذ 2 كا العوه البقاية لعل انه غير و امي | : 
وأحاب البرماوي وغيره: بأن ترك العود إليه بيان لإجماله» لأن البيان 
يكون بالفعل» والترك فعلء» لأنه كف النفس. 
(1) انظر: العضد على مختصر المنتهى (158/5). 
(؟) أخرجه البخاري في السهو )١١1١/5(‏ ح (17754 - 5؟١١١)‏ ومسلم في المساحد 
)599/١(‏ ح (86). 


د 


وقول قن فييك دا وات بأنه مب على أن ما اقترن باليجنان 
يكون بحملاً مع أنه سبق التصريح بخلافه من العلامة العضد» وقد وافقه 
لفغن ديق ساق ما سبيق من اغتراضنه على تغريف أن اتسين بم قال: 

وقد يجاب عن الاعتراضين: بأن المشترك المقتزن بالبيان مجمل بالنظر إلى 
نفسه مع قطع النظر عن البيان» وإن كان مبينا بالنظر إليه» ولا منافاة. 

وكذا ا بمحاز بجمل من حيث إن المراد لا يعرف من نفسه؛ وإنث كان 
اراهن سيف البتعمالة لقنا 1 ورظيم الور اسمن يويد 10 غير فنا 
اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه. انتهى' . اللهم إلا أن 
يحاب عن هذا الإشكال [7١/أ]‏ منع مقارنة البيان هناء بل هو متأخرء فإن 
البيان: هو ترك العود وهو بلا شبهة متأحر عن القيام الذي هو ابحمل. 

وق فواققي ال مذ ابا قلق ال لقا رايس تيون لاقي ا بدا اونيدا مل 

واعلم أن التاج بن الفركاح» حمل كلام المصنف على أن المراد ما 
يفتقر إلى البيان في معرفة المراد منه» حيث قال: المحمل في الاصطلاح: همهو 
كل لفظ لا يعلم المراد منه.مجرده» بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج 
عنه إما قرينة حال» وإما لفظ آحر.انتهى. 

وكأنه حمل تعريف المصنف على تعريف أبي الحسين المردود قي 
العضد» وقد ظهر رده أيضا بما قررناه. فليتأمل. 

(والبيان) .معنى التبيين (إخراج الشيء) هو شامل للقول والفعل (من 
حيز الإشكال) أي من حال هو إشكاله وعدم فهم معنهه (إلى حيز 
التجلي)”' أي الإيضاح. 


.)١5//5( انظر: حاشية السعد والعضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
انظر : المحصول للرازي(١177/1)إحكام الأحكام للآمدي(77/7)نهاية السول‎ )5( 
15/17 للإسنوي(41/7 ١)فواتح الرسموت و انق إرشاك الفيعول للشو كان‎ 
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أي: إلى حال هو إيضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو 
مقال. 

قال في البرهان بعد نقله هذا التعريف عن بعض من ينتسب إلى 
الأصوليين: وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليس مرضية. 

فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كا حيز » والتجلي» وذوو البصائر لا 
يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب بها يبلغ الغرض من غير 
قضون:ولآ أزذياة يميا المعدثون وعسيتها المنهو ا 7 

وفي العضد وغيره: البيان يطلق على فعل المبين» وهو التبيين كالسلام 

والكلام للتسليم» والتكليم واشتقاقه من (بان) إذا ظهر وانفصل» وعلى ما 
حصل به التبيين [وهو الدليل» وعلى متعلق التبيين] ومحله هو لمدلول, 
وبالنظر إلى المعاني الثلاثة احتلف تفسير العلماء له. 

فقال الصيرتيء بالنظر إلى الأول: وهو الإخراج من حيز الإشكالء إلى 
حيز التجلي والوضوح.ء وأورد عليه ثلاثة إشكالات: 

إحداها: البيان ابتداء من غير تقرر. إشكال: هو بيان وليس ثم إخراج 
من حيز الإشكال. 

انيهما: أن لفظ الحيز في الموضعين حار والتجوز ف الحد لا يحور. 

تالناة أن التتخلى هو الؤضتوت يعينه:فيكوةمكررا: 

زاذ اق الغعظند بن لاعت انها مباقشاف واعيعة انع 7 ياي الأن 
البناة العذاء هن كر :سبق إشكال لأ دمن انا وب الامسطلات بون تمي .يان 
ع 


.)١59/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
.)١57/7( (؟) انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ 
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والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحداء وقيل: ما تأويله تنزيله ا 

والكلام في الاصطلاح, والإافيطه دقان ممصفة يي عافد 
مشاحة فيه ولا يضرنا. 

وأن التجوز ف الحد لا يمتنع مطلقاء بل يجوز عند وضوح المعنى» وفهم 
المراد» كما تقرر في محله» ولعل استحالة ثبوت الحيز للمعاني كالإاشكال» 
والاتضاح قرينة على المقصود »ء وأن زيادة لفظ آخر كالتفسير لما قبله 
لزيادة الوضوح المقصود في التعاريف لا يعد تكرارا. 

والمصئف - رحمه الله تعالى- أسقط هنا لفظ الوضوح؛ وزاده الشارح 
تفسير|؛ لأنه أدل على المطلوب وأقرب إلى الفهم. 

ثم قال في العضد: وقال القاضي أبو بكر. والأكثرون نظروا إلى الثاني 


أنة هو الدليل. 
وقال أبو عند الله البصري: نظن إلى النالثع» :وهو العلم عن الداليسكل: 
0 


وقد يقال: ينبغي إطلاقه على معنى رابع» وهو الحاصل بالمصدر الذي 
هو التبيين» وذلك غير العلم المذكور. 

وما تقرر ينظر في قول التاج الفزاري: والمراد أن البيان هو الذي يزيل 
الإشكال. إلا أن يريد ما يزيل اللإشكال التبيين. 

(والئص: ما) أي لفظ (لا يحتمل إلى معنى واحدا)() . (زيدا ؛ وقي: 


قال في شرح جمع الجوامع: فإنه مقيد للذات المشخصة من غير احتمال 
لغيرها. انتهى. 


.)١77/57( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
شرح‎ )5١7/١( البرهان لإمام الحرمين‎ )7725/١( انظر المستصفى للغزالي‎ )؟١‎ 
.)575/1١( الجلال ا محلى على جمع الجوامع‎ 
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ولقائل أن يقول في: إن أريد من غير احتمال لغيرها .حقيقة فالظفاهر 
كذلكء أو 20070 داه على أن التجوز يدحل الأعلام واكل سبيسيق 
بيانه» ثم النص بهذا المعنى يخرج المشترك؛ ويقابل الظاهر» ويطلق أيضا في 
مقابلة القياس والإجماع » فهو الدليل من كتاب أو سنة» ظاهرا كان أو نصا 
بالمعنى الأول. 

وطاق اننا كباله القراق :كلك الععيل :تارراذ عتما دوي 
وهو بمعنى الظاهر» وعلى ما دل على معنى كيف كان. 

(وقيل) النص (ما) أي لفظ (تأويله) هو تفعيل من (آل) إلى كذاء أي 
صار إليه» أي حمله على معناه» وفهمه منه (تنزيله) أي يحصل بمجرد ما ينزل 
ويسمع فهو لكونه مع التنزيل كأنه هو. 

وبهذا يظهر ما ف التعبير بالتأويل من التجوز» إذ لا يوصف به في 
الأصل إلا ما يحتاج في استفادة معناه منه إلى نظر وتكلف بخلاف مالا 
يحتاج إلى ذلك بل يفهم معناه.مجرد سماعه. نحو: #وفصيام ثلاثة 
أيام# [البقرة: ”9 ]١‏ فإنه جرد ما ينزل يفهم معناه» من غير توقفء 
واحتياج إلى شيء أخحر وراء نزوله » وسماعه وهذا يتناول الظاهرء فإنه مجرد 
اله ونون يعاو الصاهره رادل طون عير العتباج رل الي وا تسريه إن 

احتمل غيره مرحوحا. كما احتمل الصيام الإمساك مطلقاء الذي هو معنا 

ارو عرسا إذ لقيال الغبر مرغوسا لعفم من الشمل على العتصيي 
الراحح؛ وبهذا يفارق هذا القول القول الأول» فهو أعم منه لكنه يتحناول 
دخا الكدير امون اق 

إذ لا يفهم هنا .تمجرد ماع اللفظ إلا المعنى المحازي؛ وف كونه نضا 
نظر لا يخفى» ولعله لم يرد بالتنزيل المعنى الذي يخص القرآن الكريم» بل 
ممجرد البلوغ والسماع. 
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وهو مشتق من منصة العروس, وهو الكرسيء والظاهر: ما احتمل أمرين 
أحدهما أظهر من الآخر 10170000000 

فإن فرض إرادة ذلك فمفارقة هذا القول للأول في غاية الظهور» لو سلم 
عام ناوه العاهرء وانحصاره في المعنى الأول كان اللقصود: نقل عبارة أخرى لا 
قول آخر مقابلاً للأول (وهو) أي النص (مشتق) أي مأخحوذ باعتبار جعله اما 
لا ذكرء أي روعي في جعله اما لذلك؛ تلك المناسبة (من) نوع معنى (منصة 
العروس) وهو مفعلة اسم لآلة النص أي الرفع والإظهار. 

(وهو) أي منصة العروس؛ وذكر الضمير نظرا لخبره وهو قوله: 
(الكرسي) الذي تنص العروس عليه » أي: : ترفع» فحاصل المعنى أن جعله 
سما لما ذكر لوحظ فيه معنى الارتفاع. ١ف‏ معناه» وهو المراد بالأحذ من 
نوع معنى المنصة » وإنما كان بود فين ذلك بالمعنى المذكور لوجود معنى 
الارتفاع) فيه وذلك (لارتفاعه على غيره من الألفاظ (في فهم معنام) 0 
بسبب فهم معناه منه (من غير توقف) وتردد معتبر ف فهمه منه» نخلاف 
غيره فإنه لا يخلو عن تردد ذلك في فهم معناه منه لاحتماله لغيره احتمالا 
0007 أو من غير شيء من المتوقف في فهمه على غيره فإن الظاهر يحتاج قْ 
معرفة أنه لم يرد معناه المرحوح إلى مبين وإن لم يتوقف عليه الفهم» لكن هذا 
لا يوافق النص على الثاني بحيث يشمل الظاهر كما تقدم؛ وعلى ما قررنا لا 
يرد أنه ليس النص مشتقا من المنصة بل الأمر بالعكس لأنه المصدر» وهو 
اسم الالة فهو المشتق منه. 

(والظاهر) ل الواضح ومنه الظهر. ش 

واصطلاحا: (ما) أي لفظ (احتمل أمرين) أي كلا من معنيين له مثلا 
بدلا عن الآخر (أحدهما) المراد منه (أظهر) عند العقل (من الآخر)"'"' 
لكونه الموضوع له؛ أو لغلبة العرف بالاستعمال فيه. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )585/١(‏ إحكام الأحكام للآأمدي (9/الاء لع 
أصول الس رحسي )717/١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/55). 
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وفي العضد وغيره: الظاهر في الاصطلاح: ما دل على معنى دلالة 
ظنية) وعلى هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسيم له وقد يفسر بأنه ما 
ذل لاله ومنيد وركرين سجس 

ثم دلالته الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفتزسء وإما بتعرف 
الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان في الأصل 
للمكان المطمئن من الأرض. انته 7) 

والظاهر أنه أراد بقوله : (دلالة قطعية) عدم احتماله معنى آخر لا 
القطع المعتبر فيه نفي الاحتمالات العشر قال العلامة السعد: وظاهر كلام 
المصنف يعينٍ ابن الحاحبء أن قوله: إما بالوضع أو بالعرف من تمام اللحدء 


احترازا عن ابجاز» وبه صرح الآمدي”") 

وكلام الشارح -يعين العضد- يشعر بأنه تقسيم للدلالة [بعد تمام الحد 
فيدخل البحاز وهذا أقرب. انتهى”" . وفيما أشعر به الشارح أنه تقسيم 
للدلالة . تأمل إذ الدلالة لا تنخصر ف القسمين المذكورين لتحققها ف امحاز 
أبعنا وق لس قوس كنار كان مجعو لةى الشملةة ذلك :ذا «الوسسرنك 
دلالته» وهو يوافق قول المصنف الآتي» ويسمى (ظاهر بالدليل) لكنه لم 
يتعرض لتقييد التسمية» كما فعل المصنف. 

وخرج بقوله: (أحدهما أظهر من الآخر) الألفاظ المشتركة كما قال 
ااا ك3 يوق ارا التعتيما رد مريت اا تعن :نوليان لظ لف ير فالعا مدن ,رسيا لوطي 
الأصلي أو العرئي ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحا احتزازا عن الألفاظ المشتركة. انتهى. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (7/7/7) شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع 

.)07/؟١‎ 

.)74/9( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١5//57( 9؟) انظر: حاشية السعد على العضد ومختصر المنتهى‎ 
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وذلك ركالاضد) أي لفظ أسد 5 رأيت اليوم أسدا) فإنه يحتمل 
معنيين» وهما الحيوان المفنزس» والرجل الشجاع لكنه (ظاهر في الحيوان 
المفتزسء لأنه المعنى الحقيقي) له ولا صارف عنه (محتمل) مرجوحا (للرحل 
الشجاع) لا معه بل (بدله) لأنه معنى محازي له والااضارق اليسة و كناد 
لين بالبوة :ف الال لتقريه الجما ل[ رادة الريدل اتيكام مرو جما 
بخلاف الرؤيا المطلقة» إذ لا يستبعد معها بوحجه إرادة الحيوان المفترس» 
فيضعف احتمال إرادة الرحل الشجاع (واتل اللنكم على لدي الأظهر 
سمي ظاهرًا. وإن حمل (على المعنى الآخر) المرجوح (مي مؤولا. فالظاهر: 
[هو اللفظ المستعمل في أظهر معنييه] . 

والمؤول: هو اللفظ المستعمل في المرحجوح منهما كما يدل على ذلك 
قول المصنف الآتي» ويؤول الظاهر بالدليل إلى آخره. فلا التفات لما يتوهم 
من قوله: ما احتمل أمرين من أن الظاهر هو ما احتمل الأمرينء وإن 
استعمل في المرجوح منهما لاندفاع ذلك بآخر الكلام. 

ولكن (إنما يؤول) اللفظ أي يحمل على معناه المرجوح تأويلاً صحيحا 
(بالدليل) أي ما يدل على المعنى المرجوح ثما يصيره راححا بخلافه بلا دليل؛ 
أو بدليل مرجوح أو مساو فهو تأويل فاسد هذا ما في العضد كغيره'" . 

ويوافقه قول المصنف الآتي: ويسمى ظاهرا بالدليل؛ إذ ما لم يصيره 
الوا سنا لا لا 1 

وف جمع الجوامع: إن حمل عليه لدليل فصحيح؛ أو لما يظن دليلاء أي 
وليس بدليل في الواقع ففاسد» أو لا لشيء فلعبء لا تأويل. انتهى”" . 


١١)انظر:‏ إحكام الأحكام للامدي 0/5 /7) فواتح الر موت شرح مسام الثبوت 
7م إرساه الفخول للش كاق 29/19 
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ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ل 000 
فلم يقيد الدليل بها يصيره راححاء فالتأويل مطلقا: حمل اللفظ الظاهر 
على معناه المرجوح مطلقا . من آل يول إذا رحع» تقول: آل الأمر إلى كذا 
أي رجع عليه» ومآل الأمر: مرجعه فإن أريد التأويل الصحيح زيد في الحد 
ودلئس يعرف عون "الى ظلن كا تقوم قفن التجينا؟" واحمية مصبجر 
الشارح التأويل فيما بالدليل أراد الصحيح », إذ لو أراد الأعم ماصح 
الحصرء لتحقق التأويل في الحملة بلا دليل » فيحمل الدليل في كلامه على ما 
قلناء فكأنه أحذ الحصر من مفهوم القيد» أعبئ قول المصنف: بالدليل هذا 
على ما في العضد وعلى ما في جمع الجوامع يجوز أن يريد الأعم من الصحيح 
والفاسد » والحصر صحيح. إذ الحمل على المعنى المرجوح بلا دليل لعب 
ا ل 
وإذا (أول الظاهر بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل) فهو ظاهر مقيد 
أي (كما يسمى مؤولاً) دفع به ما قدم يتوهم من اقتصار المصنف على أنه 
ل بالدليل» والكاف متعلقة بقوله: يسمى قبلها وما مصدرية. 
لا يقال: من هنا يمكن تعميم قول المصنف: والظاهر ما احتمل 
أمرين. 207 للظاهر بالدليل؛ لأن هذا لا يناسب قوله: زيؤول الجاهر إلى آخره. 
(ومنه) أي ومن الظاهر المؤول بالدليل الذي يسمى ظاهرا بالدليل 
قوله تعالى: «9أيد#» من قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد»ك 
[الذاريات:47] فإن قوله أيد ظاهرة أي في حد نفسه مع قطع النظر عن 
الدليل العقلي القاطع (جمع يد) بمعنى الجارحة» (وذلك) أي هذا الفاهرء 
وأتى بإشارة البعيد لكونه في غاية البعد من الصحة (محال في حق الله تعالى). 


.)١75/7؟( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١759/7(‏ 

() انظر: إحكام الأحكام للآمدي ("/75) إرشاد الفحول للشوكاني (48/5: 
64). 
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اذتسانانه اللسيمية التعدت 1 تقر فى غيل تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا (فصرف) قوله (أيد) هذا الظاهر (إلى معنى القوة) أي إلى معنى هو 
القوة أو إلى معنى لفظ القوة على أن الإضافة بيانية أو حقيقية (بالدليل) 
متعلق بصرف (العقل القاطع) المانع من إضافة نحو ذلك إليه تعالى الملبين ف 
محمله. 

(الأفعال) هذه أي اللفظة: أو الكلمة أو الكلمات باعتبار المقدر من 
المبتدأ والمضاف أو اللفظ » وأتت الإشارة باعتبار الخبر هو قوله (ترجمة) أي 
متزحم ومعبر بها عن موضوع هذا البحث على ما تقدم في قوله الذي يدحل 
في الأمر والنهي» وما لا يدخل (فعل صاحب الشريعة) ولعل الراد به 
كالأفعال في الرجمة ما يشمل القول (يعين) أي يريد الملصمضنف بصاحب 
الشريعة (البي) أمية الأهاء -صلى الله عليه وسلم-. 

قاكة ينها رتغي قات انمه اع له إل الله سبحانه وتعالى» وإن كان 
هو موجدها لعدم صحة إرادته تعالى هنا كما هو ظاهر من السياق. 

لا يكون محرمًا لأنه كسائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 
فإنهم معصومون عن الحرام ولو صغيرة غير خحسيسة" 2 على ما ذهب إليه 
جمع» منهم: الأستاذ أبو إسحاق والشهرستاني والقاضي عياض والإمام 
السبكي . 

وكيتال القاضي حسين فق أول الشهادات من تعليقته : إنه 
الصحيح من مذهب أصحابنا ونقله في زوائد الروضة عن المحققين. 


)1١‏ خلافًا للقاضي وابن عقيل؛ والأشاعرة والمعتزلة» وغيرهم. انظر: المستصفى للغزالي 
)١١/9‏ نهاية السول للاسنوي )١57/7(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
١ .)53/99‏ 
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ار لقا قرا # رار 97 لكل يوا ع بز عا عرو ها جع ع هوج يه كفا يها فر هئيه اوه افيه هك اكه حونو بها روك هلوارف بو قه. ابي 36 ع نهد واه أ ا لاحو هل وار و1 ها ماح الها الوانها 


سن ين يك » ووراء ذلك ف كل من الكبائر والصغائر عتدا أو 
سهواء قبل البعثة أو بعدها على خلاف وتفصيل في كتب الكلام وغيرها مع 
استشكال تصيون ذلك قل البفعة غلن' القول يأنية لذ تكاريحس يتن 
مطلةا(" . 

إلا أن يجاب بأن ذوات الأحكام ثابتة بق قبلي اس إعناء لقو ف سطع ظلووضنا 

تعلقهاء والمراد أن المنهيات المتوقف تعلقها على البعثة لا تصدر منه قبلهاء 
وإن لم تتعلق به بعد للمبالغة في تنزيه مقامه» فإن قلت: امتناع الصغيرة سهرًا 
يشكل عليه تسليمه سهوا من ركعتين من الرباعية مع حرمة السلام في 
الفرض قبل محله؛ لأنه قاطع له وهو محرم اتفاقا. 

نلك شك اننال 2ل باعي[ بسن ينا ٠‏ وراتي ظاق اسيل نجه 
تشريع أما ما يترتب عليه ذلك فيقع ثم رأيت شيخ الإسلام. 

جناي بأن اح بن السهر معناه: المنع من استدامته لا من ابعدائه 
يران عله لتر ل سطنا بورق القدل رذ لم يزتب عليه حكم شرعي» 0 
الخبر المذكور لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات»: قال: 
ترايت القاضى عياض اذكر محاضل ذللقه (الكهين: 

وقد ينظر في تفريقه بين القول والفعل مع ثبوت سهوه بالسلام الذي 
هو قول ولا يكون مكروها ولا خملاف الأولى؛ لأن كمال شرفه؛ء وعلو 
قدره يأبى أن يقع منه ما نهى عنه ولو نهيا غير جازم؛ ولأن التأسي به 
مطلوب فلا يقع منه ما ذكر وإلا طلب التأسي به فيه فيعم» نعم قد يقع منه 
قيغضن الأوقات مايكوق قي حتنا مكروها وعبلاق الأول ليان اللفواز 
وهو ف حقه أفضل لتضمنه القيام بواحب إذ بيان الشريعة واحب عليه. 


)١917/5( نهاية السول للإسنوي‎ )147/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١15172-1517/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ 
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إما أن يكون على وجه القربة والطاعة 00 
تطلغ عشم ساح ١‏ 3 7 تساك بسر راصعا ددعلا11111 

وقد قال النووي -رضي الله تعالى عنه- في وضوئه -عليه الصلاة 
والسلام- مرة مرة» ومرتين مرتين. قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه 
من التثليث لبيان المشرو ع» أي مع اقتضاء الحال البيان بالفعل الأبالغ من 
البوان:بالقوان” , 

وإذا تقرر ذلك» فلا يخلو فعل صاحب الشريعة من أن يكون واجبا أو 
مندوبًا أو مباحاء لا يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة» لعصمته عليه 
الصلاة والسلام أيضا عن المباح المؤدي إلى ذلك. 

وعلى كل فإما أن تشاركه فيه الأمة» أو يختص بهء وبيان ذلك: أنه 
(إما أن يكون) كائنا (على وجه القربة والطاعة)”" . 

يحتمل أنهما عنده معنى» ويحتمل أنه يفرق بينهماء وقد قال بعضهم: 
الطاعة غير القربة والعبادة» لأنها امتثال الأمر والنهي» والقربة: ما تقرب به 
بشرط معرفة المتقرب إليه» والعبادة: ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعجلود 
فالطاعة توحد بدونها في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» إذ معرفته إفها 
حصن إتمام انكر 

والقربة توجد في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» إذ معرفقه إنما 
تحصل بتمام النظر » والقربة توحد بدون العبادة» في القرب الي لا تحتاج إلى 
نية كالعتق والوقف؛ أي على وجه وصفة هو كونه قربة وطاعة بأن علم 
ذلك» ولا يخلو حينئذ عن الوجوب والندب. 


.)١57/9( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

.)558/١( إحكام الأحكام للآمدي‎ )007/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١١9 
اللمع للشيرازي‎ .)١58/7( المستصفى للغزاللي (5/7 ١؟) نهاية السول للإاسنوي‎ 
.)١5/7( (ص707) التلويح على التوضيح‎ 
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أو لا يكون , فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص, 
0 «إلقد كان لكموفي 
رسول الله أسوة حسنة فيحمل على كب عند بعض أ 7 0 

رأو لاايكونةة) كان وغل وعةه القرت: والطافة)زناق: كانم #انسحيا 
(على وجه القربة والطاعة)» فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص به 
أو لا يدل (فإن دل دليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص) 
وذلك (كزيادته في النكاح) أي في تزوجه (على أربع نسوة) فإنه عليه 
الصلاة والسلام: تزوج اتنيَ عشرة زوحة ودخل بهن» وعقد على سبع» ول 
يدحل بهن» و كان يحل له التزروج من غير حصر بعدد ثم حرم عليه الزيادة 

ل الح لاحك ار ساو اععم واريي 3 كر رون روفراد ةن ين 
اختصاص ذلك بهء قيل: وسائر الأنبياء كان لهم الزيادة على الأربع أيضا. 

لا يقال التروج مباح والكلام فيما هو على وجه القربة والطاعة؛ لأنا 
نقول: التروج قد يكون مندوباء وقد يكون واجباء على ما تقرر في الفروع: 
بل كان في حقه عليه أفضل الصلاة والسلام باد ا 

وقد مثل الشراح بالوصال في الصوم وفيه نظرء فإن الوصال مباح"" . 

(وإن لم يدل دليل) على الاحتصاص بهء فلا يخلو إما أن لا تعلم صفته 
من وحوبء أو ندب » أو تعلم » فإن لم تعلم فهو (لا تص به) بل 
تشاركه فيه أمته ؛ لأن الله تعالى يقول: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة4|الأحزاب:١؟]‏ أي خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها مدح 
على التأسي به» وذلك مقتضى كونه مطلوبا شرعا فلا اغتتصاص لنافاته 
طلية التاسى: 


.)5 55/5( انظر: المغئٍ لموفق الدين‎ )١( 
.)١80/7؟( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 


17 417/- 


ومنهم من قال: يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة., 


وإذا لم بختص به (فيحمل) ذلك الفعل (على الوجوب) له (عند بعض 
أصحابنا) ( في حقه وحقنا ) ورجححه في جمع الجوامع”'' لأنه أي الحمل على 
الوجوب (الأحوط) في الخروج عن عهدة الطلب الثابت» كما هو فرض 
المسألة لأن الوجوب لتضمنه المنع من الترك» أبعث للمكلف على الفعل 
قال: بحمل على الندب)”' لم يقل: في حقه وحقناء كالذي قبله كأنه لعدم 
وقوفه عليه لكنه ليس ببعيد. وهو ظاهر الصنيع؛ وأوفق بعدم الاختصاص به 
وكذا يقال في القول الآتي: (لأنه المتحقق) على اسم المفعول» أي المتيبقفن 
(بعد الطلب) الثابت أما في حقه عليه الصلاة والسلام فلأنه الفرض. 

وأما في حقنا فبالآية السابقة» وذلك لأن الطلب صادق مع الندب 
والوجوبء لكن الوجوب يستدعي قيد الحزم والأصل عدمه فالمتحقق: طالب 
الفصل لا بقيد الجزم وهو الندب وأقول: وفيه نظر؛ لأن الندب أيضا بسسقدف 
فيد عدم ارم وهو غير معلوم وإ وافق الأصل ولا يتحقق مع الاحتمال. 

(ومنهم) من أصحابنا (من قال: يتوقف فيه)'" فلا يحزم بوحوب ولا 
ندب (لتعارض الأدلة) المذكورة للقولين السابقين في هذا الكتاب وغيره (ق 
ذلك) المذ كور من الوحوب والندب» ولا مرحح فيتوقف إلى ظهوره. 


.)95/57( انظر: جمع الجوامع مع الجلال المحلى‎ )١( 

(؟) وهو انختيار إمام الحرمين» ونسب للإمام الشافعي. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
١١/158؟)‏ نهاية السول للاسئنوي (؟9//59١).‏ 

(*) وهو قول حجة الدين الغزالي» وفخخر الدين الرازي؛ والقاضي أبو الطيسب» 
والصيرني. انظر: ا لحصول للرازي )5:07/١(‏ إحكام الأحكام للآأمدي 
.)5158/١(‏ اللمع للشيرازي (ص07”) التلويح على التوضيح (؟5/5١).‏ 
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وإن علمت صفته من وحوب أو ندبء فأمته مثله في ذلك في الأصح 
الذي نقله الإمام الرازي عن جمهور الفقهاء والمعتزلة”' والآمدي عن جمهور 
الفقهاء والمتكلمين» واحتاره29 . 

وقيل: ليست مثله في ذلك بل هو كمجهول الصفة» وقد تقدم» وكأن 
المراد أنه يكون بالنسبة إلى الأمة كمجهول الصفة » فيجري النلاف السابق 
بالنسبة إليها. أما بالنسبة إليه» فلا يتصور أن يكون كمجهول الصفة مع 
فرض أنه علمت صفته» وتعلم صفته بنحو: النص. 

كقول الشارح: هذا الفعل واحبء والتسوية بينه وبين ما علم وحوبه 
أو ندبه» كهذا الفعل مساو لذلك ف حكمه؛ وقد علم حكمه وأمارته 
م لل ا 50 
بات ورةن لكا سيد قفد القرية عرود اعو قد لوحو للنو 0 

وإن كان كائنا لا على وه القربة والطاعة» بآن: لم يعلم أنه على وه 
القربة والطاعة فلا يخلو: إما أن يكون على وجه غير القربة والطاعة, أو لا 
يكون كذلك بأن لا يظهر فيه قصد القربة والطاعة» ولا قصد خحلافهما. 

(فإن كان) كائنا (على) وحه وصفة (غير وجه القربة والطاعة) 
وصفتهما بأن كان جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب » (فيحمل على 
الإباحة) في حقه وحقناء إلا أن يدل دليل على اختصاصه به فيحمل على 
الإباحة في حقه فقط9/ . 


.)51١/1( انظر: ا محصول للرازي‎ )١( 

.)١515/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١9( 

(9") انظر: إحكام الأحكام للآمدي (١/515؟)‏ نهاية السول للإسسنوي .)5١7/5(‏ 
المستصفى للغزالي (؟/5١5١)‏ اللمع للشضيرازي (ص 7”) فوائح الر موت 
(؟/١18١)‏ التمهيد للإسنوي (ص5758). 

(5) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (1417/1) نهاية السول للإسنوي (198/15) 
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وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كحجه -عليه الصلاة والسلام- 
راكبا('© ودخوله مكة من ثنية كداء - بالفتح والمد - وخروجه من ثنية كدا 
-بالقصر والضم-”؟ وجلوسه للاستراحة'' وذهابه إلى اليد ف طريق 
ورجوعه ف آخر ونزوله با حصب. 

قال في جمع اللجوامع: تردد وقال في شرحه: ناشئ من القولين في 
تعارض الأصل والظاهر » يحتمل أن يلحق بالحبلي ؛ لأن الأصل عدم 
التشريع فلا يستحب لناء ويحتمل أن يلحق بالشرعي» لأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا. انتهى”' . 

والمرحح ف كتب الفقه في كل من الفروع المذكورة الظاهرء وههو 
التشريع» وإن لم يكن على وحه غير وجه القربة والطاعة» بأن لم يظهر فيه 
قصد ذلك ولا مقابلة» بأن لم يكن حبليا فقيل: حمل على الإباحة» وعزي 
مالك -رحمه الله تعالى- وجزم به في المحصول بعد ذلك”2 وقيل : يحمل على 
الندب وعزي إلى الشافعي -رضي الله تعالى عنه-”2 . 


فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )١80/7(‏ حاشية التلويح على التوضيح 
.)١5/١‏ 

.)١5١8( أخرجه البخاري في الحج ح(1507-1501١) ومسلم ح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحج ح(٠16‏ - )١9١١‏ ومسلم ح(/ا1؟١١ .)١558-‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة ح(47/8) ومسلم في الجمعة ج١871‏ -857). 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرح الخلال المحلى (917/59). 

() انظر: المحصول للرازي .)507/١(‏ 

(5) وهو قول أكثر الحنفية» والمعتزلة» ونقل عن الصبرقي» والقفال. انظر: المستصفى 
للغزاللي (5/7 ١؟)‏ فواتح الرحموت .)١180/7(‏ 


بد كات 


وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره 
على الفعل كفعله م 0 

وقيل: يحمل على الوحوب. وعزي لابن سريج؛ وأبي سعيد 
الاصطخخري وابن خيران» واختاره الإمام الرازي في المعالم» وقيل: يتوققف 
وعزي لأبي بكر الصيرق؛ واحتاره في الحصول”' هنا وتبعه البيضاوي"2 ولو 
حعل معنى قول المصنف [غير وجه القربة والطاعة] المعلوم. مل كلامه 
القسمين» و كان ماشيًا في الثاني غلى: القؤل الأو ل» 

(وإقرار صاحب الشريعة) -صلى الله عليه وسلم- (على القول) 
الصادر (من أحد) ولو كان كافرا يغريه الإنكار بأن لم ينكره» ولو غير 
مستبشر مع علمه به وتمكنه من الإنكار كما هو ظاهر هو) أي ذلك 
الإقرار (قول صاحب الشريعة) -صلى الله عليه وسلم- أي كقوله ف 
الدلالةعى أن للك الول و" 

نعم: ينبغي أن يستثنى إقراره على قول علم منه أنه منكر له وترك 
إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك» وبأن لا ينفع في الحال فلا أثر 
للإقرار حينئذ على قياس ما سيأتي في الفعل. 

(وإقراره) أي صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- (على الفعل) 
الصادر (من أحد) لشيء ولو كافرا يغريه الإنكار مع علمه به وتمكنه من 
الإنكار ولو غير مستبشر ( كفعله) لذلك الشيء في الدلالة على حوازه مسن 
ذلك الفاعل» وغيره حتى لو سبق تحريم ذلك الفعل: كان الإقرار نسحا 
واي 


.)507/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول (2157/9 .)١7‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١73/1(‏ البرهان )598/١(‏ فواتح الرعموت 
شرح مسلم الثبوت )١877/5(‏ اللمع للشيرازي (ص38). 

(4) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )7117١/1١(‏ فواتح الرحموت (187/7). 


حذات ات 


وحيث دل على الحواز فهل يدل على الإباحة المحردة أو يحتمل 
الوتحوفو النلانية أيفا) 

قال السبكي: لا أستحضر فيه نقلاء ثم مال إلى الإباحة» وذكر 
الزركشي أن أبا نصر القشيري ذكر المسألة في كتابه الأصول» وحكي 
التوقف في ذلك عن القاضي» ثم رجح الحمل على الإباحة» لأنما الأصل 
وشمل قوله أحد الموضعين غير المكلف وهو الذي يظهر » قال شيخ الإسلام: 
ووحهه أنه يمنع وليه من تمكينه من فعل ذلك. انتهى. 

اما كان إقراره على القول كقوله» وعلى الفعل كفعله (لأنه) لو أقر 
على قول ليس بحق» أو على فعل ليس بجائز» كان مقرًا على المنكرء لأن غير 
الحق وغير الجائز منكر. 

وهو معصوم عن أن يقر أحدا على منكرء لأن الإقرار على المنكر 
منكر [75/ج] وهو معصوم عن المنكر كما تقدم. 

قال الغزالي: فإن قيل: لعله منع من الإنكار مانع» كعلمه بأنه لم يبلغه 
التحريم» فلذلك فعله أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجع فيه فلم يعاوده. 

قلنا: ليس هذا مانعًاء لأن من لم يبلغه التحريم يلزمه تبليغه وميه حت لا 
يعود» ومن بلغه ولم ينجع فيه يلزمه إعادته وتكراره لكلا توحم انسح 
التحريم. 

فإن قيل: فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت على اليهود 
والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهب؟ 

قلنا: لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه» وعلم الخلق أنه مصر على 
تكفيرهم دائمّاء فلم يكن ذلك ما يوهم النسخ. انتهى”" . 


1" الظن المستضفى: للغر الى :6/99 ؟). 


ا مك 


وا سي رم ار را 0 


والمتبادر من المنكر الحرام؛ فيخخرج المكروه؛ وخلاف الأولى» وإن 
أمكق أن وراش ةما يكسملها: 

وقضية ما ذكر عن الغزالي: أنهما كالحرم» وإن وقع الإنكار عليهما 
قبل ذلك؛ لأن السكوت عنهما يوهم 8 وهو قضية إطلاق المصنف 
أيضا. فليتأمل. 

(مثال ذلك) أي (إقراره) المذكور في القول إقراره -صلى الله عليه 
وسلم- أبا بكر - رضي الله عنه - (على قوله) المتعلق (بإعطاء سلب 
القتيل) وهو ما مع القتيل من ثيابه وفرسه واللات كر وغير ذلك مما 
فصل في كتب الفقه (لقاتله)' . 

(و) في الفعل (إقراره) -صلى الله عليه وسلم- نخالد بن الوليد - 
الاتعا ل عدت على كل الشنعه وعن ان كزان نستي غليهها أي 5-6 
روايتهما من البخاري ومسلم''' . واللفظ للبخاري. 

(وما) أي الشيء؛ أو الفعل الذي (فعل)» أو القول الذي قيل بالبساء 
للمفعول (في وقته) أي زمان حياته -صلى الله عليه وسلم- (في غير مجلسه) 

بحيث لا يشاهده؛ ولكنه (علم به ولم يدكره) مع تمكنه من إنكاره (فحكمه 

ع ب ل ار وي كي سر 
الفعل للفاعل وغيره» وعلى حقية المقول كما مر وهذا يشمل ما تقدم. 

لكنه صرح به للإيضاح » ودفع توهم الاختصاص 
من قن كنيع وعتح يه اتعسي الاق لم نا قر فييك 


.)"8/8/4( انظر: المغئ لموفق الدين‎ )١( 
.)١5145(ح (؟) أخرجه البخاري في الأطعمة ح(50757) ومسلم في الصيد‎ 


عا عاتم 


ولم ينكره كعلمه بحلف أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لا يأكل المععام في 
وقت غيظه متعلق بحلف (ثم أكل)” ' وحنث (لما) أي حين (رأى) أي اعتقد 
(الأكل) منه (خيرا) من تركه. وهذا الذي حكيناه عن أبي بكر (كما 
يؤخذ) أي مماثل لما يؤحذ , أو بناء على ما يؤخذ (من حديث مسلم) الذي 
رواه (في) حكم (الأطعمة)'" أو ف باب الأطعمة بلفظه. 

(وأما النسخ: فمعناه) الإضافة بيانه أي: فالمعنى الذي هو النسخ أو 
حقيقية» بناء على حذف المضاف الثاني أي فمعنى لفظه. أو على إرادة 
]//١075[‏ اللفظ بقوله: (وأما النسخ) أي: وأما لفظ النسخ, أو على مل 
المعنى على الحد أي فحده (لغة). نصب على الظرف»ء إما متعالق بنسبة 
الكلكم م وإن تحال يناء علق نحوازه هن الليكذا + أي محال كواله كانا ف اللغةة أي 
العا كزنه كات ] و اتنافياة أن حال كو لفظا النسيت كاسنا ف اللفحبة أي 
الألفاظ الموضوعة بوضع العرب» ومن جملتها أي ملاحظًا فيها ذلك. 

(الإزالة) بدليل أنه (يقال) قولاً صادرا عن العرب» أو عمن يجري 
على حكم لغتهم؛ جريا معتبراء (نسخت الشمس الظل) وقوله (إذا) متعلق 
بيقال لا ببسحتء أي يقال ذلك إذا (أزالته)”” (ورفعته بابساطها) أي 
سيت البجناطنينا :لاله على تذللق: 

والأصل في الكلام الحقيقة» وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإزاالة 
وحنب أله ركرن ةق للق فعا اشن كم 


.)5١51(ح أخرجه البخاري في الآداب ح(0130) ومسلم في الأشربة‎ )١( 

.)٠١517(ح أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (8ه/15 57 - 5505)., 

(5) انظر: المستصفى للغزالي )٠١17/1(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١47/7(‏ نهاية 
السول للإسنوي )١1514/7(‏ احصول للرازي )575/١(‏ إرشاد الفحول 
لي لا 


عد عات 


فإن قيل: وصفهم الشمس بأنها ناسخة للظل محاز؛ لأن المزيل للظل هو 
الله تعالى» وإذا كان محارًا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة» في 
ندل له”'؟ وأيضا فهذا الدليل يعارض .مثله » بأن يقال : قد استعمل النسخ في 
النقل كما سيأق» والأصل في الاستعمال الحقيقة» وإذا كان حقيقة فيه 
[وحب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعًا لللاشتراك وحينئذ] فليس جعله 
حقيقة في أحدهما أولى من جعله حقيقة في الآخر» فلا بد من الترحيح. 

قلنا: أحاب الإمام الفخر أما عن الأول: فبجوابين: 

أحدهما: يمكن رده إلى ما أحاب به بعضهمء من أن العرب لم تخص 
وضعها بالمؤثر الحقيقي» بل .ما هو أعمء فيكون حقيقة في الفاعل الحقيقي) 
نحو: تحلق الله العال. 

وق ا مؤثر العادي نحو: أحرقته النار, وقتله السمء وأرواه الماى وأشبعه 
الخبز. 

نافيها ليس في ثرا أليقة؛ نمو: سقط الحائط وبرد الما ومات زيدء ولا 
حلاف أن هذه الألفاظ حقائق » فحيئئذ الوضع ليس خاصا بالمؤثر الحقيقي» 
فقولهم: نسحت الريح أثار القدم حقيقة لغوية » وإن كان الله تعالى هو الموثر 
من حيث الفعل ونفس الأمر. 

وثانيهما: أنا لو سلمنا أن إسناد النسخ إلى الشمس مجحاز» لم يقدح ف 
استدلالناء لأنا لم نستدل بإسنادهم النسخ إلى الشمسء» بل بإطلاقهم لفظ 
النسخ على الإزالة وذلك متحقق وإن كان الإسناد بحازً”'" , وأما عن الثاني: 


فبحصول الترجيح هنا. 


.)575/1١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)071/١( (؟) انظر: المحصول للرازي‎ 


ا ١‏ اس 
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وبيانه على ما قرره الصفي الحندي: أن الإزالة الإعدام أعم من النقل 
لأنها تارة في الذات وتارة في الصفات» بخلاف النقل فليس فيه إلا إزالة 
الصفة وإعدامها؛ لأن الذات فيه باقية وإما تنعدم صفة كونه ف هذا الممامء 
ويتجدد له صفة كونه في هذا المقام ومطلق الإاعدام المنقسم إلى إعدام 
الذات» وإعدام الصفة» أعم من كل واحد منهماء وجعل اللفظ حقيقة في 
١ ' 520000 : ١‏ 
المعنى العام أولى من جعله حقيقة في الخاص' ' . 

ا أو لا فالأنة يكوك فقو اطما ق :تلك الموارزه عن غيو ونبو اعتر الك 

وأما ثانيا: فلأنه أكثر فائدة» قال -أعيئ الصفى الهندي-: وبالتقدير 
الذي قررناه أن الإزالة والإعدام أعم |من النقل والتحويل » سقط ما قيل في 
سند منع كونه أعم منه وهو أن الإعدام حيث يكون إنما يكنكون مهروان 
صفة) وهي صفة الوجودء وتحدد أخحرى, وهى صفة العدم فلا يكون أعم 
منه]. 

وفيه تصريح بأن النقل من أفراد الإزالة: فاستعمال النسخ فيه على 
القول الأول حميقي . 

وقوله: من غير تجوز واشتراك أي بخلافه على القول الثانى» فإن النقل 
لا يشمل القسم الأول من قسمي الإزالة, فإن جعل النسخ حقيقة لزم 
الاشتراك وإلا فالتجوز » وظاهر أن الرفع هنا ليس .معنى تناول المرفوع لعدم 
إمكانه» بل .معنى الإذهاب الإعدام فلو قدم الرفع لتكون الإزالة الي همي 
أوضح في معنى الإعدام تفسيرا له لكان أوضح من جعل الرفع تفسيرا لها. 


.)577/١( انظر: ا محصول للرازي‎ )١( 


اعت 


وقيل: معناه النقل من قولهم: نسخت ما في الكتاب, إذا نقلته بأشكال 


(وقيل: معناه النقل) أخذا (من قوهم) أي: قول الواحد من العرب 
(نسخت) بضم التاء (ما في) هذا (الكتاب) وقوله: إذا متعلق بقولهم: أي 
يقولون ذلك (إذا نقلته) -بفتح التاء- أي نقلت أيها الواحد القائل ما في 
هذا الكتاب دلالة على نقله لكن لا بنفسه؛ إذ لا ينقل نفس ما في الكتاب”) 
وإلا حلى عنه بعد ذلك وهو باطل بديهة مع أن الذي فيه إما النقوش أو 
الألفاظ بواسطة النقوش؛ وكلاهما أعراض يمتنع النقل عليها على ما تقرر ف 
محله» وقد يتوقف ف إطلاق عرضية النقوش» ومع تسليم أنما قد تكون 
أحساماء لا ينفع الاستناد إلى أن الحروف بحرد صورها العرضية» لا مكان 
نقلها بنقل حاملهاء إلا أن يقال الكلام في نقل ما في الكتاب» يما هو مسمى 
الكتاب على أحد الاحتمالات» وليس ذلك إلا صور الحروف؛ وهي الصور 
العرضية للنقوش. فليتأمل. 

بل (بأشكال كتابته) .معين مكتوبه» أي بسبب أو بآلة نقل صور 
المكتوب والمجموع ف الكتاب من الحروف» وهي النقوش الموضوعة لتلك 
الحروف. 

وأقول: لا يخفى عليك أن الأشكال أيضًا لا ينتقل» ضرورة أن شكل 
المنقول غير شكل ما في الكتاب بالشخص مع أها أعراض بمتنع النقل 
عليهاء على ما تقدم. 


)١١‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١58 - 1١417/8(‏ نحاية السول للإسنوي (؟/ 
)١‏ حاشية التلويح على التوضيح (7م١")‏ المحصول للرازي .)075/١(‏ 


حيو عات 


على أن ما في الكتاب ليس إلا الأشكال» لا شيء آحر ينقل بنقل 
أشكاله دون نفسه كما هو قضية التقييد بقوله: بأشكال كتابته |فإنه أفاد 
المغايرة بين ما في الكتاب وأشكال كتابته] وأن المراد الثاني دون الأول 
لفساده. إلا أن يقال: سلمنا ]//١78[‏ أن الذي في الكتاب ليس إلا النقوش» 
لكنها أجرام والنقوش صورهاء وهي غيرها لأنها أعراض قائمة بما. 

ويرد عليه: أن النقوش لا يلزم أن تكون أحراماء بل قد لا تكون إلا 
أعراضًا. أو يقال: المراد ما فيه هو الألفاظء فإها فيه بحاز باعتبار أشكاها من 
النقوش الدالة عليها » لكن يستمر الاعتراض بأن الأشكال لا تنقل كما تقدم 
مع أنه على هذا كان يكفيه أن يقول: بأشكاله؛ فلفظ الكتابة مستدركء 
فالوحه أن يجاب عن الاعتراض المذكور بأن في ذكر النقل مسامحة» والمراد 
إثبات أمثال تلك الأشكال » وحينئذ يلزم أن يكون إطلاق لفظ النسخ عليه 
بخازاء إذ لا نقل حقيقة» وقد انعقد الإجماع كما قال الآمدي على امتناع 
إطلاق اسم النسخ حقيقة على غير الإزالة والنقل2 ثم رأيت أن القفال 
كغيره» صرح بذلك حيث احتج لهذا القول بقولهم تناسخ المواريث؛ ..معئ 
انتقالحا من ورثة إلى ورثة ومن المعلوم أن ليس هو .معي الإزالة والإعدام؛ 
وكذلك تناسخ الأرواح .معي انتقالها من بدن إلى بدن”9" . 

قال: وقولههم: نسحت الكتاب» أو ما ف الكتاب» كأنك تنقله بنقل 
مثله بحاز منه بطريق المشايهة» لا من النسخ الذي هو .معي الإزالة والإعدام. 


.)١ 18/99 انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
التلويح على‎ )١54/7( اية السول للإسنوي‎ )575/١( انظر : المحصول للرازي‎ )1( 
التوضيح (؟5/١7) فواتح الرحمموت شرح مسلم القبوت (؟/07).‎ 
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لأنه لا مشابهة بينهماء أو وإن كان بينهما مشابهة لكن المشابهة بينه 
وبين النسخ .معنى النقل والتحويل أكثرء وقد عرفت أنه من جهة'الرجحان 
كرون كار عفد كون ين ني 
وقضية ذلك أن المراد بالنقل في القول الثاني: النقل الحقيقي» لا الأعم 
منه» ومن الحكمي الذي منه نقل ما في الكتاب. فليتأمل. 
وَالزاد بالكتاية:هنا الضصحيفة لا المكتوي: وإلآ لقال: قيعت بيدا 
الكناب يدل نسحت ماق هذا الكتاب: 
وق العضد: وغيره بعد ذكره المعنيين اللذين ذكرهما المصنف أعفى 
الإزالة والنقل. 
واختلف ف حقيقته» فقيل: حقيقة لهما فهو مشتزك بينهما''' وقيل 
للأول: وهو الإزالة والنقل بحاز باسم اللازم إذ ف النقل إزالة عن موضعه الأول. 
وقيل للثاني: وهو النقل وللإازالة محاز باسم الملزوم”'' ولا يتعلق به 
غرض علمي. انتهى . 
واعترض السعد قوله: إذ في النقل إزالة عن موضعه. بأنه يشعر ببأن 
الإزالة لازم » والنقل ملزوم فلا يستقيم ما ذكره » من كونه للنقل محاز باسم 
الملزوم وللإزالة باسم اللازم بل العكس. 


)١(‏ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وحجة الدين الغزالي» والقاضي عبد الوهاب. 
انظزة المسيتطنفي للغرال-1017/13) انهاية السيو ل اللا شتوفي 05171 

1) وهو قول الشاشي الشافعي: الك اللصبسييول تارارق 19 8558 السيتصيي 
للغزاليى١//7١١).‏ إحكام الأحكام للآمدي )١58/(‏ المعتمد لأبي الحسين 
امف 0/1 


جاه بايث 


نعم لو ذكر أن في الإزالة نقلاً عن حالة إلى حالة» لصح ما ذكره. 


ومنه يعلم أن المصنف رجح القول الثاني. وحكى الثالث مضعفًا له 
بقوله: وقيل: معناه النقل. 

رأغان اليو الأرل تيع قافن لذ يوضة امن كوتييه شقان 
الإزالة )]/١079(‏ أي وبحازا فوالقل كماايقيه السياف انه اس شيو 
بينهماء وقد تقدم أحذا من كلام الصفي المندي » أن النقل من أفراد الإزالة, 
وأن إطلاق النسخ عليه حقيقي على مرحح المصنف » وحيئذ فتضعيفه قول 
النقل» من حيث زعم أنه معنى النسخ ؛ لا من حيث إنه من أفراد معناه على 
مر جحححة ., 

(وحده) أي النسخ على ما هو قضية عبارته؛ وسيأتي في كلام 
الشارح أن هذا حد الناسخ. 

وحينئذ فالضمير إما للنسخ معنى الناسخ؛ ولو بجازا على طريق 
الاستخدام, وإما للناسخ المفهوم من النسخ. 

فإ “قلت: . م يقل: وحده الناسخ» بدل قوله: وحده. الموقع ف 
اللإشكال؟ ْ 

قلت: لقصد الاستخدام الذي هو فن من البلاغة وللحمل على 
التدريب في فهم مقاصد الكلام وحفايا معانيه. 

فالمعنى: وحد الناسخ (شرعا), وأما لغة: فهو المزيل أو الناقل العامة 
حد النسخ لغة . .مما تقدم (الخطاب) أي اللفظ بقرينة وصفه بقوله : (الدال) 
"لاقو عه اللكرافية مهدو افيد لاله فيل لفك 


.امع 


وق العضد: حمل الخطاب في هذا الحد على اللفظ”؟ كما يعلم بما 
سيأتي لكنه ينبغي أن يكون اعتبار الخطاب بهذا المعنى » باعتبار الغالب كما 
بعلم ثما سيأتي (على رفع الحكم)' ' من حيث تعلقه التنجيزي ف المان 
الثاني . ممعنى أن التعلق الذي كان يظن تحققه في الزمان الثاني » لولا الناسخ 
قد علم عدم تحققه بورود الناسخ. 

ولمهذا قال السعد: ليس المراد بالرفع البطلان» بل زوال ما يظضن من 
التعلق في المستقبل بمعنى أنه لولا الناسخ لكان في عقولنا قفن التعلق ف 
المستقبل فبالناسخ زال الظن. التي 

فلا يراد أن الحكم قديم فلا يرتفع» إذ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وأن 
التعلق في المستقبل إن كان متحققا لم يمكن رفعه » وإن لم يكن متحققًا » فلا 
رفع. 

ولا يخفى أن الرفع ليس مدلولاً للخطاب؛ مطابقة ولا تضمنا. فهو 
التزامي: ممعنى أنه يلزم من ورود هذا الخطاب زوال ما يظن من التعلق 
بالمعنى المذ كور. 

وأقول: لو فرض أن المراد بالرفع البطلان لم يناف قدم الحكم إذ المرتفع 
تعلقه لا نفسه. والمناقي لقدمه هو ارتفاعه لا ارتفاع تعلقه. 

وقولهم: فلا يرد أن الحكم قديم...إلخ. فيه أن ذلك لا يرد» وإن أريد 
بالرفع البطلان كما تقرر. 


.)١85/؟( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
نهاية السول‎ )578/١( المحصول للرازي‎ )١٠١7/١( (؟) انظر: المستصفى للغزالي‎ 
للاسنوي ١؟/3١) اللمع للسععوو از اضر ) إحكام الأحكام الا كدق‎ 
أصول الس رحسي (4/5 3) فواتح الرحموت (57/5) إرشاد الفحول‎ )١55/( 
للشو كان اك اام‎ 


13ب 


الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاء تّ اخيه عنه 6ك 

والنابك ميلة المكم أي التعلق مانا تسقير ياد «بالحطبياك) مان 
الثابك والتقييكدبنة خرى:غلى الغالبي: إذ الثنوتك قلبيكون غير الطينات 
كالتقرير» والفعل المتقدم صفة الخطاب أي (المتقدم) ف الورود إلى المكلفين, 
على الخنطاب الدال على الرفع. 

(على وجه) حال من فاعل الدال؛ أي حالة كونه مع وحه وحال 
(لولاه) أي لولا ذلك الخنطاب الدال موجود؛ وطال معه أعينى مع ذلك 
الوجه والحال- (لكان) ذلك الحكم (ثابتا) أي مظنون الثبوت في الزمان 
الثاني » بأن لا يكون ما أفاده ذلك الخطاب من رفع الحكم في الزمان الثاني 
مفهوما من نحو : غاية أو علة اتصل بالخطاب المتقدم » بخلاف ما إذا كان 
أقافة سشووء ا كورام فا نه نميه :زا كوو بعلن الوجة ان كوو لقتو ل 
لولاه » إما صفة وجود العائد مقدر أي معه والضمير المتصل بلولا 
الامتناعية بجرور بها عند سيبويه» ومحله الرفع بالابتداء على ما تقدم بيانه. 

(مع تراخيه) حال ع ار اع الدال» أي حالة كونه 0 
لنزايه أي موصوفا بتراحيه (عنه)' ' أي عن ذلك الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم. 

لو قيل: مضى زمن يمكن فيه الامتثال» بأن لم يدحل وقت الفعلء أو 
دخل ول يحض زمن يسعه , فالمراد بالتعلق التنجيزي ما يعم التعلق الإعلامي 
الثابت قبل دحول الوقت» لا خصوص الإلزامي المتوقف على دخول الوقت. 

لأيقان: قوله: مع تراخيه عنه. مشتدا رك للا كتفحساء عتسة 'بواضفية 
الخطاب المنسوخ حكمه بالمتقدم» إذ المتقدم يستلزم التأحر » لأنا نقول: بحرد 
التأحر لا يكفي في النسخ بل لا بد من التراحي. 


.)5717/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 


17م 


كما قال العلامة السعد: التحقيق أن قيد النراخي ثما لا بد منه في 
حقيقة النسخ, ار العا عضر لوست ده إد انار افك ركر ن ستضالة كالانوب نام 
والغاية. اي 0 نعم) قد يقال: قوله: المتقدم, بدك للك كتقاع-عده بقوله: 


مع تراخيه عنه. 

ويجحاب: بأن دلالة قوله: (مع تراحيه عنه) عليه التزام ولا يقدح في 
التعريف التصريح .ما علم التزاما» كما صرح به العلامة السعد هنا في نظير 
لل 

وقد سبق في الكلام على الأحكام عن ابن جماعة أن ما قصد به 
الإيضاح ]//١8١[‏ لا يكون 0 

ومثله قول العضد هنا في دفع اعتراض على ابن الحاجب: التصريح 
ودفع التوهم ما يقصد في الحدود. انتهى''" . فاحفظه. فإنه كثير النفع. 

سرك ر خاي عب و ركرع انحر الوك خراص راسم رجه 
رافع للحكم الثابت بالخطاب المتقدم» ولا يسمى ناضيها لعدم الخنطاب. 

واعترض : بأن الرفع بالنوم والغفلة أيضا بدليل شرعي » وهو قوله 

-عليه الصلاة والسلام-: «رفع القلم عن ثلاث" إلخم. 


.)١41//9؟( انظر: حاشية السعد على العضد‎ )١( 

(؟) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١85/7(‏ 

(9) أخرحه أبو داود في الحدود )١59/5(‏ -(/479) والنزمذي في الحدود (١5/؟؟)‏ 
ح(5757١)‏ وقال: حديث: حسن غريسب» والسسائي في الحسدود )2 
ح(١47")‏ وابن ماجه )7595//١(‏ ح(41١5)‏ والدارمي في الحدود (؟/5؟١5)‏ 

ح(97١5)‏ وابن الجارود في المنتقى (١/7؟)‏ ح(18 )١‏ وابن خزعة قّْ صحيحه 
)٠١7/6‏ ح(١٠٠)‏ وابن حبان ف صحيحه )5"55/١(‏ ح(57١)‏ والحاكم في 
المستدرك )783/١(‏ ح(5453) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم 


م ام 


وأعنيك” بأن العقل شاكع بأن اشرط التكليق التعقل»:ويسستوف ف 
امتناع التعقل الميت» و نحوه. 

والتسوضن الوازوة ذلك لمكو رافغة نين >مبينةأذامنةا اذ لاف عحيو 
الرافع» وكذا يخرج به الإجماعء فلا يجوز النسخ به”2 . 

نعم يخرج به أيضا كل من مفهومي الموافقة والمخالفة الأولى والمساوي 
الموافقة7؟ . 

ونقل الإمام الرازي والآمدي الاتفاق عليه؟" . وعلى الصحيح كما 
قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مفهوم المحالفة» وإن اعتمد في جمع 
الجوامع تبعا لابن السمعاني نخلافه. 


يخر حاه, وأبو عبك الله الحنبلي قُِ الأخعا فت المخحتارة )4١/5١‏ ح(5١4)‏ وسعيد 
ابن منصور في سننه (95/5) ح(0378٠3)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(؟/74) والطبراني في الأوسط (717/7) ح(5414) والإمام أحمد في مسنده 
)١١14/١(‏ ح(155) والطبراني في الكبير (741/7) ح(57١71)‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنلده )١5/١(‏ ح(١7١)‏ والطيالسي في مسنده )440/١(‏ 
ح(5807) وابن الجعد في مسنده )١70/1١(‏ <(751) والبيهقي في شعب الإيعان 

)49/١(‏ ح(87) وابن حبان في طبقات المحدثئين )١555/5(‏ ح(505) وأبو 
طالب القاضي في علل الترمذي )5١5/١(‏ ح(5 )5١‏ والإمام أحمد في العثل 
(؟/57ه) ح(ه555). 

.)١57/9( إحكام الأحكام للآمدي‎ )57107/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(1) انظر: جمع الجوامع مع شرح الجلال الى (281/5 85). 

.)١؟”ص( حلافًا لأبي إسحاق الشيرازي. انظر: اللمع‎ (3١ 


د لآل 


وبمكن أن يجاب: بأن الناسخ لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم, 
وإن لم تكن دلالته عليه في محل النطق» لكن لما كان مفهوما بواسطته كان 
كك 
مفهوم الموافقة لفظية» فالمراد بالخطاب اللفظ الدال على الحكم الثاني» ولو 
بطريق المفهومية والتقرير والفعل؛ فإن كلا منها ليس بلفظ. 

ويجوز النسخ به كما تقدم في التقرير» وصرح به في الفعل جمع (منهم: 
الإمام الرازي » وابن الحاحب, والعلامة العضد» والعلامة السعد)” ' . 

قال في المحصول: فإن قلت: الناسخ بالحقيقة هو الخنطاب الدال على 
وجحوب متابعته في أفعاله -عليه الصلاة والسلام-. 

قلت: لو قدرنا أنه م يوحد لفظ يدل على وجوب متابعته في أفعاله. 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلاء ووجد ذى االرتي ا داخم 
الغدروريئ :بان عرضيه عليه العراد” والسلام إزالة الحكم الذي كان دحك لاله 
كرون ذتق ناسين بالإجماع مع أنه لم يوجد الخطاب في هذه العو عاد 
لوو 0 
ويمكن أن يجاب: بأن غاية ما يلزم التعريف بالأخص وقد أجحازه 
عصان اه ولواب عدف كيه والفعل ونمخحوه فق حكم 
المخطاب وعنزلته. 

كذا يقال ف القياس بناء على الصحيح من جواز النسخ به أي للنص» 
وكذا للقياس الموحود في زمنه -صلى الله عليه وسلم-. 

ورج بقوله: (على رفع الحكم) الخطاب الدال على ثبوته. 


)١(‏ انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى (؟75/5). 
)١(‏ انظر: ا محصول للرازي .)0717/١(‏ 


١ت‏ اا 


وقضية ذلك: أنه لو ورد النطاب بعدم وجحوب شيء», ثم ورد خطاب 
آخر بوجوبه؛ لا يكون الثاني ايحا لأنه حطاب دال على ثبوت الحكم 
المنتقى بالخطاب المتقدم [لا على رفع حكم الثابت بالخطاب المتقدم|] فإن 
كان كذلك وإلا لم يكن التعريف جامعا إلا أن يقال : المراد بالحكم الثابت: 
ما يشمل انتفاء الحكم على ما يشعر به قوله الآتي» رفع الحك م الثابت 
بالبراءة الأصلية [إذ الثابت بالبراءة الأصلية] انتفاء الحكم لا نفس الحكم 
بلي لير الحكم الثابت بها بعدم التكليف بشيء كما 25-5 والتكليف: 
إلزام ما فيه كلفه أو طلبه. فليتأمل. 

وبقوله: (الثابت) بالخنطاب الدال على رفع الحكم قبل الوةة يسان ' 


قال ابن السمعاني: فرض الله خمسين صلاة ليلة المعراج20 ثم نسخها 
[ه:/ج] قبل أن تعلم نه الأهة. 


قال: ولكن: كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد علم به واعتقد 
وحوبه فلم يقع [85١/أ]‏ النسخ إلا بعد علمه واعتقاده ولا يخفى دلالته على 
ما قلنا لكن قوله : فلم يقع النسخ إن أراد بالنسبة إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- خاصة فواضحء وإن أراد بالنسبة إلى الأمة أيضا فقد يشكل بأنه 
رفع قبل ثبوت المرفوع» إلا أن يجاب بأنه يكفي ثبوت المرفوع في حق بعض 
المكلفين» وهو هنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

ولكن في جمع الجوامع: والمختار أن الناسخ قبل تبليغه -صلى الله عليه 

وقيل: يثبت .معنى الاستقرار ف الله ل الامالن. اي ٍ 
)١(‏ أخرحه البحاري في الصلاة (7145) ومسلم في الإيمان ح(559). 
(؟) انظر: شرح اللخلال المخلى على جمع الجوامع (50/7). 


فالات 


قال في شرحه: وبعد التبليغ ينبت في حق من بلغه» ومن لم يبلغه من 
نمكن من علمه؛ فإن لم يتمكن فعلى الخلاف. انتهى”') 

وبقوله: (بالخطاب) المتقدم الدال على رفع الحكم التابت بالبراءة 
الأصلية» أي عدم التكليف بشيء وكذا الإجماع فلا يجوز نسسخه”' نعم 
ريع أيضا كل من مفهومي الموافقة والمحالفة . والقياس الموحودين في 
زمنه -صلى الله عليه وسلم- حا ل 0 
ا ان . كما اعتمده في - جمع الجوامع' تسا تاكاه 
الرازي” 

ويجاب .ما علم ثما تقدم: بقلو عل اود لو راد لكان تاج لهات 
الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم [إذا لم يكن على ذلك الوجه 
بأن كان ذلك الرفع مفهوما ما اتصل بالمخطاب المتقدم من نحو: غاية أو 
علة» أو من حطاب آخر سابق كما في قول العدل: إن حكم كذا نسغ, 
فإنه -أعبي قول العدل- حطاب دل على رفع الحكم القفابت بالمختطاب. 
المتقدم لكنه ليس على الوحه المذكورء لأن الحكم قد ارتفع بقول الشارع 
رواه العدل» أو لم يروه. 


.)31/5( انظر: شرح الجلال الى على جمع الجوامع‎ )١( 

)١9‏ وهو مذهب الحجمهور: انظر: الحصول للرازي )059/١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي 77/99 -775) المستصفى للغزالي )١77/١(‏ نهاية السول للاسنوي 
لا 

(9) انظر : المحصول للرازي )057/١(‏ نهاية السول للإاسنوي (؟87/5١)‏ جمع المتوامع 
مع الجلال المحلى .)80١/7(‏ 

.)0557/1١١ انظر: اليل للرازي‎ )4١ 


ات 


وبقوله: (مع تراحيه عنه) الخنطاب الدال على رفع الحك م الثقابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاء إلا أنه اتصل بالخطاب المتقدم 
لكونه نحو: شرط أو استثناء» فدلالته على رفع الحكم في بعض أحواله لا 
يثبت بها كون ذلك الرفع نسخاء فأفاد هذا الاحتراز أن الرفع ما اتصل به لا 
ككوق ايحا ارو (العجز ز اللاي قله أن ارقم اتا خر مسقل بعد ولالس: 
ما اتصل به على الرفع لا يكون نسخاء وهكذا يظهر في هذا المقام. فليتأمل. 

وهذا الحد الذي ذكره المصنف إنما هو حد للناسخ لا النسخ المترجحم 
به» ولهذا اعتزضوا على الغزالي في جعله تبعا للقاضي أبي بكر هذا حدا 
للنسخ كما في العضد وغيره”'' بأنه فسر النسخ باللفظ » واللفظ دليل النسخ 
لا هو لكن لا اعتراض على المصنف كالغزالي والقاضي بذالكء لأنه لم 
ضرح فشكل هد !| #ان ١‏ | المع لاحعيال كانه إرادة النايك كا تبن 
من شرح قوله (وحده) ولا يحمل كلام مثل هؤلاء الأعلام إلا على ذلكء 
غاية ما في الباب ما يلزم كلامهم من المسامحة اللفظية الى لا تورجب 
نسبتهم إلى الخطأ كما في المحصول”؟ [47/ج]. 

على نقتم كن انضو ن السك قا اسان من اباس حار 
واصطلاحا إذ لا مشاحة فيه» ولا يناقي ذلك قوله؛ فمعناه لغة: الإزالة» حيث 
كانت الإزالة معنى النسخ لا الناسخ» لإمكان حمله على إرادة فائدة معناه 
[اللغوي ؛ لأن] غاية ما يلزم حذف المضافء وهو أمر سائغ ذائع» ولا يضر 
انتفاء القرينة على ذلك لو سلم لحواز اعتماده فيه على التوفيق أو القأويل 
الصحيح. فليتأمل. 


.)١/1//7( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١١( 
.)0171//١( انظر: ا محصول للرازي‎ )١( 


مار 


ولا بأنه ترك حد النسخ مع أنه المزحم له؛ لأن (هذا الحد) الذي ذكر 
للناسخ يؤحذ منه حد النسخ) أي تحديده فإنه الأنسب بقوله (بأنه رفع 
الحكم المذكور) امن الثابت بالمخنطاب المتقدم (بخطاب): انتهى (إلى أخحره) 
أي آحر ما ذكره في حد الناسخ» وذلك بأن تذكر بقية بقية ما ذكر فيه)» وهو 
قوله: على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ثم فسر رفع الحكم بقوله: 
(أي رفع تعلقه) أي تعلق الحكم التنجيزي”؛ بال عنى الشامل اللتعلق 
الإعلامي كما تقدم (وبالفعل) أي بفعل المكلف بالمعنى الشامل] لقوله 
واعتقاده ونيته » أو بالفعل لا بالقوة : نكوش افيد اللسلن اموق العا 
عن المعنوي» إذ لا يكفي في النسخ فلا يتعلق به» ولأنه أزلي فلا يتصور 
رفعه» إذا ما ثبت قدمه استحال عدمه كما تقدم» وقد يرد هذا بأن الذي 
يستحيل عدمه هو القديم؛ وهو موجود لا ابتداء لوجوده » مخجلاف الأزلي 
الذي هو ما لا ابتداء له وإن لم يكن موجوداء ومنه التعلق لأنه اعتباري» ولو 
قال: برفع الحكم بدل قوله: بأنه رفع الحكم أولى» إذ ا نحدود به هو نفس 
الرفع المذكورء لا أنه الرفع. 

واقد توجفة غبار تفوحيآن' التقلارر ده باعديان أن الرفع, 00000 
هذا الاعتبارء وذلك هو نفس الرقع الملكور. 


فإن قلغخ: ال جمة للنسخ دوك الناسخ تقتضي -" المقصود والذانت دوك 
الناسخ, والاكتفاء في حده بفهمه من حد الناسخ ا العكس 
وهذا تناف. 


24 


يف 15 ملم أن لتقا بام كوو يتن ماك كر" للباة اين قلي كو 
المقصود بالذات هو المفهوم دون المصرح به» ألا ترى أن المقصود بالذات في 
الكناية. بأحد معنييها هو لازم معناها [المستعملة فيه دون نفس معناها]. 


.)١514/59( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (8/ه5١) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


-19- 


فإن قلت: ما الحامل للمصنف على ما فعله وهذا حد النسخ ومنه 
يفهم ]//١65[‏ حد الناسخ. 

قلت: يمكن أن يكون الحامل التنبيه على حواز مثل ذلك» والإرشاد 
إلى صحة ارتكابه» وتحصيل الباعث القوي على التنبيه لفهم ما تركه 
. اعتصارًا من حد النسخ » فإن مخالفة الظاهر بحد غير المترحم له باعث 
قوي على التنبيه لكون حد المترحم له متروكاء فيسعى الطالب في تحصيله 
واستنباطه من الكلام» وبذلك يقوى على التمرن والتدرب في فهم المقاصد. 
والخفايا واستنباطهاء ولو حد المترحم له كان على وفق الظاهر» فلا يكون ثم 
ناعنك :قوتي على .ما :اذكو وإن أمكن أن ركون. سنت المشدق هف بناعنا عل 
حد وفهم المشتق واستنباطه. 

ثم شرع الشارح في بيان محترزات حد النسخ بدليل جعل الخارج 
بالقيود» هو نفس الرفع؛ فإن الرفع إِنما يخرج من حد النسخ لكون جنسه هو 
الرفع» بخلاف الناسخ فإن جنسه الخطاب. 

فالخارج بالقيود منه هو الخطاب لا الرفع» وبدليل قوله» وبقولناء ولو 
كان المراد بيان محترزات حد الناسخ لم يتجه بإضافة القول إليه » مع 
تصريح المصنف به. نعم» يمكن أن يكون المراد بيان محترزات الحدين لكن 
بتمام التكلف والتعسف. 

فقال: (فخرج بقوله) أضاف القول للمصنف»ء إما لأنه قوله تقديراء 
فإنه مفهوم من كلامه. وإما لأنه قوله حقيقة» فإنه ذكره في حد الناسخ وهو 
بعينه معتبر في حد النسخ. فكأنه قال: فحرج بقوله في حد الناسخ باعتبار 
كونه من جملة حد النسخ كما استنبطناه» وإن لم يخل هذا عن تكلف 
(الثابت بالمخنطاب رفع الحكم النابيق )د 


.م 


أي: الحكم: (بالبراءة الأصلية) أي بسبب براءة الذمة من التعلق» 
المنسوبة تلك البراءة إلى أصل عدم التعلق لكونها مستفادة منه» ثم لما كان 
السابق إلى الذهن من الحكم ما هو أحد الأحكام الخمسة ولم يكن ذالك 
مرادنا هناء بل لا تصح إرادته لأنه استلزم التعلق يناف ثبوته بالبراءة الأصلية 
أي المستندة إلى أن الأصل عدم التعلق. 

فسره بقوله: (أي عدم التكليف بشيء) فرفع هذا العدم بالتكليف 
كيو لذ سس لتحا الأنة لس نا رتااهتها اجو يل الآن نالا ع مالي 
وعدم التعلق» وإِنما حعلنا هذا التفسير للحكم لعدم صحة جحعله للبراءة 
الأصلية» لأنه يصير المعنى أن الحكم ثابت بعدم التكليف بشيء»؛ ولا يخفى 
فساده» فإن عدم التكليف لا يكون مثبتًا للحكم وإن كان لا ينافيه سواء 
أريد بالتكليف: إلزام ما فيه كلفة أو طلبه كما هو ظاهر لبقاء الإباحة. 

إلا أن يكون التقدير» أي أن الأصل عدم التكليف بشيء أو أي 
أصالة عدم التكليف بشيء» فإن كون الأصل ذلك العدم الذي هو الحكم 
على هذا التقدير أيضا دليل ومثبت و ل ار ور 
ما يشمل عدم [6١/أ]‏ الإباحة أيضا لعدم صحته؛ إذ من لازم البراءة 
الأصلية الإباحة لاقتضائها فراغ الذمة» وعدم المؤاحذة بفعل أو ترك» وذلك 
ثما يستلزم الإباحة. 

نعم» هل يتعين حمل التكليف هنا على إلزام ما فيه كلفة لاستازامه 
شغل الذمة والمؤاحذة على المخالفة فتصدق مع عدمهما البراءة أو يصح حمله 
على مطلق طلب ,ما فيه كلفة؟» فيه نظر» وقد توجه صحة حمله على ذلسك 
أذ اف غير الكازع من الأمر والتهى أيضا شغلا ونواحنة اق الجهلة إذ ردقب 
على المخالفة فيهما نحو اللوم فتصدق البراءة مع انقطاعه. فليتأمل. 


صن ١‏ لقال 


وحرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي: المصنف حيث جعل 
[؟١١/ب]‏ الرفع مدلول الخطاب» فيكون بالخطاب» وإنما أضاف القول هنا 
إلى [58/ج] نفسه ونبه على أحذه من كلام المصنف» بخلاف بقية القيود؛ 
لآن المأخوذ صريحا من كلام المضنف هو أق التسخ رفع الحكهْ إلى آخر 
القيود الى بعده» وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب, لكنه مأحوذ من 
جعله الرفع مدلول الخنطاب» فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه الذي صرح به 
زيادة على ما يؤحذ من ظاهر كلام المصنف [في بادئ الرأي ونبه على 
العنة ني كام اليفك | دنع توه كر كم قو دا خرن نع قار الحلام. اذ كره 
فيه بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن كون الرفع » قد 
حعله مدلول الخطاب» فيكون بالخطاب. فيتأمل. 

(الرفع) بغير حطاب: كالرفع (بالموت والجنون) والغفلة» فإنه لا يسمى 
تدحا لكو الى عاب وفيه الإشكال السابق مع جوابه في حد الناسخ. 
علم ما تقدم من حواز النسخ بالقياس [وجواز نسخ القياس] الملوح ود في 
مفهومى الموافقة والمحالفة على ما تقده27 . 

ويجاب .ما علم ثما تقدم أيضا. ورج بقوله: (على وجه.. إلى آخره) 
قي لو لزاه لكان نابا وتنا راقدة ولو رةه أو بالفكين ركان التمايصات 
(أو معللا) كذلك (ععنى) معلوم وفائدة قوله بغاية وقوله: .معنى مع ما 
قبلهما التأكيد فإن المغيا ما جعل له غاية» والمعلل ما جعل له علة. 
)١‏ انظر: المحصول للرازي )57/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١550/90‏ نهاية 

ابول لاسو 1م نراقم اوضر لي 
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وتقييدنا بالمعلومية فيما ذكر؛ لأن الحكم المنسوخ مغيا أو عا عفاد 
الله تعالى وصرح بالخطاب الثاني» الدال على رفع الحكم (مقتضى ذلك) أي 
فنتضى. كوه معا يثابة أو ا ع وهو ارتفاع الحكم عند تلك الغاية, 
وزوال ذلك ]]/١67[‏ المعيى بأن صرح بارتفاع الحكم عند تحقيق الغاية 
وزوال المعين' ' . 

(فإنه) أي الخطاب الثاني المصرح هما ذكر (لا يسمى ناسحا للأول) من 
حيث حكمه الذي أثبته إلى تلك الغاية» وعند ذلك المعيئ أي فلا يسمى رفع 
الحكم الذي أثبته الأول هذا الثاني نسخحاء فالمراد بيان روج الرفع المذكور 
القن تضنمية ذللة الكوان لا نفسهم 

(مثاله) أي مثال الخطاب الأول المغيا أو المعلل .ما ذكر الذي صرح 
الخطاب الثاني .ممقتضى غايته» أو علته (قوله تعالى): «يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة [الجمعة:9] أي أذن لما «إمن يوم الجمعة4. 

قال البيضاوي: بيان لإذاء وحوز غيره أن (من) .معن (قي) وقضية 
الأول: أن طلب السعي غير منوط بدحول وقت الجمعة» بل بيومهاء وهذا 
يؤيد ما ذكره الشافعية: أنه يحب على بعيد الدار السعي من الفجرء إذا لم 
يدركها إلا به وإنما سمي جمعة لاحتماع الناس فيه للصلاة: «وفاسعوا إلى 
ذكر الله [الجمعة:9]. قال البيضاوي: فامضوا إليه مسرعين قصدًاء فإن 
السعي دون العدوء والذكر: الخطبة» وقيل: الصلاة. الاك . 

لكنه يخالفه ما صرح به الشافعية من استحباب المشي إلى الجمعة 
بسكيئة [49/ج] للأمر به مع النهي عن السعي أي العدو. 


.)١177/9( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١١ 
10/١ انظرة فسن اللي ارف‎ 5 
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كمتوواء دين كر انلك كانه روح الوا موا راف ريو مشا 
ووفاسعو ا افوا اود اط ينوا تكها قرف باد 

نعم» إن توقف إدراكها على السعي المقدور له وحب «ووذروا البيع# 
واتركوا المعاملة (فتحريم البيع) الذي هو حكم هذا الخطاب» وهو قوله 
ازوذروا البيع فإنه أمر, وحوري تا السرم حر الدع 
ا بانقضاء الجمعة) كما يدل عليه ام د بالنداء للجمعة» فإن 
ذلك يدل على أنه لأحل الجمعة؛ وما يخشى من فواتها بسببه» وذلك يقتضي 
أن محله ما دامت الجمعة دون ما بعدها. 

وان كان «بالقوي م الوسةة د بعل اتقضاتينا تزقلة بشنال/ 
0 قوله تعالى: «#فإذا قضيت الصلاة» [الجمعة:١٠]‏ أديت 
وفرغ منها. لإفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ 
حت اذل على إنائحة البيع اركاننعا الأول الذال على خرقيية د انسدق 
موصوفا بأنه لولاه لكان التحريم ثابتا بعد انقضاء الجمعة» بل لو لم يرد لم 
يكن التحرية ثاب احيقة لانقطناء غايته» ويل بين :غاية التجريح العم انع 
هي انقضاء الجمعة حيث صرح بحوازه عند انقضائها. فلا يقال: إن رفع 
التحريم الدال عليه الأول يسمى نسخا وهذه الجملة عطف على جملة لا 
شال بور الؤشمال: 

(وكذا) أي» ومثل قوله تعالى: إإإذا نودي للصلاة4 [الجمعة:1] إلى 
0000539 5 قوله تعالى: وووحرم عليكم صيد الب [المائدة: ؟] قتكنال 
البيضاوي: ما صيد فيه» أو الصيد فيه. 


.)١5١(ح أخرجه البخاري في الأذان 0-5109 517) ومسلم في المساجد‎ )١( 


--0- 


فعلى الأول يحرم على حرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه 

مدحل واللجمهور على حله لقوله عليه الصلاة والسلام : «حجم الصيد حلال 
لكم ما م تصطادوه أو يصاد لكج”" م : 

يما دمتم حر ما أي محرمين؛ ف أنه لا يقال: نسخه قوله تعالى: 
«إوإذا حللتم فاصطادوا [المائدة:؟] حيث كان إذنا في الاصطياد بعد 
زوال الإحرام (لأن التحريم) الذي هو حكم الأول؛ إنما هو (للإحرام) أي 
لأحله وبسببه بدليل تعليقه عليه كما يدل عليه قوله تعالى : #مادمتم 
حر ما فإن تعليق الحكم بالوصف يؤذن بعليته» (وقد زال) الإحرام بالتحلل 
فيزول التحريم المعلل به. 

فلم يكن قوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا4 موصوفا بأنه لولاه 
لكان التحريم ثابتًا بل لو لم يرد ل يكن ثابتا بعد التحلل» لانتفاء علته حينقذ 
زحي ا جرم 

فإن قلت: لم كان الحكم ف الأول مغيا وفي الثاني معللاء ولم امتشنع 
العكسن أو“ المسناؤاة ييتهها فق أحد الأمرية؟ 

قلت: لأن الإحرام الذي صرح بتعليق الحكم به في الثاني هو سبب 
تحريم الصيد تعظيما للإحرام » بخلاف النداء الذي صرح بتعليق الحكم به ف 
الأول» فإنه ليس هو السبب في تحريم البيع» وإنما السبب فيه حشية فوات 
الجمعة. فليتأمل. 


- 7٠١7/9( أخرجه أبو داود في الحج (؟/18١) ح(851١) والزمذي في الحج‎ )١( 
باب: إذا أشار ا حرم إلى‎ )١807- ١87/0( ح(845) والنسائي في الحج‎ )٠4 
الصيد فقتله حلال.‎ 


(؟) انظر: المغئ لموفق الدين (4/5 ٠‏ 0). 


ا 


وخرج بقوله مع تراءحيه عنه ما اتصل بالخطاب المثبت للحكم (من) 
نحو (صفة أو شرط أو استثناء) رافع للحكم ف بعض الأحوالء فإنه وإن 
كانقراكا | قاس ] الكو حيةة زا مسن الحا ادلم ل نعي 

أي فلا يسمى رفع الحكم نسخاء فترك المقصود في هذا المقام لفهمه ثم 
ذكره ويجوز أن يكون قوله: ما اتصل على حذف المضاف؛ أي رفع ما 
اتصل أي الرفع الحاصل به فلا ترك. 

(ويجوز نسخ الرسم) أي لفظ القرآن من حيث وصف كونه قرآناء 
أي إبطال كونه قرآناء بحيث لا ينبت له ما يغبت للقرآن (وبقساء الحكم) 
الذي أناذهنزلك الرهو السو 

فإن قلت: لا يصدق على نسخ الرسم مع بقاء الحكم حد النسخ 
السابق» إذ الرسم وكونه قرآنا ليس بحكم فلا يصدق على رفعه رفع الحكم. 
فا كرف العريت جنات 

قلت: يمكن أن يجاب بأن المنسوخ هنا بالحقيقة وهو وحوب اعتقاد 
كونه 00 وحواز اعتقاد ذلك و كلاهما حكم اف انضيية وس الف انية ل 
اللفظ. وقد أطلقوا الحكم .معنى النسبة التامة . كما فسر بها الشارح الحكم 
في تعريف الفقه» ولو سلم فيجوز أن يكون أراد بالحكم ما يشمل وصف 
ار رو لوا 

ثم رأيت العضد أشار في استدلاله على الجواز إلى أن المنسوخ حواز 
1ح ١/أ]‏ التلاوة9؟ . 


ادعو كول لمرو خعاذدا تمدن للك لتر افر كيام الأعكاء اعدف 
)5١1/(‏ نهاية السول للإسنوي )١78/7(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/17) 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (77/7). 

55 انظ الفطيه فل هي المقيو 1 5 
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ولاق أن الر ايهف القلاو على أعتقاف القر اتبمينة له طانيياك! 
وجه لامتناع قراءة المنسوخ بدون هذا الاعتقاد كسائر الألفاظ غير القرآنية. 
وحن الفر ف يانه امد 

وحينئذ فلقائل أن يقول: محرد القراءة لا تحرم» وبحرد اعتقاد القرآنية 
حرام؛ فالمنسوخ بالحقيقة ليس إلا الاعتقاد.معنى وحوبه وجوازه» ويمكن 
حمل كلام العضد على ذلك. 

ومن هنا يظهر تقييد قولهم: لا بحوز القراءة بالشاذ. .مما إذا قرأه على 
اعتقاد القرآنية. ظ 

ورأيت التاج الفزاري: جعل المنسوخ جواز الكتابة في المصحف. 
والتلاوة [88١/ب]‏ حيث قال : الرسم رسم المصحف أي الكتابة فيه» يع 
يحوز نسخ الآية من المصحف يعي أنها لا تثبت فيه ولا تتلى مع ما يتلى من 
القرآن :مع أن تحكمها باق: أ سكين التكليف» التو يكار كه التحسيت 


لمان اين ررس ررح كر رن 0 (الشيخ 


م الله 07 عنه-: لولا أن 0 لد بيجو 1 
كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) (فإناقد 
قرأناها) أي هذه الجملة أو الآية أو الكلمات من جملة القرآن. 

(رواه) أي قول عمر المذكور (الشافعي) -رضي الله تعالى عنه- 


006 
0 


015 اع سياه الإمام الشافعي ف مسنده وص 7 ١‏ ب 814) والامام متسيالك ف 
الموطأ في الحدود 5/7١‏ 87) والنزمذي في الحدود (5/4؟ 85 ا اانه 


)١ 87‏ وأبو داود في الحدود (5/"لاه) ح(554/8). 


0 


لوو كرنه 1 لوبت سكهورو اذك ترك الى دفاي أنه 
عليه وسلم- المحصنين» وهذا من امحاز العقلي من قبيل الإسناد إلى السبب 
الآمر أي أمر برجمهماء ورجمه لهما (متفق عليه) أي على روايته من الشيخين 
(وهما) أعب المخصنين «المراد بالشيخ والشيخة). 
وقد استشكل قول غمر -رضي الله تعالى عنه-: لولا أن يقول الناس 
... إلى آحره. بأنه إن جاز كتابتها في القرآن فتجب مبادرته لكتابتهاء وقوله 
للناس المذكور لا يصلح مانعا من فعل الواجب» وإن لم يجر كتابتها فكيف 
قال ذلك مع امتناع كتابتها؟ وإن لم يقل الناس شيئا('؟ . 
واتعبية بأنمرادة | ذهرغ] لكنتها بها عق أناتلاوتها تسحت» 
ليكون في كتابتها في محلها. الأمن من نسيانهاء لكن قد تكتب بلا تنبيه 
فقول الثاني هعتم :ف كتانين الف كنك كتابقها بالكلية #دوذلك مق دقع 
أعظم المفسدتين بأحفهما. 
ويحوز (نسخ الحكم وبقاء الرسم)” الدال على ذلك الحكم» وقد 
وقع نحو نسخ قوله تعالى: #ووالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم# [البقرة: 4١‏ ؟]. بنصب وصية في قراءة أبي عمرو وجماعة على 
تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون ]//١89[‏ وصية » أو ليوصوا وصية, 
أو كتب الله عليهم وصية» أو ألزم الذين يتوفون وصية» كذا في البيضاوي. 


1 انطو الايات اليناف 101 

)١(‏ انظر : المحصول للرازي :7/١(‏ 5) إحكام الأحكام للآمدي )٠١1/7(‏ المستصفى 
للغزالي (1١/7؟١)‏ إرشاد الفحول للشوكاني (5/7؟1) فواتح الر موت شرح 
مسلم الثبوت (77/7) اللمع للشيرازي (ص١5).‏ 
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إمتاعا إلى الخول#» نصب ب (يوصون) إن أضمرت وإلا فنعست 
لوصية؛ فإنه دل على وجوب الاعتداد سنة على المتوفى عنها. وقد نسخ 
بآية: #إوالذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسس هن أربعة 
أشهر وعشرا» [البقرة:174]. لتأخرها في النزول عن الأولى كما قال أهل 
التفسير. وإن تقدمت ف التلاوة. 

وتقدير الآية: وأزواج الذين» فالمبتدأ الأزواج المضافء والعائد إلييه 
النون في يربص أو يتربصن بعدهم, فالمبتدأ نفس الذين والعائد محذوف» 
كقولهم: السمن منوان بدرهم, ويجوز أن يكون اللمبتدأ نفس الذين ولا يكون 
العاتي اع وداه بوكر ةي التزة الغانك باذوواس لعفن القيسيى التزن» بعلن 
ما قاله ابن مالك وغيره. 

(و) يحوز (نسخ الأمرين) أي الرسم والحكم جميعا”'» وقد وقع (نحو) 
نسخ الأمرين في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان فيمما 
لول امسن لمر ا تعض بسانت معلر ماش خرسو سف عيل ما ونانف 
فتوثي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن”2 . 

قال النووي في شرح مسلم: وقوها: فتوفي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهن فيما يقرأ: هو بضم الياء من يقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله حتى أنه -صلى الله عليه وسلم- توقي» وبعض الناس 
يقرأ سين رضعات ويغلها قرآنا متلوا لكوت ل ييلغه السخ لقرب عهسدة 
فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك واحتمعوا على أن هذا لا يتلى. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )7١1/”(‏ نهاية السسول للإسنوي )١78/5(‏ 

فواتح الر-حموت شرح مسلم الثبوت (772/7) العضد على ابسن الحاجب 
ا" 
9؟) أخرجه مسلم في الرضاع (؟/075١٠)‏ ح(75ه:١).‏ 


#09 
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أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. 

والثاني: ما نسحت تلاوته دون حكمه كخمس رضعا 

والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثر. انتهى”' 

وبه يعلم أن الضمير في (يقرأ وهن) للخمس وأن الناسخ الذي هو 
الو :الل رقايت انغ أيضا برشعة وش كفده 000 اك 0 
لصورة رسمه إلا أن يقرأ قوها: بخمس معلومات بضم مس إلى يحرمن. 
فحذفت يحرمن اكتفاء بالإشارة إليه مما قبله وهو قوله: «#معلومات» كأنه 
إشاوة ال اط اتناس قيرف التعرهى بالشداك» 

وف شرح المنهاج للتاج السبكي: وقد تكلم العلماء في قولها: وههن 
فيما يقرأ من القرآن. فإن ظاهره يقتضى أن التلاوة باقية» وليس كذلك 
فمنهم من أجاب ا 

والأظهر ف الحواب أن التلاوة نسخحت أيضاء ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلى [55/ج] بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فتوقي وبعض 
الناس يقرأهاء فيصدق أنه توفي وهن فيما يقرأ. انتهى. 

فإن قلت: هذا الحديث» وحديث الشافعي عن عمر السابق» لا يصح 
جعلهما من قبيل نسخ الرسم, إذ نسخ الرسم فرع ثبوت قرانيته وهي لا 
تيت يمخير الاحاد. 

قلت: قد يكون المراد جرد التمثيل» وهو ما يكفيه الاحتمال» ثم 
رأيت الصفي الهندي أورد هذا الاعتراض » وأحاب عنه حيث قال: لقائل أن 
يقول: ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معنى [يتوقف على|] 
[كونه من القرآن» وكونه من القرآن لا يقبت جخبر الواحد» فلا ينبست به 
جح للا ناما كو من القز ان وامتكيه 12 


.)59/١١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


اس 


وشكن اناضاب»قنه ا وان القوا ل اليقدوين: الوقين لسيرت سير 
الواحد بل بالتواتر) وأما المنسوخ الذي لا ب يك :ولايتراء فحلا حتلم أن 
ذلك لا يثبت يخبر الواحد. 

ملجاز داك ولعت اكد شت قم ااا وفست نالعالا 
كالسب بقبياذة القابلة على الولادة"" 

كما قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين 
المتواترين» أنه كان قبل الآحرء قبل ولزم منه نسخ المتأحر » وإن لم يقبل قوله 
فق تسح المعلوم7؟ : ِ 

ورأيت التاج السبكي نقل ذلك عنه؛ وقال: الاعتراض وارد أيضا ف 
منسوخ التلاوة دون الحكم,؛ ثم بحث في حوابيه» بأن واحدا منهما لا يدفع 
انوا 

ماقرا ول عطقك نا ريلك كو اله باون اتح يطلل لوال قال اله 
القران وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد» وقوله: نم أن القكران 
ا 00 05 

كلذا: لأ اكه ليف الاتبعد نورت: كونه ين المر اناه لو يتمد 
النسخ بعد ذلك متأخحرا في الزمان فيصدق إثبات قرآن غير مسوخ بخبر 
الواحد» ثم إنبات نسححه بخبر الواحد. 

وأما الثاني : ففيما نحن فيه لم يتعارض ذليلا نه وفيما استتيجديك نه 
تعارض دليلان فلذلك رجححنا في موضع التعارض .رجح ماء وهو قول 
الصحابي هذا متقدم. انتهى”" . 


.)" اللمع للشيرازي (ص؟‎ )١55/5( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )١( 
الضسول للرازي3/59/اهات ؟الاة) إلخحكسام‎ )١58/1( المستضفى للغزالي‎ 
الأحكاء للامدي ا‎ 


(5) انظر: الإبهاج للسبكي (5575/5 -5017). 


ل 


ويمكن أن يجاب بأنا لا نسلم أن لا يعقل كونه منسوخحا حتى يعققل 
كون ذلك من القرآن قطعاء بل يكفي الظن وهو متحقق» وبأنه لم يستند إلى 
ما استشهد به إلا من حيث دلالته على ثبوت الشيء ضمنا. مالا ينبت 
قصدا فلا يضر الفرق بينهما من وجه آحر . ثم قال التاج : وإنما الذي يظهر 
في الجواب عن هذا السؤال أن زماننا هذا ليس زمان النسةخ, وفي زمان 
النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد. انتهى. 

ويجوز (الدسخ إلى البدل) للمنسوخ, و(إلى غير بدل) له ولتضمين 
النسخ معنى الانتقال عداه بإلى هناء وفيما يأتي أي: ويجوز نسخ الشيء 
مسقا عكه إل لس إن العوه |01 

وقد وقع القسمان: 

الأول: أي النسخ إلى بدل (كما) أي كالنسخ الذي (في نسخ) 
وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة (باستقبال) أي بوجوب اس تقبال 
(الكعبة) فيها. 

وفائدة قوله (وسيأتي) أي ف قول المصنف (ونسخ السنة بالكتاب) 
التنبيه على أن ما ذكره في الموضعين عن قصد لصلاحيته لكل منهماء 
والحوالة لتعيين كل من الخطاب الناسخ والمنسوخ على ما يأتي اختصار. 

والثاني: أي النسخ بلا بدل (كما) أي كالنسخ الذي (في) نسخ حكم 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة 4# [المجادلة:؟١١]‏ من وحوب تقديم الصدقة على مناحاة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بقوله تعالى: 9أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات 4# [المجادلة:1١]‏ إلى آخره. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (/157) المحصول للرازي )517/١(‏ نهاية 
السول للإسنوي )١1177/7(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (87/5). 


1 


أي أحفتم الفقر من تقديم الصدقة» وجمع الصدقات للجمع المخاطبين, 
ولكثرة التناحى» فلا تفرطوا في أداء الصلاة والزكاة» وأطيعوا الله تعالى 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في سائر الأوامر» فإن القيام بها كا لجابر 
للتفريط في ذلك؛ وهذا وإن اتصل .ما قبله تلاوة لم يتصل به نزولاء ولا بدل 
للوجوب هنا فيرجع الأمر إلى ما كان قبله ما دل عليه الدليل العامء من 
تحريم للفعل إن كان مضرة:» أو إباحة له إن كان منفعة. 

وف جمع الجوامع: ويجوز النسخ بلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي. 
00 

قال الشارح ف شرحه: وقيل وقع كنسخ وحوب تقديم الصدقة على 
مناحاة البى -صلى الله عليه وسلم- إذ لا بدل لوجوبه. 

ثم قال: قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوحوبء بل بدله الجواز الصادق 
فا بالا نانفل والاسفاق !"2 .نمل الأسوي عن التافى درفي اذفان 


انتهى 


عنه- أنه قال في الرسالة وليس ينسخ فرض إلا أثبت مكانه فرض. 
اله 7 
وهو مشكل بالآية المذكورة» ولا ينفع في دفع إشكاله الجواب المذكورء 
فلعله يحمل الأمر في الآية على الندب» ويمنع كما هو أحد القولين. فليتأمل. 
ويجوز النسخ (إلى ما) أي إلى حكم (هو أغالظ) أي أشضق من 
لمشو 3 


.)88/75( انظر: جمع المتوامع مع الجلال المحلى‎ )١( 

.)88/5( انظر: جمع الجوامع مع التلال الحلى‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية السول للإسنوي (717/5). 

(4) وهو قول الجمهورء خخلافًا لبعض المعتزلة» وبعض الشافعية» والظاهرية. انظر: 
المستصفى للغزاللي )١١٠١/1(‏ المحصول للرازي 45/١(‏ 5). نهاية السول للإسنوي 


1 


وقد وقع (كنسخ التخيير بين صوم رمضان) وإحراج (الفدية) عنه 
وهي مد أو مدان خلافا لكل مسكين عن كل يوم (إلى تعيين الصوم) وعدم 
إحزاء الفدية. قال تعالى: إوعلى الذين يطيقونه» أي الصوم إذا أفطروا 
إفدية طعام مسكين4 [البقرة: ]١85‏ وقوله: إلى قوله: و#فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه؟ [البقرة:185١]‏ متعلق يممحذوف أي اقرأ أو انته فالتخيير 
الذي أفاده قوله تعالى: «#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين# |البقرة: 
5 إلى قوله: «إوأن تصوموا خير لكم» .]//١37[‏ 

نسحه قوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه»© [البقرة: 
85 وعين الصومء وتعيينه أشق من التخيير» لأن إلزام أحد الأمرين بعينه 
كلو قم الففعي هيا واف ذا “كان ذللم لاعن القن و لتر "كا 
هناء هذا على قراءة الجمهور. «إيطيقونه» بوزن يكرمونه؛ لكن في البحاري 
عن عطاء أنه سمع ابن عباس -رضي المماضال عم ف رم ١‏ : ##وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين» بفتح الواو المشددة أي يكلفونه فلا يطيقونه 
قال ابن عباس: ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيئا وهذا لا يناثقي ما قاله الشارح. 
لأن كوها محكمة بالنظر إلى مععئ هذه القراءة لا يناقي ف كوا منسوحة 
بالنظر إلى قراءة الجمهور كما قاله بعضهم؛ نعم تأول بعض المفسرين قراءة 
الجمهور على مععئ هذه القراءة وحينئذ لا تكون منسوحة. 

لكنه مردود لما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه 
الآية #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4©. 


)١707/9(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري )585/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي (؟/ 
5) اللمع للشيرازي (ص؟١")‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/85-85) فواتح 
الر موت .)7/١/5١(‏ 


غم 


وإلى ما هو أخف , ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالكتاب 

كاذ ون آراة انانقط يتقان ورفة ف تسق تلك عدة الايجة اجون 
بعدها فنسححتها. 

وف رواية: حتى نزلت هذه الاية: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمهه7" ' 

ويجوز النسخ (إلى ما) أي إلى حكم (هو أخف) مشقة من المنسوخ. 

وقد وقع (كنسخ) حكم قوله تعالى: #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين©. 

أي: من الكفار من وحوب ثبات الواحد للعشرة منهم فإنه شرط في 
معنى الأمر .ممصابرة الواحد للعشرة؛ والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعونه 
وتأيبده بقوله : 5 فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين # فأوجحب 
ثبات الواحد منا للاثنين منهم ووجوب ذلك أخف من وحوب ثبات 
الواح العشى 3ق وضكرفة القزانق العقدر نور ف«شفقة القبات الللسون» 

(ويجوز نسخ) حكم (الكتاب بالكتاب)”'' والكتاب هو القرآن وكرر 
العامل [4 5/ج] إشارة إلى معنى آخر من النسخ وقد وقع ذلك و(كما) أي 
كالنسخ الذي تقدم في آي العدة وفي آبي المصابرة. 
ويجوز (نسخ) حكم (السنة) وقد سبق معناها (بالكتاب)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ح(5715). 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي )١74/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٠١48/7(‏ فواتح 
الرحموت (77/7) اللمع للشيرازي (ص36) نهاية السول للإاسنوي )١81/5(‏ 
أصول الس رحسي (117/1). 

ولام روه لاهن اللعوور بخلانا الساقي:ق العداقولية وض اميعاييه افير 
المحصول للرازي )557/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )5١17/7(‏ نهاية السول 
للإسنوي )١181/7(‏ اللمع للشيرازي (ص77). فواتح الرحموت (7//5) حاشية 


ات 


وقل وقع كنسخ وجوب وجواز (استقبال نيت افلس ق الصوحكلاه 
(الثابت بالسنة الفعلية) أي بفعله -صلى الله عليه وسلم- أي استقباله إياه 
بقوله تعالى: ##فول4 أي: اصرف «إوجهك شطر المسجد الحرام» 
[البقرة: 4 5 ]١‏ أي جهة الكعبة » والحرام المحرم أي يحرم فيه القتال» أو تمنوع 
وعد ا 
الل" 0 
قبل قتال بدر بشهرين» وقد صلى بأصحابه في مسجل بن سلمة ر كعتي: 0 
اللهر 'فتحول:ق الضلاة واستقبل الميزات و تتحادل الرجحال: والتساء في 
ودعو ود و 0 
من زيارة القبور تحرمًا أو كراهة إلى ندبها في حديث مسلم: كنت 2 
عن زيارة القبور فزوروها»"”" . 

قال النووي -رحمه الله تعالى-: هذا من الأحاديث الى تجمع الناسسخ 
سنة لهمء وأما النساء ففيهن حلاف لأصحابنا قدمناه وقدمنا أن من منعهن -قال 
النسائي: لا يدحلن في حطاب الرجال- وهو الصحيح عند الغو ليونء التهو: 


التلويح على التوضيح (714/5). 

)١١‏ أخحرجه البخاري في الصلاة ١١/98ه0)‏ ح(515) ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة (١/1/5؟)‏ ح(5١077/1).‏ 

(؟) انظر: المحصول للرازي )550/١(‏ إحكام الأحكام للآأمدي )5١8/5(‏ نهاية 
السول للإسنوي )١81/7(‏ فواتح الرحموت (77/5). 

(5) أخرجه مسلم في الجنائز (7377/7) ح(7١٠١).‏ 


ةك 


وقوله: من الأحاديث الى تجمع الناسخ والمنسوخ, لعل فيه نوع 
تسمحء فإن الذي في هذا الحديث الإخبار عن المنسوخ لا نفسه. 
(وسكت) المصنف في نسخخه (عن نسخ) حكم (الكتاب بالسنة) وقد 
اختلف فيه: فقيل: .منعه مطلقا”'2 لقوله تعالى: #إقل ما يكون لي أن أبدله 
من تلقاء نفسي [يونس:5١]‏ والنسخ بالسنة تبديل منه. 
وقيل: يحوازه مطلفاه وصححه في جمع اللموامع”" وعزاه في المتواتسرة 
لسعو ادر 
والعضد إلى الجمهور”' لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم» [النحل: 5 4]. 
وليس ذلك تبديلاً من تلقاء نفسه «إوما ينطق عن الهوى# [النجم:] 
وبوقوعه (ومثل له) بالبناء للمفعول بقوله تعالى: #إإكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت# [البقرة: ]١١‏ أي: حضره أسبابه وظهرت أماراته. 
إن ترك خيرا؛ [البقرة: ١8م ]١‏ أي: مالا وقيل: الا كقيا #الوصية 
للوالدين والأقربين» [البقرة:8.0١]‏ مرفوع بكتب. 


)١(‏ وهو قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. انظر: إحكام 
الأحكام للآمدي )١١17/9(‏ المحصول للرازي )055/١(‏ نهاية السول للإاسنوي 
؟/181١)‏ البرهان لإمام الحرمين )١7017/7(‏ جمع التوامع مع شرح الجلال 
المخلى (78/107). 

؟) وهو قول أكثر الأشاعرة؛ والمعتزلة» والحنفية» وهو قول الإمام مالك. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي )7١17/9(‏ جمع الجوامع (17/8/0). 

(*) انظر: نهاية السول للإسنوي .)١81/7(‏ 

45):انظرة العضن على عتضير المنقهى :151/9 


اس 


ه > امه هه هد هد وه .د .د عد هو .هه هاج .هده ها« واوا واه هه © هو هس هو ههه هه هاه هه هاه هد اه ه وه هس هاه هاه واس ع و او راع وام مأو وا واه 


ود كر للفصل» أو لتاويل الوصية» بنحو الإيصاءء أو ان يبوصي رمع 
حديث الترمذي وغيره: «لا وصية لوارث)0") فإنه ناسخ لما دلت عليه الاية 


من وجحوب الوصية للوالدين والأقربين. 

وقيل: .منعه بالآحاد؛ لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنونء والقطعي لا 
يرفع بالقلا 

ومن ثم (اعنزض) التمثيل المذكور (بأنه) أي حديث التزمذي المذكور 
(خبر واحد وسيأتي) تريب (أنه لا ينسخ المتواتر) كالقرآن (بالاحاد). 

فيكون نسخ الآية المذكورة بالحديث المذكور ممتنعاء فلا يصح التمثيل 


[هه/ج] محل النسخ, الحكم ودلالة المتواتر كالقرآن عليه ظنية”" . 

وسيأتي عند قول المصنف: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عن شرح 
ذلك في صحة ]//١54[‏ النسخ نظرء لأن شرطه التعارض» وعدم إمكان 
الجمع» وذلك منتف هنا لأن الوالدين أخص من الوارث؛ فلا يجوز نسخ 
الوصية مما .منع الوصية له والأقربين أعم من الوارث» فلا يجوز نسخ الوصية 
هم على العموم .منع الوصية للوارث. 


)١(‏ أخرجه النزمذي في الوصايا (57375/54) ح(70١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأبو داود في الوصايا (50/9؟) ح(58070؟) وابن ماحه في الوصايا (05/5) 
ح(١7؟)‏ والنسائي في الوصايا (417//5؟) ح(55151). 

(؟) انظر: جمع الجوامع (78/7) نهاية السول للإسنوي .)١81/7(‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع (7/7). 


1/1 


هه © ا هاه اه هه ها هن هم ه هاه هاه اه اها هاه © هه جه هاه هاه اه ها واه ها ود اه هاه هام هاه هماما ع ماج م جم اماه هع ماع اه عم ٠#‏ م م ٠.‏ مه هم م م م عم > * 


الآية أثبت الوصية لشيكئين: 

أحدهما: أخمص من الوارث» والآخر أعم منه» فيجب أن تكون الآية 
مع الحديث من باب العموم والخصوصء لا من باب النسخ» وأن : 
الوارث في الحديث على ما عدا الوالدين والأقربين» وفي الآية على ما عدا 
الوارث» ولغير الوارث من الأقربين. 

فإن قيل: لا نسلم أن الأقربين أعم من الوارث» بل هما متساويان» إذ 
كل قريب وارثء غاية الأمر أنه قد يحجب» وذلك لا بمنع أنه وارث» وهذا 
عدوا الوارثين من الرجتال كذا والوارثات: من النساء: كذا» مع. أن بعضهم 

قلت: الأقربون جمع أقرب» وهو أحص من القريب المساوي للوارث 
على هذاء ولو سلم بقي الإشكال في الوالدين» فليتأمل. 

(وفي نسحة» ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة) آحاد أو متواترة (أي) 
حالة ‏ كر نه تيه نا فليا لاق أي عخالفةا وخصيصيه ا كم أي 
بناء على ما (إتقدم) في مبحث التخصيص من جوازه. وإنما خالف النسخ 
التخصيص لأن التخصيص أهون من النسخ ؛ لأن النسخ رفع للحكم بالكلية 
بخلاف التخصيص. 

قال العضد: وقد فرقنا بينهما بأن التخصيص بيان وجمع للدليلين, 
والنسخ إبطال ورفع لأحدهما فلا يرد علينا أن النسخ تخصيص ., أي باعتبار 
الأزمان فليجز النسخ) وأنه أقوى شبه الخصم. ا : 

وما مشي عليه المصنف في هذه النسخة من عدم جواز نسخ الكتاب 
بالسنة هو ما حكوه عن الشافعي. 


.)١95/1؟( انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 


1 


ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر » ونسخ الاحاد بالاحاد, وبالمتواتر؛ ولا يجوز 
نسخ المتواتر بالأحاد ا ا 1000 

واختلفوا هل ذلك بالسمع فلم يقع» أو بالعقل فلم يجرئ؟” 

وقال بكل منهما جماعة» وخالف التاج السبكي في جمع الجوامع 
فحمل كلام الشافعي على أنه أراد أنه حيث وقع نسخ الكتاب بالسنة» كان 
مع النيقة اقراقعاظيه لها ألعدا نون كاؤانبى الرسالة كما هررم ايارع فى 
0 

وبينا في الآيات البينات سقوط ما اعترض به عليهما في ذلك (ويحوز 
نسخ المتواتر بالمتواتر) من قرآن أو سنة» وتكرر العامل هنا لمثل مسا تقدم 
(ونسخ الاحاد بالاحاد» وبالمتواتر) من كقاق أو ةا 1 

(ولا يحوز نسخ المتواتر) كالقرآن (بالآحاد) وبه قال الأكثرون”؟ كما 
في العضد”' لأنه دونه في القوة؛ لأن المتواتر قاطع؛ والآحاد مظنونء 
والقاطع فوق المظنون» فلا يرفع به» (والراحح) وبه قال الأقلون» كما في 
العضد. 


)١(‏ انظر: ا محصول للرازي )250/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )5١9/9(‏ نهاية 
السول للإسنوي .)١87/5(‏ 

.)071/7( انظر: شرح الجلال احلى على جمع المبوامع‎ )١( 

(") انظر : المحصول للرازي (١/:5ه)‏ إحكام الأحكام للآمدي )٠١8/7(‏ المستصفى 
للغزاليي 5/١1‏ ؟١)‏ نهاية السول للإسئوي )١11١/7(‏ حاشية التلويح على التوضيح 
(؟/55) اللمع للشيرازي (ص”37). 

)1١‏ خلافًا لداود وأهل الظاهر. انظر: المحصول للرازي )550/١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي (9/7١؟)‏ نهاية السول للاسنوي )١187/7(‏ المستصفى للغزالي 
(١/71؟١).‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/91 - 85). 

(5) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١515/7(‏ 


#6. 


ورجححه في جمع الجوامع*'' . (جواز ذلك لأن محل النسخ) ليس هو 
اللفظ بل (هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالاحاد) فإن دلالتهما على 
الحكم ظنية والقطعي إنما [55/ج] هو اللفظ » فلم يكن النسخ بالآحاد إلا 
للغلئ الذي هو الحكم المدلول عليه بالمتواتر. 

وعبر ابن برهان. كما نقله الإسنوي: بأن المقطوع به إنما هو أصل 
الحكم لا دوامه» والنسخ يرد [95١/أ]‏ على الثاني لا الأول" . 

وكان عدول الشارح عن ذلكء لأنه لا يسلم أن أصل الحكم مقطوع 
به بل هو مظنون كالدوام وهو ظاهر. 

ويمكن حمل كلام ابن برهان على التنزيل» وإرححاء العناء فلا يخالف ما 
قاله الشارح. 

نعم» الحق في المواقف وغيره أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين ف 
القير غنات بقرائرة مشاهدة من المتقو ل :عله أو .شعوائرة. تقلقه إليذا توائر .»> 
تدل تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات المانعة من اليقين » المقررة في 
حلها وحينئذ فينبغي تخصيص الراحح المذكور هما إذا لم يقطع بالحكم 
بواسطة تلك القرائن. 

وإلا امتنع نسخ المتواتر بالآحاد قطعاء وقضية توجيه الراحح المذكور, 
امتناع نسخ رسم المتواتر بالآحاد قطعًا أيضا. 

ثم رأيت ما سيأت أول الفصل عن التاج السبكي ما يدل على ذلك 
وكالنسخ التخصيصء فيمتنع تخصيص المتواتر بالآحاد حيث قطع العموم 
كما يؤحدذ من توجيههم الحواز بأن محل التخصيص هي دلالة العام وهي 
ظنية. فليتأمل. 


(1) انظر: جمع الجوامع مع الخلا انحلى (7//7). 
١؟)‏ انظر: نحاية السول للاسئنوي .)١814/7(‏ 


جر 59ت 


وظاهر كلام المصنف والشارح أن الكلام في مجرد اللجواز دون 
الوقوع. 

وفي الإسنوي: نسخ المتواتر بالآحاد جائز قطعاء واختلفوا في وقوعه 
على مذهبين كذا صرح به الآمدي في الأحكاء”" ودين الفسسيين ع استيز 
بقوله: اتفقوا وثي المحصول ومختصراته نحوه أيضاء فإنهم جزدموا بالجحواز 
وترددوا قي الوقوع. 

وعبارة المصنف يعي البيضاويء وابن الحاحب توهم أن الخلاف ف 
الجواز ثم قال: نعم صرح ابن برهان في الوجيز ما أفهمه كلامهما فققال: 
وقال قوم: إنه مستحيل من جحهة العقل. انتهى. وفي جمع الجوامع: والحق أنه 
أي نسخ القرآن» لم يقع إلا بالمتواتر. 

قال الشارح في شرحه: وقيل: وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره: 
«لا وصية لوارث» فإنه ناسخ لقوله تعالى: بإكتب عليكم إذا حضسر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين# |البقرة:١/١].‏ 

قلنا: لا نسلم عدم تواتر ذلك» ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسسخ 
لقربهم من زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-. انتهى. 

وقد يقال: الذي يقتضيه هذا الحواب هو عدم العلم بعدم وقوعه لا 
عدم وقوعه ونقل المصنف الإجماع على عدم وقوع نسخ القرآن بالاحاد. 
ولا يرد عليه قول بعض الظاهرية بالوقوع لما صرح به من عام الاعتداد 
داؤقو وزو أن هذا سرض المح ريك الس بالسية أو بالكناقية و كابس 
لعدم وقوعه. بل الكلام في تصوره' ' . 


.)٠١ 95/899 انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)15 -91/١( (؟) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ 


ات ا 


. © ©» » © ©» 4 مهاه هاه هاه هه هه ه © حم ا هماه ماه مها ه© هه هداهمها هاه ج. جم > هج هج « اش اه قاةه © ه.ا ات هم ها هد اه هع هاه مج مجم * م ا هد هه ه هاه «ه مه + ٠ ٠‏ 


في بيان حكم التعارض بين الأدلة» وهو أن يدل كل منهما على منافي 

اعلم أنه لا يمكن التعارض بين قطعيين» أي من حيث الدلالة كما هو 
ظاهر من التعليل الآتي عقليين كانا أو لقلورةة أن عتافصصيةة» اذلو ميا 
تعارضهما ثبت مدلوهما فيجتمع المتنافيات”'2 وأقول: كذا عبرواء ولعل 
المراد: لجاز ثبوت مدلوهما إذ اللازم للجوازهماء هو جواز تبوت مدلولهماء 
دون نفس ثبوته كما لا يخفى» إذ قد يجوز التعارض لكنه لا يقع فلا يبت 
اللازم له » وملزم ا محال محال فلا يوجحد قطعيان متنافيان. أي سواء تساويا في 

نعم) إن كان الخل هيا ناسكحا للاخر جاز وجودهماء لانتفاء امحذور 
المذكور وهذا شامل للمختلفين بالعموم والخصوصء فينسخ المتقدم التاق 
منهماء فإن تأحر العام نسخ الخاص », أو الخاص نسخ مقداره من العام؛ وهو 
ظاه 9“ وإن م أره فمحل تقديىهم الخاص تقدم أو تأخر في غير القطعيين 
دلالة بخلاف القطعى والظئ فيتعارضان » لكن يقدم القطعى لقوته كما قاله 
: ا 0 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (777/5) المستصفى للغزالي (؟/1737) نهاية 
السول للإسنوي )١51/5(‏ المحصول للرازي (45/7 5). 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي وعم افير ل اللرااية رهم - 7ه4) فواتح 
الرحموت )١9/7(‏ حاشية التلويح على التوضيح (5/7 .)٠١‏ 

(؟) انظر: الإبهاج للسبكي .)75١7/7(‏ 


م م 


وأقول: ظاهره تعديم القطعي) وإ لم يتساويا قُْ العموم والخصوص)») 
ووجههء كما يعلم ما سبق في نسخ المتواتر بالآحاد وتخصيصه به أنه لا يلغى 
القاطع بالمظنون فيتعدم العام القطعي الدلالة على كل فرد» على المخساص 
الظئ الدللالة وبهذا يخص نضا تقدريعهم الخاص. فليتأمل. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع: وهذا في النقليين» وأما قول ابن 
الحاحب: لا تعارض بين قطعي وظين لانتفاء الظن » أي عند القطع بالنقيض 
كب عند لمعت واغيره اقيو بق قير اتبيه أكنها لين أن ردانق القن 
لكون مركبه وخدمه يبابهاء ثم شوهد حارجها » فلا دلالة للعلامة المذكورة 
على كونه في الدار حال مشاهدته حارجها فلا تعارض بينهما بخسلاف 
النقليين» فإن الظئْ منهما باق على دلالته حال دلالة القطي » واجما قدم عليه 
حم خف م : 
لقوتهم النون 3 

أما القطعيان من حيث السند فقط فيح وز تعارضهما كالظنيين 
والمختلفين» ولا يقدم في المحتلفين القطعي كما هو ظاهر من نسخ المتواتر 
وتخصيصه بالآحاد كما لا يقدم في القطعيين وأحدهما كتاب والآخر سنة 
الكامسي ستو 

وهذه الأقسام الثلاثة هى الى يجري فيها جميع الأحكام الى ذكرهما 
المصنف»ء فاللائق حمل كلامه عليها دون غيرها ثما تقدم من القطعيين دلالة 
والمختلفين كذلك لامتناع تعارض الأول إلا مع النسخ » وتقديم القطعي ف 
الثانى مطلقا. 


.)١59/7( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع التوامع‎ )١( 
وصححه التاج التعبود:‎ .)١١ 47/١١ وصححه إمام الحرمين. انظر: البرهان‎ )19 
.)777/7( انظر: جمع الجوامع‎ 


-غ غ0 


إذا تعارض نطقان فلا يخلو : إما أن يكونا عامين , أو خاصين أو أحدهما 
عامًا والآخر خاصاء أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه 
آخر. ل 
فقوله: (إذا تعارض نطقان) أي قولان ظنيان دلالة» بأن دل كل منهما 
على جميع منائي جميع ما دل عليه الآخر» أو بعضهء سواء كانا قطعيينء أو 
مختلفين باعتبار السند أو لا واحترز بالنطقين عن الفعلين فلا يتعارضان. 
كما جزم به في المختصر والمنهاج”'' وفيه بحث ذكرناه في الآيات 
البينات”2 وعن الفعل والقول وفي تعارضهما تفصيل مذكور في المطولات؛ 
وأطلنا فيه مع زيادة في الآيات البينات فليراحجء7 /! 
(فلا يخلو) أي حالهما من واحد من أربعة أمور لأنهما (إما أن يكونا 
عامين ) متساويين في العموم بأن يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه 
الآحر. (أو) يكونا (خاصين) متساويين في الخصوص كذلك (أو) يكون 
(أحدهما خاصا) بالنسبة إلى الآخعر©؟ . 
أن وطاق عا يفطن نا رد قد كله لاحي لفط وديواء كانهاما ب 
ا ويكون الآخخر عاما بالنسبة للأول» بأن يصدق على جميع ما 
يصدق عليه الأول وعلى غيره أيضاء (أو) يكون (كل واحد منهما) بالنسبة 
للاخر ( عاما من وجه ) وباعتباره أن يصدق عليه» باعتبار ذلك الوجه على 
ما يصدق عليه الآخخر باعتباره وعلى غيره؛ و(خاصا من وجه) بأن يصدق 
باعتبار ذلك الوحه على بعض ما يصدق عليه الآخرا؟ . 


.)5١ 54/7( انظر: مختصر المنتهى لابن الحاحب (5/7؟) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
1 م انظن» الآياف انانف ور‎ 

00 اتغار :« الآناك النيداف 2 11 

(4) انظر: المحصول للرازي (50/7: - 507) نهاية السول للإسنوي .)١70/5(‏ 
(ه) انظر: المحصول للرازي (455/7) نهاية السول للإسنوي .)١11/7(‏ 


4 


فإن كانا عامين , فإن أمكن الجمع بينهما > 500000 

ولقائل أن يقول: بقي قسم حامس: وهو أن يكونا متباينين كلياء لا 
ا لسو ا ا 
قيد أو علة. 

كما لو قيل: اقتلوا مشركي بلد كذا لكفرههم.ء ٠‏ وقيل: لا تقتلوا 
مشر كي بلد كذاء إشارة لبلدة أخرى لعهدهم؛ وكان للأولى أيضا عهادء 
فإك مشر كي البلدة الأولى) ومشر كي البلدة الثانية ايعان 1 الا يصدق 
واحد منهما على شيء ثما يصدق عليه الآخرء مع أن المفهوم من الجملة 
الأولى بواسطة التعليل فيهاء قتل مشر كي البلدة الثانية» والمفهوم من الجملة 
الثانية بواسطة التعليل فيها عدم قتل مش ركي البلدة الأولى» فلا بد من بيان 
حكم ذلكء ولا يخفى أن الموصوف بالتعارض هو الحكم؛ وبالعموم وغيره 
متعلقة» لا أن الموصوف بهما واحد كما قد يتوهم من العبارة. 

ويمكن أن يجاب: بأن التعارض ف الحقيقة فيما فهم مين تعليل 
|الجملتين. وهو أن الكافر يستحق القتل» والمعاهد لا يستحق,» وذلك من قسم 
بيات م 4 
يكن حل كل مهم على حل مار حل عل لسر سان 

من الحمل عليه. أو لا يمكن اللجمع بينهماء بأن لا عمكن ذلك (فان 

اا اباو ابن واوا ا 1 
مغايرا لما حمل عليه الآخر لا مانع شرعا من الحممل عليه. وإن أمكن 
من الجمع والترحيح كان الجمع أولى وهو الأصح.ء لأن فيه عملا بهماء وف 


.)١51/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 


5م 


وينبغي فيما لو تعارض وجوه يمكن الحمل على كل منها أن ينظر ف 
من العامين اللذين أمكن الجمع بينهما » أو فقال: إفيكان الجمع بينهما فقوله 
(حديث) على حذف مضاف أي إمكان حديث ,ععنى الإمكان الذي فيه 


وهو بترك التنوين لإضافته إلى ما بعده إضافة بيانية أو من إضافة الأعم 
بالتنوين إلى إبدال ما بعده منه. ,شر الشهود الذي يشهد قبل أن 
سكين "أي .هم غير أن بيطاي ننه الشنيادة. 

وحدية :برخي العريوة اللا يفيل فل أن مستتحين "7 دان 
الموصول فيهما عام في كل شهادة بدون استشهاد » وقد حكم على أحدهما 
بالشرية وعلى الآخر بالخيرية؛ وهما متنافيان» لكن أمكن الجمع بينهما بحمل 
كل منهما على حال (فحمل الأول على ما إذا) أي على حال كائن وقت 
ركان من له الشهادة) وهو مدعي المشهود به (عانًا بها) من حيث تحمل 
شاه للك برعو كون من لا الشيوادة عا ناريا علض اللايحة إل اناف : 
حينئذ وحمل (الثاني على ما إذا ) أي على حال كائن وقت (لى يكن) من له 
الشهاةة وعانا بابي كلك ووه كر وفوهييا ا وعدا جين ا 
ليستشهده عند القاضي إن أراد للحاجة إلى المبادرة حينئذ » وإنما حملنا هنا 
الشهادة قبل الاستشهاد على إعلام المشهود له بهاء لأن المبادرة عند القاضي 
تقتضى ذمها وردها مطلقا. 


.)١70/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

)١(‏ أحرجه البخاري في الإمان والنذور ح (517211) ومسلم في فضائل الصحابة 
ع 18 

(') أخرجه مسلم في الأقضية ح(9١/9١1١).‏ 


17م 


وعلى هذا فقد يشكل هذا التمثيل إذ لم يتوارد الحديئان على أمر 
واحد؛ لأن الأول ف أداء الشهادة عند القاضي) والثاني ف إعلام المشهود له 
بهاء ولا تعارض بين هدين. 

ويجاب بأن حمل الشهادة في الثاني على الإعلام من جملة الحمل الدافع 
للتعارض. فتأمل. 

فال اتروع و واتستق يه برهان[ نا يكن مو اله الشيهاةة ها نايهذا: نين 
كانت عنده شهادة حسبة» وهي الشهادة بحقوق الله تعالى» فيأتي القاضي 
ويشهد بها فهذا ممدوح,ء إلا إذا كانت شهادة بحد إذ المصلحة في السع. 
اقفر 

وهذا الحديثان» رواهما الشيخان لكن لا بهذا اللفظ, بل .معناه» فإن 
(الثاني) منهما رواه مسلم بلفظ بالتنوين وتركه على ما تقدم قٍ حديث 
(ألا» حرف تنبيه (أخبركم بخير الشهود) فكأنهم قالوا: أخبرناء فقال: هو 
الذي يأتى بشهادته يعئ يخبر بها المشهود له (قبل أن فنا ام أ مرخ كين ان 
يسأله المشهود له عنهاء ويطلب منه أداءها (والأول متفق) من الشسيخحين 
(على معناه) متعلق .متفق (في حديث) حال من معناه » وفيه التنوين » وتركه 
على ما تقدم رخير القرون قرني, وف رواية : «خير الئاس قرني» ثم الدين 
يلونهم» أي: قرني؛ لأن المراد به الناس كما سيأتي وقوله: (إلى قوله) متعلق 
بمحذوف أي إقراء أو إلى هذا القول أي ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهصم 
قوم يشهدون يؤدون شهادتهم قبل أن يستشهدوا . من غير أن يطلب 
منهم أداؤها. 

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: اتفق العلماء على أن خير 
القرون قرنه -صلى الله عليه وسلم- والمراد: أصحابه.؛ وقد قدمنا أن 
الصحيح الي قا امور أن كل فعا راف التي عواسيي الله غلبت 
وسلم- ولو ساعة» فهو من أصحابه. 


حبايع 2-7 


ورواية «خخير الناس» على عمومهاء والمراد جملة القرن» ولا يلزم منه 
تفضيل الصحابي على الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ولا 
أفراد الناس على مريم وآسية - رضي الله تعالى عنهما - بل المراد جملة 
القرن بالنسبة إلى كل قرن. انتهى' ' . 

وكان حاصله أن التفضيل بين جمل القرون من غير نظر لأفرادهاء وأنه 
لا مانع من أن يكون جملة القرن الخالي عن نبي يرا من جملة قرن فيه نبي أو 
اأكتو رن ل 

وكان وجهه: أن الخالي قد يكثر فيه فعل الخير والاستقامة لكثرة 
القائمين بذلك منه؛ بخلاف غير الخالي لقلة القائمين بذلك منه. أو انتعسدام 
القيام بذلك مما عدا النبي. فليتأمل. 

وكان بمكن أن يكون المراد التفضيل بين قرنه وما بعده فقط من غير 
تعرهن :قبل ذللفوسوالقروق» تقال الاماة :السحيووي» سال القجاضي: 

واحتلفوا ف المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه: أصحابهء والذين يلونهم: 

أبناؤهم» والثالث: أبناء أبنائهم. 

وقال شهر بن حوشب: قرنه: ما بقيت عين رأته» والثاني: ما بقيت 
عين رأت من رآه ثم كذلكء وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقنزنين في 
وقت» وقيل: هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته فيها أم قصرت. 

وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين؛ ثم قال: وليس منه شيء واضحء ورأى أن القرن كل أمة هلكت. 
فلم يبق منها أحد » وقال الحسن وغيره: القرن عشر سيين » وقتادة: 
سبعون» والنخعي : أربعون » وزرارة بن أوفى : مائة وعشرونء وعبد الملك 
ابن عمير: مائة» وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخر نقل القاضي. 


.)865-8/159١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


-94غ- 


والصحيح: أنه قرنه عليه الصلاة والسلام أصحابه» والثاني: التابعون» 
( 


والثالث: تابعوهم. دن 

فإن قلت عم أبق دل حديث «خير القروث..» الملكورر هن اميه 
شودوااقل أن وه تهدواتشر الشهود؟ تى كيف يصخ :ذللك مع أن «تتبهود 
الزور أقبح حالاً وأعظم حرما؟ بل لا إثم في المبادرة» وشهادة الزور من أكبر 
الكياتن. 

قلت: وجه الدلالة كون السياق لذمهم.ء والحكم الا تبتورية واللسيية 
للشهادات الحقة أو على المبالعة: 

(وإن لم بمكن الجمع بينهما) لعدم إمكان حمل كل منهما على الخال 
المذكور (يتوقف) أي وجوبا (فيهما) ( أي ) عن العمل بواحد منهما (إن لم 
يعلم التاريخ) بينهما بأن لم يعلم بينهما تقارن ولا تأخر في الورود عن 
الشارع سواء كانا ما يقبل النسخ أو لا كما شمله إطلاقه. وهو ظاهرء 
ويستمر التوقف (إلى أن يظهر مرجح أحدهما) على الآخر فيعمل به. 

فإن لم يترجحح أحدهما على الآخحر» بأن تساويا في سائر الملرححات 
تخير المحتهد كما صرح به الإسنوي نقلا عن المحصول”" في الظنيين حيست 
قال: الثاني : أي من أحوال المتساويين في القوة» أي باشتراكهما ف العلم أو 
القلنء والعموم أي بأن يصدق كل منهما على ما يصدق 
عليه الآحر أن يجهل المتأخر منهما فلم يعلمعيئنهء 
فينظر. 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)25/١5(‏ 
6 عقلانا للياؤة اللهية القائيى>رويحورف الح فز اللارامور ايم اجو شحروة 

سمتلي النتورت (/1317) تبسين لحرو 10 


لا هحب 


فإن كانا معلومين فيتساقطان؛ ويحب الرجوع إلى غيرهما؛ لأن كلاً منهمما 
يحتمل أن كرون هو انريغ العنبنارا غاى السوالة وإن كانتا مظونين: 
وجب الرجوع إلى ف نا تساويا تخير امجتهد» هكذا 
صرح به في المحصول. | 000 

وأراد بجهل عين المتأخر منهما: ما يعم جهل نفس المتأحر بدليل أنه 
حصر الأحوال ف ثلاثة» واقتصر في مقابلة هذا الحال على ما إذا علم أن 
أحدهما متأحر في الورود» وعلم بعينه » وما إذا علم تقارنهما فإنه لو لم يرد 
ذلك زادتك الأحوال على الثلاثة» لكن ما أطلقة :من تسباقط المعلومتين؛ 
مجع و عرعها موي عدم تدر باد الرجع فق الدلويق» وي ميجوج 
الناج السبكى بعد ذلك في المتقارنين انقلا عن احضول أيضاء يتك قاال: 
التالف: أن يعلم تقارنهماء وقد ذكره في المحصولء فقال: إن كانا معلومين 
وأمكن التخيير فيهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخييرء 
قال: ولا يجوز أن بوجح اهيدا إي انار ون على اردخسر إقواة الأساة ليها 
عرف, أن المعلوم لا يقبل النزجيح » ولا أن يرجح أيضا مما يرجع إلى الحكم, 
كين ميسن العف نا لأنه يقتضي طرح لمعلوم بالكلية» وهو غير 
عالر ا 

لكن يخالفه ما أشار إليه الشارح هنا من إطلاق العمل بالترجيح., 
وتمثيله كغيره الاتي بالكوام ارجح يذيما بج الينها من العارنين لأن 
الظاهر أنه أراد بالمعلومين معلومى ي المتن فقط » إذ معلوما الدلالة أيضا لا يقع 
بينهما تعارض كما تقدم, والكلام في المتعارضين» وإطلاق جمع الجوامع 
قوله: وإن تقارنا فالتغيير إن تعذر الجمع والرزحيح. انتهى. 


.)١51/792( انظر: المحصول للرازي (551/57) نهاية السول للإاسنوي‎ )١( 
.)١51/7( نهاية السول للإسنوي‎ )157 - 551١/5( (؟) انظر: المحصول للرازي‎ 


ون 


وقد صرح هو أيضا بعد ذلك في الكلام على ما إذا كان بينهما عموم 
وخصوص من وجه نقلاً عن المحصول بجريان الترحيح في المعلومين”" . 

حيث قرر فيما بينهما عموم وخصوص من وجه أنه يطلب الترحيح 
بقوة الإسناد بينهماء ثم قال : ولا فرق في ذلك أن يكونا قطعيين أو يي 
لكن في الظنيين يطلب الترحيح بقوة الإسناد وبالحكم» ككون أحدهما 
العا مذلذ على ها :سباق وأما في القطعيين فلا يمكن الترحيح بقوة الإسناد 
كما نبه عليه في المحصول”" بل يرجح بالحكم كالتحريم مثلاء لأن الحكم 
بذلك يعيئ بالتقديم بهذا الوجه طريقة الاحتهاد وليس في ترجيح أحدهما 
على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر قال: بخلاف ما إذا تعارضا من كل 
وحه”" ومراده بالتعارض من كل وحهه ما إذا علمنا أنهما متقارنان» فإنه لا 
ضور ابر الدرهينا عن الاضر أعناذ كما ندم دكره: 

لكنه أشار إلى الفرق بين هذا القسم وما تقدم بقوله: وليس في تقديم 
أحدهما على الآخر بالاجحتهاد اطراح للآخر أي : بالكلية» بخلاف ما تقدم؛ 
لأن التعارض ف جميع مدلوله فليزمه اطراحه بالكلية» وعدم العمل بالحكم 
في شيء منه. 

ولقائل أن ينازع ف هذا الفرق: بأنه لا محذور في لزوم اطراح المعلوم 
بالكلية لأنه لمقتضيه كما في النسخ» مع أن المطروح هو الحكم وليس 
معلوماء لأن الكلام في معلوم السند فقطء كما سبقت الإشارة إليه. 

ثم رأيت النقشواني صرح بأن المراد بالمعلوم هنا معلوم السند» وبأنه 
يمكن الترجيح في المعلومين. 
)١(‏ انظر: ا محصول للرازي (457/7). 


.)5517/7( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
:) 59/0 اتقر + احضو ل اللوازق‎ 65 


الاج اد 


حيث قال اعتراضًا على الإمام فيما تقدم عنه في المظنونين: إذا كانا 
أن يكون ناسخحا بأن كان متأحراء وقد حكم في هذا الاحتمال في المعلومين 
بالتساقط» فلم لا يحكم به هاهنا [غعماة بالرحية أو] لأحل احتمال النسخ, 
اقيم كانه سوب لالقتساقظ تهرك هاا سعياط زاو نيه 1 زه كول موي اناه 
يحمل بالتساقط في المعلومين مع أن طرح المعلوم أشد » وقد حكم به مع أنه 
يمكن الترحيح في المعلومين؛ لأن المراد بالمعلومين معلوما السند. 

وقد يكون للعامين عوارض نحو كون أحدهما مخصوصا دون الآخر» أو 
اعون اكد قال المعصيمد من الآخر» لكثرة ة صوره » أو لفظ التعميم ف 
أحدهما لام التعريف والاخر واو جمع) أو أحدهما مذكورا ما والآحر ظاهر 
بكل» ولفظ كل أقوى دلالة على العموم. 
فم وقع التعارض بين معلومين أو مظنونين وقع الترحيح يمذه الأمور أو بين 
مقطوع ومظنون» ودلالة المقطوع ظاهرة. 

والمظنون نصء لأن ما في أحدهما من القوة يصير جابرًا لما فيه من 
الضعف فيتعادلان وعلى هذا لا يصير تقسيم المصنف أي الإمام حاصراء 
و؟مذا يظهر أن قوله: إن كانا خاصين. 

فالتفصيل فيه كما في العامين لا يتم على ما ذكرناه» من أن العامين 
فيهما وحوه من الترحيح [كما تقدم» ولا يتأتى في الخاصين من جهة 
الاحتلاف في صيغ العموم. انتهى] . 


)١(‏ انظر : شرح الحلال ا محلى على جمع اللتوامع (55717/7) الآيات البينات (51/5؟ 
- 577). 


لان ”7 ب 


تنبيه: اقتصر المصنف والشارح في هذا القسم -أعن ما إذا لم مكن 
الجمع » وحهل التاريخ - على إطلاق الزحيح ول يتعرضا للرحوع إلى غير 
المتعارضين وعكس في جمع الجوامع فأطلق الاقتصار على البح وع إلى 
الغير» حيث قال: وإن جهل التاريخ» وأمكن النسخ يرجع إلى غيرهما (وإلا) 
أي: وإن لم يمكن النسخ تخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح. انتهى”' . 

نعم: إن رجع قوله : إن تعذر إلى آخره. إلى ما قبل (إلا) أيضا أفاد 
تقديم كل منهما على الرحوع لغيرهما ويوجه: بأن الجمع فيه عمل بهماء 
والترحيح فيه عمل بأحدهما » فهما أولى من إسقاطهما اللازم على الرحوع 
لغيرهما وقد يؤوحد ذلك من تعليل الشارح قوله: رحع إلى غيرهماء بقوله: 
لتعذر العمل بواحد منهماء إذ مع إمكان الجمع والتزحيح, لا تعذرء وعبارته 
شاملة لكل من المعلوم والمظنون» ويؤيد الشمول ما تقدم عن النقشواني. 
فليتأمل في المقام. 

(مثاله) أي مثال المذكورء وهو ما إذا لم يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم 

التاريخ وظهر مرحح أحدهماء أو مثال عدم إمكان الجمع بينهما إلى آخره؛ 
فلا بد من المسامحة في قوله (قوله تعالى) عطفا على الأزواج في قوله تعالى: 
##والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أبمانهم4 [المؤمنون:ه - 5]. وقوله تعالى عطفا على الأمهات ف قوله تعالى: 
حرمت عليكم أمهاتكم», «إوأن تجمعوا بين الأختين» [النساء:؟؟] 
فالأول يجوز جمع الأختين ف الاستمتاع (مملك اليمين) لشموله لما. 

(والثاني يحرم ذلك) الجمع لشمول الأحتين فيه للأختين المملوكتين 
[فتعارضا في الأختين المملوكتين] ولم يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم القاريخ 
فتوقف فيهما إلى أن ظهر المرجحح وهو الاحتياط. 


.)75757/1( انظر: شرح المخلال الحلى على جمع التوامع‎ )١( 


وح 


(فرحح التحريم) الذي هو مقتضى الثاني على الحل الذي هو مقتضى 
الأول ( لأنه أحوط ) إذ العم امقعتناه بخاص هن قور قا تفن العمل 
بالحل لاحتماله ا محذور فيقع فيه وثي البيضاوي في قوله: «إوأن تجمعوا بين 
الأختين# |النساء:؟] والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح؛ فإن 
امحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمينء 
ولذلك قال عثمان وعلي -رضي الله عنهما- حرمتهما آية وأحلتهما آية 
يعنيان هذه الآية وهي قوله: «لأو ما ملكت أعانكم» . 

فرجح علي التحريم؛ وعثمان التحليل» وقوله أظهر؛ لأن آية التحليل 
مخصوصة في غير ذلكء؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام- : «ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الحرام»0. انتهى. 

(إن علم التاريخ) بأن علم بينهما تقارن» أو تأخر في الوروده فإن 
غلم كيين انا راد 

يخير الناظر بينهما في العمل إن تعذر الجمع بينهما أي: كماهو 
الغرض وتعذر التزحيح بينهما بأن تساويا من كل وجه؛ وإلا وجب الممكن 
ا 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني: قال ابن السبكي ف الأعياة والنظائر لاعن السوتيي: 
رواه جابر اللنعفي عن ابن مسعود. وفيه ضعف», وانقطاع. وقال الزين العراقي في 
تخريج منهاج الأصول: لا أصل له» وأدرجه ابن مفلح فْ أول كتابه في الأصول 
فيما لا أصل له. انظر: كشف الخفاء (15/9؟) برقم .)5١1/85(‏ 

(9اتظارة المستصفى للغزالى :65/53 اخضول للرازي 0481/99 'تؤاييةة السول 
للإسنوي )١71/7(‏ شرح الجلال امحلى على جمع اللجوامع (5559/5). 


7 نه ا 


فإن أمكنا قدم الجمع» هذا ما في جمع الجوامع» وشرحه للشار -*") 
وهو شامل للمعلومين» والمظنونين» وهو متجه؛ لأن الكلام في علم المتن دون 
المدلول والتعارض إنما هو في المدلول» وهو ظبي كما تقدمت الإشارة إليه. 
وشمل كلامهما في هذا القسم ما يقبل النسخ, وما لا يقبله» وهو ظاهر. 

قال في المحصول ف المعلومين: أما إذا علم أنهما تقارنا فإن أمكن 
التخيير بينهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير» ولا يجوز 
أن يرحح ةا عن ار ار 

قال النقشواني: يرد عليه أنه لم يذكر حكم تعذر التخيير بينهماء 
والقول بالتخيير يفضي إلى ترك العمل بكل واحد منهما ؛ ولأن مدلوهما إذا 
ا لمي كه ل تيدان 

نعي اننا العدهها عينا ويك الخ تقذ حبر ين 

ولما قال في المحصول: فيما إذا علم تقدم أحد المعلومين على الآخر وإن 
كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الربحوع إلى دليل 
05 
قال -أعيئ النقشواني-: لا يستقيم بل يمتنع العمل با مقتأخر ويعمل 
بالمتقدم» كما كان قبل ورود المتأحر؛ لعدم صلاحية المتأحر للنسخ. 
ا 


آخر 


.)575/7( انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)551/7( (؟) انظر: المحصول للرازي‎ 

(*) انظر: نهاية السول للإسنوي .)١50/9(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (450/7). 

(5) انظر: الإبهاج للسبكي .)١5١1/8/7(‏ 


” هم 


ففرق فيما لا يقبل النسخ من المعلومين بين المتقارنين وغيرهماء وفي 
هذه التفرقة نظر واضح » وقد تقدم منازعته ا محصول ف عدم قبول المعلومين 
للازحيح على وفق ما أطلقه في جمع اللجوامع وشرحه'" . 

وقوله السابق: فيتعين العمل بأحدهما عيناء لعل المراد منه التعيين 
بالترحيح, وإن تعذر احتمل التخيير عنده على وفق ما يأتي عن جمع الجوامع 
عند جهل التاريخ. ا 

وإن علم بينهما تأحرء وعلم عين المتأحر ولم ينس فإن كان ثما لا يقبل 
النسخ أي كصفات الله تعالى كما قاله النقشواني فققال في المحصول في 
المعلومين فيتساقطان ويجب الرحوع إلى دليل آخر”" . 

ولم يتعرض لما لا يقبل النسخ من المظنونين بل أطلق أنه إذا نقل تقدم 
أحد المظنونين على التحر كان لاحر كاسيحاة 

وق حواشي شيخ الإسلام: ثم ظاهر أنه محل ذلك أي النسخ إذا علم 
المتأحر إذا قبل المتقدم النسخ» وإلا فإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم 
القطعي» أو ظنيين طلب الترحيح؛ ويحتمل تقديم الأول لسبقه؛ أو عدم 
قبوله للنسخ. انتهى. ظ 

وما ذكره ف الظنيين أنه يطلب التزجيح» صرح به المصنف في شرح 
المنهاج ل 006 در أنه يقدم ظاهره» سواء أراد 
قطعي الدلالة لما تقدم في أول الفصل عن شرح المنهاج للمصنف. 


.)791/7( انظر: شرح الحلال امحلى على جمع التوامع‎ )١( 
.)3517 - انظر: شرح الخلال المحلى على جمع الجوامع (؟//61”‎ )١( 
.)١517 - 170//7( انظر: المحصول للرازي (550/7) نهاية السول للاسنوي‎ )©( 


 #* اه‎ 


وعلى هذا فإنما سكت عن القطعيين؛ لأنه لا يقع بينهما تعارض'' أو 
أراد قطعي المتن فقط إذ قطعية المتن فقط من المرجحات كما صرح به غير 
والخدق أضل المشالة. كالاميدي: 

حييكة قال الأول أعرس» ليهات العائدة إل تيس الزوافيكة ان 
كران لحيل زوين مكواتر او الاجر احاداه:فالمتواتل لتقف أرسع من الاتحاد 
كرع عاد اد افيض ا 

وتقعه ان الا عقي اننا له بالكو معاي السطياي لع لكاي 

وتقديم المتواتر حيث لا نسخ» ولا تخصيص؛ كما هو معلوم من 
مباحثهما » وسكت على هذا عن القطعيين» ويتجه فيهما التساقط والرجوع 
لغيرهما إن تعذر الترزحيح بناء على دعوله في القطعيين» كما شمله كلام جمع 
الجوامع؛ وفاقًا لتزاع النقشواني للإمام كما تقدم. 

وإن كان مما يقبل مدلوله النسخ في (نسخ) حكم (المتقدم) 210 
من الكتاب (بالمتأخر) بينهما ولو سنة آحاد”' (كما) أي كالنسخ الذي (فْ 
آي عدة الوفاة) والنسخ الذي (في آييٍ المصابرة) للعلم بعين المتأخر مسن 
الآيتين في الموضعين (وقد تقدمت) الآيات (الأربع) في مبحث النسخ» وتقدم 
الكلام عليها. 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (445/7) المستصفى للغزالي (؟//1717) نهاية السول 
للاسنوي 57/99 )١‏ إحكام الأحكام للآمدي (571/4). 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (770/54). 

(5) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاحب .)17١١/75(‏ 

(؟) وقيل: بالمنع لئلا يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصورء انظر: 
المستصفى للغزالي (797/7) المحصول للرازي (151/5) الآيات البينات 
)41١/4(‏ فواتح الرحمموت .)١85/7(‏ 


ره 5- 


١‏ وكذلك ) أي ومثل النطقين إن كانا عامين» النطقان ١‏ إن كانا 
خاصين ) أي فيما تقدم فيهما من وجوب الجمع بينهما إن أمكن الجمع إلى 
ا 

(فإن أمكن الجمع بينهما يجمع) وحربًا بينهما يحمل كل منهما على 
حال على ما تقدم بيانه (كما) أي : كالجمع الذي في حديث أنه -صلى الله 
عليه وسلم- توضأ وغسل رحليه. بإضافة حديث إلى ما بعده من إضافة 
الدال للمدلول (وهذا) أي أنه -صلى الله عليه وسلم- توضا.. إلى آخره. أو 
حديثه (مشهور) بين العلماء» موحود في الصحيحين للبخاري ومسلم 
(وغيرهما) من كتب الحديث”© وغيرها (وحديث أنه) -صلى الله عليه 
وسلم- توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين”” . 

فإضافة حديث إلى ما بعده كالذي قبله» وهذا (رواه النسائي والبيهقي 
وغيرهما) من المحدثين (فجمع) بالبناء للمفعول أي فجمع بعضهم (بينهما بأن 
الرش) كان في حال التجديد للوضوء: وهو إيقاع الوضوء من غير حدث لا 
ورد (ن بعض الطرق) للحديث من (أن هذا) الوضوء (وضوء من لم 
يحدث): 


.)١51/89 فاية السول للاسنوي‎ )55١/7( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

/١( ومسلم ف الطهارة‎ )١55( ح‎ )5١5 - 7١١( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
ح(48).‎ )58 - 51//١( ح(18/ه555). والترمذي في الطهارة‎ )5١١-٠ 
/١( وابن ماجه في الطهارة‎ .)١١١ - ١١١9ج‎ )اا/١( وأبو داود في الطهارة‎ 
عن‎ 

(؟) أرحه البيهقي في الكبرى في الطهارة 77/١(‏ - 75) والنسائي في الكبرى ف 
الطهارة )17/١(‏ ح(77١)‏ باب صفة الوضوء من غير حدث 0 


8 ه 7 - 


وقضية هذا الجمع عدم وجوب غسل الرجلين في الوضوء ابحدد, 
وجواز الاكتفاء بالرش» والشافعية لا يقولون بذلك كما هو ظاهر مسن 
كتبهم؛ وجمع بعضهم بأن الوضوء الذي فيه غسل رجليه » الوضوء الشرعي 
والذي فيه رشهما الوضوء اللغوي أي النظافة. 

ويشكل عليه قوله: «هذا وضوء من لم يحدث» فإن وضوء النظافة لا 
يتقيد بحال عدم الحدث إلا أن يجعل معناه: من لم يجعله للحدث. 

وجمع التاج بن الف ركاح: الاي 3 اساي فى المت رايت 
يحازا. التهى: 

أي: لكونه أشبه بالرش للمبالغة في تخفيفه؛ إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يقتصد في غسلهماء وأن يغسلا غسلاً يقرب من الرش؛ فإنهما مظنة 
اللإسراف في صب الماء عليهما. 

نعم قدمنا في هذا الجمع قوله: هذا وضوء ممن غٍَ يحدث»/؛ أن 
الغسل على هذا الوجه لا يختص بوضوء من لم يحدثء فليتأمل الوجه. 

(وإن ل يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ) بينهماء بأن لم يعلم 
بينهما تقارن ولا تأحر في الورود له (يتوقف) فيهما عن العمل بواحد 
منهماء ويستمر التوقف إلى ظهور مرجح لأحدهماء فيعمل به. 

فإن لم يترجحح أحدهما على الآخر بأن تساويا من كل وحه.؛ يخير 
للناظر بينهما على ما تقدم في العامين هما فيه» وهذا شامل لما يقبل النسخ 
وما لا يقبله» وهو ظاهر (مثاله) أي مثال المذكور ما لا يمكن الجمع بينهماء 
ولم يعلم التاريخ, وظهر المرحح أو مثال عدم إمكان الجمع بينهما...إ2. 
على ما سبق في نظيره. 


.م 
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(ما جاء) وأبدل من ما أنه -صلى الله عليه وسلم- سكل عما يحل 
للرحل من امرأته) أي من الاستمتاع بما فإن الحل كالحرمة إذا أضيف 
للذواك كان مهاه غرنا :اذلف كنها تون و عله رومن عيضن أ فعا 
(وهي حائض) (فقال ما فوق) محل (الإزار) من بدفها كبطنها وصدرها"' أو 
أراد به نفس انحل أو هو على ظاهره؛ وفوقه ما استعلى عن محله أي 
الاستمتاع به على ما تقرر» أي هو ذلك. 

وقضيته دخول ما تحت الركبة فيما يحرم» وقد صرح الفقهاء بحله مع 
استدلالهم يبهذا الحديث فلعلهم قاسوه على ما فوق السرة بجامع الأمن معه 
من الوطء » أو حملوا ما فوق الإزار على معيئ ما جاوزه وخرج عنه فيشمل 
ما تحت الركبة» وفيه نظر؛ لأن مطلق الإزار قد يشمل جميع ما تحت الركبة» 
والسنوان للرغل. إلى أتضباقفة الساقينة: ورددي للقراة "هاا درهاء أونهموا: 
أن الإزار كناية عن العورة؛ لأن الإزار يتفاوت» فد يرتفع عن السرة وقد لا 
يزل عن الركبة» أو لا يصل إليها فلا يجوز الضبط بنفسه بالفعل » ويجوز أن 
يراد به ظاهره المحازي » لما بين السرة والركبة فيكون المراد حواز الاستمتاع 
بما بين السرة والركبة من وراء حائل. 

وف الصحيحين عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يباشرها أمرها أن تتزر» ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه”” . 

نعم» هذا الاحتمال لا يناسب الخلاف الات في الوطء فوق الإزار فإن 
الظاهر أنه ليس في الوطء في الفرج بحائل. فليراجع. 


.)١197/5-1١(ح‎ )١147/١( أخرحه مسلم في الحيض‎ )١( 
ح(4)507» ومسلم في‎ )4581١/١( أخرجه البخعاري في الحيض‎ )0( 
.)١1915(ح‎ )؟57/١( الحيض‎ 
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(رواه) أي ما ججحاء ان أخره أب داود7") وجاء انقيها 2 الاستمتاع 
بالحائض أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «اصنعوا» أي بالمرأة الحائض» 
وهذا هي لإباحة «كل شيء» من الاستمتاعات اله النكاح» أي الجحجودطة: 
ء 4 5 5 ١‏ 
رواه أي روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك (مسلم)” ' ومن جملته 
أي جملة أفراد الوطء (الوطء فيما فوق الإزار) فالحديث المذكور يجوز 
وهذا يحرمه (فتعارضا فيه) ولم يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم التاريخ» فتوقفوا 
عن العمل بواحد منهما إلى أن ظهر المرجح من الاحتياط عند بعض» وأصالة 
الحال عند بعض آخر (فرحح بعضهم التحريم احتياطا) ؛ لأن العمل .مقتضاه 
بخلص من النحذور يقينا بخلاف العمل .مقتضى الحل كما تقدم, ورجحح بعصهم 
ريو انواس بن كرس وسح سي فيه لقيلف ل الععرى "نهدا : 
ولقائل أن يقول في كون هذين الحديئين من هذا القمسم -أعين أن 
يكون النطقان خاصين- منع ظاهرء بل هما من القسم الرابع» وهوآن يحون 
كل واحد منهما عاما من وججه وخاصا من وججه؛ لأن منطوق الثاني عام 
فيما هو فوق الإزار وما نحته حاص يحل ما عدا الوطء» بل أقول: و حرم 
الوطء بالمفهوم فخصوصه أمران : حل ما عدا الوطء بالمنطوق» وحرمة الوطء 
بالمفهوم, ومفهوم الأول عام ف تحريم الوطء, وعيره حاص هما تحت الإزار 
وإذا خخصصض عمو كل منهما مخصوص الآخر ».يآ قصر مفهوم الأول على 


الوطع وأخر ج منه غيره اعد العم دوفن الناتو بالمنطوق الذي هو حل ما 


.)١5/8(ح‎ )١1//١( أخرجه في الطهارة‎ )١( 

5) في الخيض (515/1) ١7/1١5‏ 2). 

مه وهو قول الإمام أحمدء وعكرمة » ومجاهد ,2 والشبي» والاوزاعي» وغيرهم. انظر: 
المغي لموفق الدين )5*7/١1(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)51/١(‏ 


سل 


وأما خصوصه بالمفهوم الذي هو حرمة الوطعء فهو بالدنسبة لمفهوم 
الأول من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه؛ وهو لا يبخصص بخلاف ذكر 
بعض أفراده بغير حكمه » فإنه بخصصه.؛ كما تقدم في مبحث التخصيص من 
نحو تخصيص قوله تعالى: لإولا تنكحوا المشركات#[البقرة:١571]‏ بقوله 
تعالى: «ووالخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#[المائدة:ه] أي 
حل مع أن المحصنات من أفراد المشركات لكنه ذكر بغير حكمه. 

ونخصيص حرنيك: الصحد ين : (زفيها سقفت السماء العشر» عديديما: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مع أن ما دون حمسة أوسق من أفراد 
ما سقت السماء لكنه ذكر بغير حكمه» وقصر منطوق الثاني على ما فوق 
الإزار» وأخرج منه ما تحته أخذا من حص وص مفهوم الأول » اندفع 
التعارض ونتج حرمة الوطء فقط» أي في الفرج» كما هو المتبادر من الوطء 
كما لا يخفى» وهذا ما احتاره النووي في تحقيقه وقواه في مجموعه؛ وإن كان 
المرحح في المذهب تحريم غير الوطء أيضا. 

فإن قلت: إذا أخرج من منطوق الثاني ما تحت الإزار» لم تكن النتيجة 
حرمة الوطء فقط ؛ لأن ما تحت الإزار» وهو خصوص مفهوم الأول أعم من 
الؤفلم 

تع لككو فيه لماه اعد اسن عطصرتص القاق» الل لقال أذ 
الخار جح من منطوق الثاني ما تحت الإزار مراد منه الوطء. 

فإن قلت: يرد على هذا أن حرمة الوطء مفهومة من الثاني» فلا حاجة 
إلى إثباتها بطريق التخصيص. 

قلت: لا يضر ذلك؛ لأن غاية الأمر أنها تنبت بطريقين» طريق 
المفهومية» وطريق التخصيصء ولا محذور في ذلك. 
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فإن قلت: تقييد ما تحت الإزار بالوطء إغنهااستفيد من الثاني») 
فتخصيص الثاني بخصوص الأولء يؤول إلى تخصيص الثاني بنفسه. 

قلت: ينبغي ألا يضر ذلك لأنه حاء بطري ق التبع دون القصدء 
وبالواسطة لا بغيرها. 

فإن قلت: يلزم على ذلك أن استثناء النكاح في الثاني منقطع لأن 

الثاني محمول على ما فوق الإزار »مقتضى التخصيصء وهو لا يشمل الوطء 

ف الفرج. 

قلت: قد يقال: لا محذور في التزام ذلك» فليتأمل في المقام» ثم ما تقرر 
من الفرق بين ذكر فرد العام بحكمه وذكره بتغير حكمهه. وأن الأول لا 
بخصص وأن الثاني يخصص هو حاصل كلام الأصوليين » كما هو معلوم من 
كتبهم لمن له إلمام بهاء ثم رأيت بعضهم وجه اختيار النووي بحاصل ما 
أوردناه وإن كان ما ذكرناه أتم وأبين » كما يعلم.مراحعتهاء ورأيت بعضهم 
رد هذا التوجيه بأنا لا نسلم أن هذا من باب التختصيصء بل من باب أن 
ذكر بعض أفراد العام لا خصصه و حينئذ يتحقق التعارض ويتعين الاحتياط. 

وهو غلط كما يعلم من الفرق المذكورء وذلك لأنه إن أراد العام 
الأول الذي هو مفهوم الحديث الأولء فإن أراد ببعض أفراده الذي لا 
مس حضون اللنيثة الفا الذي هو ماعدا الواطية فهو فلسيظ؟ لان 
هذا الفردة يذ كل و رقن سك الحا [لأن حكم العام] الحرمة وحكم هذا 
الفرد الحل؛ والفرد الذي لا بخصص ذكره العام شرطه: أن يكون مذكورا 
بحكم العام» وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث الثاني» لم يفد 
لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح لذكره بغير 
حكمه» وإن أراد العام الثاني الدذق هو عتطاوق الندييق التجاتي عنواراه 
بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول وباك ايل سخا اهبا القجرة 
مذكور بغير حكم العام» لأن حكم هذا الفرد الحرمة» وحكم هذا العسام 
الحل» ومثل ذلك تخصيص كما تقرر. 
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فيستفاد حينئذ أن إباحة كل شيء مقصورة ءما تحت الإزار مع استثناء 
الوطء؛ وذلك يفيد أن امحرم الوطء فقط. فإن قلت: لو راعينا منطوق الأول. 

قلنا: هو عام ثي الوطء وغيره؛ نخاص هما فوق الإزار» وعلى هذا حض 
عموم كل منهما بخصوص الآخر أنتج حرمة الوطءء فوق الإزار لكن من غغبر 
تعارض فيه» و كان مفهوم الثاني باعتبار مله على ما فوق الإزار حرمة 
الها ديقا فيقه راران وطا وفزوودةاعويه الدهيةةوار عت اعتبسار 
النووي. 

قلت: لا يصح حمل الثاني على خصوص الأول وهو ما فوق الإزار, 
لأن ما فوق الإزار من أفراد عموم الثاني مذكور [بحكمه لأنه مذكور 
بالحل] كعموم الثاني فلا يخصصه كما تبين مما تقرر. 

ثم رأيت بعض مشايخنا أورد أن هذا الحديث الأول ديعن جدححية 
مسلم- يدل على إباحة غير الوطء؛ أي فيما تحت السرة بالمنطوق» وقد 
عارضه مفهوم الثاني - يعي حديث أبي داود - والمنطوق مقدم على 
الفهوع قاف لككق كن اللدرارب:# هل مماتورم«اللادونظ القاتى ختصيما التطاواق 
الحديث الأول » وأما ما في شرح الورقات من أن استثناء النكاح في الحديث 
الأول عام فيما فوق السرة وتحتهاء فيتعارض مع منطوق الحديث الثاني في 
الوطء الكائن فوق الإزار. 

فالجواب عنه: أن النكاح محمول على الوطء في الفرج فلا تعارضء» 
واعلم أنك إذا حققت النظر علمت أن الذي في المجموع بين ذلك لأن 
مفهوم الحديث الثاني فيه عموم وخصوص. فعمومه من حيث شمول الوطء 
وغيره» وخصوصه من حيث الاختصاص ,ما نحت الإزار» وكذا الحديث 
الأول ف منطوقه عموم من حيث شمول الذي تحت الإزار وغيره»؛ وخصوص 
من حيث حل ما عدا الوطء» فإذا جعلت خصوص كل منهما قاضيا على 
عموم الآخر نتج منه تحريم الوطء خاصة. فليتأمل. 
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وفنا د كين در افيد لشي وفعيو 

الأول: أن المرحح في الأصول أنه إذا كان في المنطوق عموم خصصه 
مفهوم المحالفة”2 . 

ولا يقدم المنطوق عليه فكيف جزم الشيخ بالإيراد؟ وذكر اللحواب 
بعبارة الإمكان الدال على ضعف الجواب وبعده. 

والثانى: أنه اقتصر في الحواب على أن مفهوم الحديث الثاني خصص 
لنطوق الحديث الأول » فإن أراد مع ذلك أن -خصوص الأول » وهو حل ما 
عدا النتكاح مخصص لفهوم الحديث الثاني كما تقتضيه القاعدة وسيشير 
إليه في كلامه الكالي صار مقتضى الإيراد وجحوابه واحدء وهو حرمة الوطء 
فقطء فلا معنى للايراد والجواب وإن لم يرد مع ذلك ما ذكر فلا وجه له مع 
اقتفاء القاغذة إرافته. كنا اعرف:به ق: كلامه الثانن. »«فكنسان يتبغعحي 
الابتداء بالكلام الثاني» والاقتصار عليه. 

ورأيت بعضهم ذكر ما حاصله أنه حص .مفهوم الحديث الأول- يعئ 
حديث أبى داود- عموم الثانى» وأنه إنما م يجعل الثاني مخصص المفهوم 
الأول حتى لا يحرم إلا الوطءء لأنهما تعارضا فيما بين السرة والركبة ما عدا 
الوطءء فإن الأول حرمه. والثانى أباحه» وإن ل يمكن الجمع؛ فرحح التحريم 
لعوياط ني انق 17 

ويرهده : أن الأول حرمه بعمومه » لكن يجب تخصي ص 
الل ل ا للك كت ا لكلل 

الأحكام للآمدي (478/75) نهاية السول للإسنوي )١١7/7(‏ فواتح الرحموت 

5/19") حاشية التلويح على التوضيح .)١57/١(‏ 
(؟) انظر: شرح المهذب (550/5). 
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وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص 000 
كما اقتضته القواعد الأصولية» وبذلك يظهر اندفاع التعارض وإمكان الجمع 
فليتأمل. 

(وإن علم التاريخ) فإن علم تقارنهما في الورود عن الشارع خير 
الناظر بينهما قي العمل» إن تعذر الترجيح» وإن علم تأخر أحدهما عن 
الاخرء فإن كان مما لا يقبل مدلوله النسخ فعلى ما تقدم في نظيره عن 

4 0 00 : ش 
(نسخ) حكم المتقدم بالمتأحرء (كما) أي كالنسخ الذي (تقدم في حديث 
زيارة القبور) من نسخ المنع من زيارتها بطلبها لتأخره عنه. 

(وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا) فإن تأخر الخاص عن وقت 
الخطاب بالعام دون وقت العمل | أو تأخر العام عن وقت العمل بالخاص أو 
عن وقت الخطاب به دون وقت العمل] أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر 
أو حهل تاريخها. 

1 00 1 31 ا‎ ١ 5 

(فيخص العام بالخاص) بان يقصر على ما عدا أفراد الخاص وهلا 
التعوصوض : #تعدصيه. د يان الم ععييفق اندها قات التياي "2157 انيحيية 
ثمر أو زرع وإسناد السقى إلى السماء بحاز عقلى. 


.)١0/9( نهاية السول للإسنوي‎ )45١ - انظر: المحصول للرازي (؟550/5‎ )١( 
151/5 القر: الضيول: للرارى461/15) الهاية السول للاسغوري‎ 6 
تقدم مخريجه. ظ‎ )1( 
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وإن كان كل منهما عامًا من وجه؛ وخاصا من وجه فيخص عموم كل 
منهما يخصوص الآخر. ا 00 

أو المراد المطر» ومنه ما في الحديث بأثر السماء إليك أو السحاب» فإن 
ما علاك سماءء أو الفلك فإن المطر يبتدئ منه إلى السحاب» ثم من السحاب 
إلى الأرض على ما دلت الظواهر (العشر) أي يجب فيه إخراج عشر ما 
حصل منه لمستحقيه المعروفين (بحدينهما) «ليس فيهما دون خمسة أوسق 
صدقة» فيختص الوجوب هما بلغ مسة أوسق 

يا ل ل ان مما نعو اماه 
وجه) أي باعتبار جهة أحرى (فيخص عموم كل منهما بخصوص الاخر) 
أن نهر على غااغلاافه ران ات +سييب إن أن متها ران عكو: وتياك ) 
التخصيص بحيث يزول به التعارض» سواء ف ذلك تقارنا في الورود أو تأخر 
أحدهما عن الآخر فيه. لكن لقائل أن يقول: قياس ما تقدم؛ أنه إذا تأخر 
اللا هو وقلع العمل والقاة 6 كان اشح مين لتقا رظنا قنهه إذ التتحاهر 
مما بينهما عموم وخصوص من وحه عن وقت العمل بالاخر » ناسخ للااخر 
بالنسبة لما عارضه فيه. 

أذ فلهم الرعفال كرن كل جنهها مان وه وعاما بين 
وحهء فلا بد من المسامحة في قوله: حديث أبي داود وغيره: «إذا بلغ اللماء 
قلعن" أى«القدر الملخضوضينهةه المسمى: (قاعين) أو :قدز شاهلا تلعحين: 
«فإنه لا يدبجس» . 


.)١57/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

)١75/١( ح (51) وابن ماجه في الطهارة‎ )51/١( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )١( 
)١5( برقم‎ )5١1/١( والدار قطي‎ )١1817/١( ح(17ه) والدارمي في الطهارة‎ 
.)١7/1١( وانظر التلخيص الحبير‎ .)57/١( والحاكم في مستدركه في الطهارة‎ 
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حالة كون هذا الحديث ملاحظًا مع حديث ابن ماجه وغيره: «الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»'"2 أي: ل 
أحد [أوصافه من الريح والطعم واللون أحد أوصاف الماء بأن ظهر أحد] 
أوصافه فيه» فالواو بمعنى أو » فالحديث (الأول) أي لفظ الماء فيه حاص 
بالقلتين) أي لا يشمل ما دونهما لتقيبده بالشرط المذكور (عام في المتغير 
وغيره) لصلاحيته لكل منهما والحديث (الثاني) أي لفظ الماء فيه باعتبار 
الاستثناء (حاص بالمتغير) لا يتناول غير المتغير (عام في) أفراد (القلتين) أي ما 
لم ينقص عنهما » (وما دونهما) لصلاحيته لكل منهما (فخص عموم الأول) 
أي عموم لفظ الماء فيه لأفراد المتغير وغير المتغير (بخصوص الثفاني) أي 
بخصوص لفظ الماء فيه» بأفراد المتغير باعتبار الاستثناء بأن قصر على غير 
المتغير وأحر ج عنه المتغير (حتى يحكم) ار عا ارد حر ابصب بأن 
نكاد رادها ا سسب 8 عرصي فكي أر تفيف ا امهنا إل اشكي 
أو لأجل أن يحكم (بأن ماء القلتين ينجس) بالياء التحتانية (بالتغيير) له بدلاالة 
الحديث الثاني» فإنه حكم بنجاسة الماء الشامل للقلتين عند تغيره من غير أن 
يعارضه الأول الدال على عدم تنجس الماء لقصره على غير المتغير. 

(وخص عموم الثاني) أي عموم لفظ الماء فيه لأفراد القلتين»ء وما 
دونهما (بخصوص الأول) » أي ,مفهوم خصوص الأول بالقلتين» وهو تنبجس 
ما دونهما بمجرد ملاقاة الخبث من غير توقف على تغير» بأن قصر على 
القلتين. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الطهارة )55/١(‏ ح(55 --517) وابن ماجه ف الطهارة 
)174/١(‏ ح(050) والنسائي في الطهارة 778/١(‏ - 59). وانظر: نصب الراية 
94/5١١‏ - ه98 .)١١5‏ 
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وأخرج منه ما دونهما (حتى يحكم) بالرفع والنصب على ما تقدم 
(بأن ما دون القلتين ينجس) إن تغير» وكذا (إن لم يتغير) لدلالة مفهوم 
اللقيية. فق لليف الى ندا لقافيق عل عه سلما من غير نايعا رسيت سه 
الحديث الثاني الدال على عدم تنجس الماء عند عدم التغيير لقتصره على 
الفلقيوة ولااتيضر ل اصح التمابل هديرن اخدرين»«ضغعحيي الاسحضاءى 
الحديث الثاني كما قاله جمع من أئمة الحديث منهم البيهقي والنووي”' ع 
لأن الغرض من التمثيل التوضيح؛ وهو حاصل مع ذلك وقد نقل الإمصاع 
على معنى هذا الاستثناء» أي حيث لاقى الخبث الماء؛ لا مطلقاء فلا يرد هذا 
الإجماع على قول الشافعية بطهارة ما تغير بحيث لم يلاقه كأن تروح بجيفة 
على الشط لدحوله في عموم الماء لا ينجسه شيء. (فإن لم يمكن تخصيص 
عموم كل منهما بخصوص الآخر) بحيث يندفع التعارض بينهماء بأن لم 
يندفع التخصيص (احتيج) في العمل بأحدهما إلى الزجيح بينهماء بأن يرجح 
أحدهما على الآخر (فيما تعارضا فيه) أي بالنسبة لما تعارضا بسببه .مر بحسح 
من المرجحات المبسوطة ف المطولات”'! سواء تقارنا في الورود أم تأخر 
أحدهما على الآخر (مثاله) أي: مثال عدم إمكان تخصيص عموم كل منهما 
بخصوص الاخحر» بحيث يندفع التعارض بينهما » فلا بد من المسامحة في قوله: 
(حديث البخحاري) ان منه قوله: «من بدل دينه» بأن انتقل عنه إلى الكفر 
والمتبادر من قوله: دينه دين الإسلام؛ ويمكن إيراد الأعم فيشمل نحو: تهود 
النصراني» وتنصير اليهوديء» فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام. 
)١(‏ انظر: شرح المهذب للنووي .)١50/١(‏ 
(؟) انظر: المستصفى للغزالي (7941/7) المحصول للرازي (457/7) نهاية السول 
للإسنوي )١57/5(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (401//7) حاشية التلويح على 
التوضيح (؟/5١١)‏ فواتح الرحموت 2١/6١‏ 5). 
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فإن امتنع قتل «فاقتلوه»(© بعد استتابته إن لم يتب (وحديث 
الصحيحين) للبخاري ومسلم » وأبدل منه قوله أنه -رضي الله تعالى عنه- 
فى عن قتل النساء”2 فالحديث الأول عام في أفراد (الرجال والنساء) 
لصلاحية العام فيه » وهو لفظ (من) لكل منهما (خاص بأهل الردة) منهماء 
وهو من انتقل منهما عن الإسلام إلى الكفر لتقييده بتبديل الدين» وعلى 
الاحتمال السابق يراد بأهل الردة من انتقل عن دينه إلى دين غيره. 

والحديث «الثاني حاص بالنساء) وهو ظاهر (عام في) أفراد (الحربيات 
والمرتدات) لصلاحية العام فيه» وهو لفظ النساء لكل منهما (فتعارضا في) 
شأن (المرتدة) وبسببه أي ف حواب قولنا : (هل تقتل) المرتدة (أو لا) تقتل؟ 
فالجملة الاستفهامية استئناف لبيان شأهها من القتل وعدمه الذي هو محل 
التعارض. 

لا يقال: محل التعارض هو قتلهاء لا قتلها وعدمه فيجب الاقتصار على 
قوله: هل تقتل؟ ولا يصح قوله: أو لا؛ لأنا نقول: بل لكل منهما محله» فإن 
الويف «الذول :انمنك القتل» ونفى تركه» والثاني بالعكسء» ولم يندفع 
التعارض بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. 

' قال شيخ الإسلام زكريا: وقد يرحح الخبر الأول بقيام القرينة على 

اختصاص الثاني بسببه وهو ال حربيات. انتهى. 


)١(‏ أخرحه البخاري ف استتابة المرتدين ح (1574) والترمذي )١558(-‏ وابن 
ماحه في الحدود ح(1950) وأبو داود في الحدود ح(4551) والإمام أحمد ف 
الا ون ا 

(؟) أخرحه البخاري في الجهاد ح (5857) ومسلم في الجهاد ح(4؟ - 
2 4))). 


1 


وأما الإجماع فهو: اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة 00000 
ويؤيده ما نقله الإسنوي: أنه إذا تعارض العام العري عن السبب 
والعام الوارد على سبب قدم الأول7؟2 » وكان القرينة المذكورة وهو أن 
المقصود بالنهى حفظ حق الغانمين » ومن هنا كان المذهب عند الشافعية قتل 
المرتدة. 
أحدهما على الآخر فالحكم التخيير كما قاله في المحصول. انتهى”" . 
(وأما الإجماع فهو) لغة: العزم, قال تعالى : وإفأجمعوا أم ركم #4 اق اعزموا. 
والاتفاق: يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا عليه" , 
واصطلاحًا: (اتفاق علماء العصر) وهو الزمان قل أو كثر » قال في التلويح: 
وفائدته الاحتراز عما باق على. فخ "ترك هذا القيد» من لزوم عدم انعقاد 
إجماع إلى أخر الزمان» إذ لا يتحقق اتفاق حميع امحتهدين إلا حينثئك» ولا يخفى 
أن من تركه إنما تركه لوضوحه لكن التصريح به أنسب بالتعريفات. انتهى”؟' . 
(على) حكم (الحادثة)7' أي: النصلة الى من شأها أن تحدث وتوحد 
من قول أو فعل أو غيرهماء ولو كان ذلك الاتفاق على أحد القولين قبل 


.)١177/7( انظر: فاية السول للاسئوي‎ )١( 

(؟) انظر: ا محصول للرازي (17م551) اية السول للإسنوي .)١57/7(‏ 

.)١ انظر: القاموس الحيط للفيروأبادي 9ه‎ )59١ 

(5) انظر: حاشية التلويح على التوضيح .)4١1/7(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي -7/١(‏ 4) فماية السول للإسنوي (775/7) المستصفى 
للغزالى )١77/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي (١/807؟)‏ حاشية التلويح على 
التوضيح (41/7) إرشاد الفحول للشوكاني .)١54/١(‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع مع الجلال الى )١85/7(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
.)5514/١١‏ 
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[بأن قصر الزمان بين الاحتلاف» والاتفاق سواء كان ذلك الخلاف] 
هم أم لمن قبلهم. 
أما الاتفاق بعد استقرار الخلاف» فإن كان من المختلفين فجوزه جمع 
مب مم الرازي الاك روس و رم مسلم”' . ومنعه آخحرون 
مطلقا منهم الآمدي”" . بناء على أنه: لا يشترط انقراض العصر فإن اشترط 
حا الاتقاق بمظاما قلعا 
وف شرح المختصر للتاج السبكي: أنه الأصح عند أصحابناء وعزاه 
المصنف إلى ميل الشافعي -رضي الله تعالى عنه- ونقله ابن برهان وغيره عن 
00 
وقال السنجي: إنه أصح قوليه» وقيل: يجوز إلا أن يكون مستندهم في 
الابويهاة قاطي" واد كان من غير المختلفين» فالأصح امتناعه إن طال 
زمان الاحتلاف»؛ إذ لو انقدح وجه في سقوطه ظهر للمختلفين بخلاف ما 
إذا قصر إذ قد لا يظهر لهمء ويظهر لغيرهم”' واللام في (العصر) للجحنسء» 
وف الحادثة للعهد الذهئ باصطلاح المعاني. 


نصه 


.)57/1( انظر: ا محصول للرازي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (751/17). 

(99) انظر : إحكام الأحكام للآمدي )584/١(‏ تنبيه: قد قلب الخلاف في هذه المسألة 
الشيخ السبكيء, وتعقبه الجلال. انظر: شرح الخلال الحلى على جم ع اللجوامع 
ا 

(4) انظر: نهاية السول للاسئوي 7/99 ."©) البرهان لإمام الحرمين .)7١١/1١(‏ 

(5) انظر: ود ومعه المعلال المحلى .)١185/7(‏ 

.)١917/9( وقيل: يجوز مطلقا. انظر: الآيات البينات‎ )7١( 


ا 


وإضافة العلماء للاستغراق أي جميع العلماء في أي زدمان كان7"' 
وإضافة الحكم إلى الحادثة للعهد الذهئ باصطلاح المعاني أي على حكم ماء 
لحادثة ماء وتقييد الحكم بالحادثة للايضاح, وبيان الواقع» واعتبار اللحدوث 
فبها بالغتى'السابق: إشارة إلى عه يان حكمها. 

لي ل ال شتراكهم في اعتقاده الدال على قولهم 
أو فعلهم؛ أو تقريرهم مثلاء أو قول بعضهم, أو فعله» أو تقريره مثلاً مع 
فعل البعض الآخر أو تقريره أو مع قوله؛ أو فعله وسيأتي الإشارة إلى ذلك 
في كلام المصنف. قال العضد: قد احتلف في أنه هل يشرط في الإجماع 
وانعقاده حجة انقراض عصر امجمعين؟ 

فمن ١‏ شترط ذلك لا يكفي عنده الاتفاق في عصرء بل يجب استمراره 
ما بقي من اجمعين أحد فيزيد ف الحد إلى انقراض العصر ليخخرج اتفاقهم 
إذا رحع بعضهم فإنه ليس بالإجماع المقصود» وهو ما يكون حجة شرعاء 
يا قن تسلف بل ندل جمرن سفمرل الاج بيد خااك تئر عزن 
حي أو ميت أم لا؟ فإن جاز فهل ينعقد أم لا؟ فمن قال: لا يجوز أو يبحوز 
وينعقد فلا يحتاج إلى إحراحه عن الحد» ومن يرى أنه يجوز ولا ينعقد فلا بد 
أن يخرجه عن الحد بأن يزيد فيه: لم يسبقه حلاف محتهد مستقرا. انتهى. 

وسيأتي في كلام الشارح إشارة إلى أنه لا ينعقد الإجماع في حياته 
-عليه الصلاة والسلام- فلا بد من زيادته تقييد اتفاق ا بكونه 
بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- كما قيكاية ق:- جمع الجوامع' 

(فلا يعتبر) حيث قيد الاتفاق بعلماء العصرء» اتفاق العصرء اتفاق غير 
العلماء» فليس بإجماع اتفاقًا. 


.)5١/57( حاشية التلويح على التوضيح‎ )١175/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)١77/7؟( (؟) انظر: جمع التوامع ومعه الجلال الحلى‎ 


ع ا 


ونعني بالعلماء الفقهاء . ونعني بالحادثة, الحادثة الشرعية 10000 

ولا (وفاق) أي: موافقة (العوام لهم) على ذلك الحكم”' لأن قوفم 
حكم في الدين بغير دليل» وهو خطأ فلا يقيد به؛ ولأنهم ليسوا من أهل 
الاحتهاد» فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون كذا علله الإمام الرازي 


وقضيته: أنه لا يتوقف انعقاد الإجماع على الصبيان أو المحانين العلماء. 
فلقامل: 
والمراد بالعوام هنا من عدا العلماء (ونعني) معشر العلماء في حد 
الإجماع الشرعي ( بالعدداء الفقهاء ) وهم امحتهدون وحينئذ (فلا يعتبر 
وفاق الأصوليين) مثلاً (لهم). 
وقيل: يعتبر ذلك لتوقف استنباط حكم الحادثة على الأصولء ورد 
بأنهم عوام بالنسبة إلى حكمه”" . 
واقتصر على الأصوليين مع أن غيرهم كذلك اختصاراء بع نوم صبركم 
من المفرع عليه وكذا منهم بالأولى؛ لأن معرفة الحوادث أشد احتياجا إلى 
ا ع عاد 
(ونعني بالحادثة) في قولنا على حكم (الحادثة الشرعية) أي المنسوبة 
إلى الشرع لكون حكمها مأخوذا منه» ولو بطريق القياس من حيث إنها 
حادثة شرعية» إذ الحادثة الشرعية قد يكون لها حكم غير شرعي أيضاء وإنما 
عنينا بها ما ذكر (لأنها) هي (محل نظر الفقهاء) من حيث إنهم فقهاءء 
وهذه ملتبسة (بخلاف) أي محالفة الحادثة (اللغوية) أي المنسوبة إلى اللفة 
كر ع عي عو اسمن يم الا سان ا لور 


.)١717/5( جمع الجوامع ومعه الجلال المحلى‎ )١90/( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)5175/7( انظر: ا محصول للرازي (37/7) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)١0717/9( جمع اللتوامع ومعه الجلال المحلى‎ )١90/5( انظر: الآيات البينات‎ )"( 


ات 


١ه‏ + هم هه سنس © © *#* شسه ١ه‏ )يس * سه هه © 5+ »© 9ه » 4ه ه »© »© 4ه #2 هه »© سه اسان هسه ه نس هسه  »‏ © © 5ت © © #ه تت © © نه 6ه نفن هشه هت * © © © » # © #» © مه م« 


إذ قد يكون لها حكم شرعي أيضًا وقوله (مثلاً) حال من اللغوية أي 
ان كرف سارك ع فنا نا 1 قال لالويعق الو نعود نان رونا 
كذلك كالعقلية كحدوث العالم» والدنيوية كالحروب7© 

بل نازع المصنف ف الإجماع في العقلية فقال في البرهان: لا أثر 
للاجماع في العقليات» فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتتصبت لم يعارضها 
شقاق ولا يعضدها وفاق» وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات. انتهى”") 

وأما العقليات ال يتوقف عليها حجية الإجماع كوحوفة البارقن 
وصحة الرسالة؛ ودلالة المعجزة فلا نزاع في أنه لا أثر للإجماع فيها”" . 

وإنما حالفت اللغوية الشريعة لأنها ليست محل نظر الفقهاء من حيث 
إنهم فقهاء؛ وإن كانت محل نظرهم من جهة أخرىء فلا يتعلق اتفاقهم الذي 
هو الإجماع الشرعي الذي الكلام فيه يها من هذه الحيثية (فإنما يجمع فيها) 
أي ي.شافا وسيبها + أي .على تحكمها (علماء اللغة) من حيث إمم علماء 
اللغة فإها هي محل نظرهم من تلك الحيثية؛ كما أن كلا من العقلية والدنيوية 
مثا لا يختص الإجماع فيها بالفقهاء وما ذكره» من أن الحادثة محل نظر 
الفقهاء لا ينافيه ما تقدم من أن النظر: هو الفكر في حال المنظور فيه» فمحله 
هو حال المنظور فيه إلا نفس المنظور فيه] كالحادثة» لأن النظر في الشىء 
يصدق بالنظر في أحواله ؛ لأن الحادثة محل النظر أيضّاء فإنه اعتبر في النظر 
الانتقال من المنظور فيه إلى أحواله» ثم من أحوله إلى المطلوب» كما 
تقدم. 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )5017/١(‏ جمع الجوامع مع الخلال .)١514/7(‏ 
(؟) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)7١17/١(‏ 
(؟) للزوم الدور» وهو باطل. انظر: فهاية السول للإسنوي (591/5). 


ا 


©ه هه © © 0 هد هه شد هاه هاه #* وسفن به هاه اه اه هاه هد هد هد وداه هد اه هاه هاه > جا هاه واه هاه اوه هج > 6م جم اهاج جم اه جع م # # ا هم هم م هم هد م ع م عم ماع مه 


أو لأن التقدير أن أحوالها محل نظر الفقهاء» فهو على حذف المضاف» 
وخرج بقول المصنف (اتفاق علماء العصر) قول المحتهد الواحد أو فعله مثلا 
إذا يكن بن العدين حوري لانتفاء الاتفاق عنه؛ فإنه لا يتصور من أقل من 
اثنين فلا يكون إجماعا. 

وهل يحتج به؟ قولان حكاهما الآمدي؛ وابن الحاحجب من غير 
ثر جحيع” "رسع امام اراي باجام الس 

واختاره في جمع الجوامع أنه غير حجة'' [وعلى أنه حجة] لو تغير 
اجتهاده قال الإسنوي : ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل . وكذلك 
لو حدث بمحتهد آخحر وأداه اجتهاده إلى حلافه. انتهى29 . 

ودحل في علماء العصر عدد التواتر وغيره» وخالف المصنف فشغ رط 
عدد التواتر”” . والعدول وغيرهم » هو الصحيح بناء على الصحيح من عدم 
اشتراط العدالة في الاجتهاد”' . 


)”5/1( مختصر المنتهى لابن الحاحب‎ )550/١( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول للرازي (37/7). 

(©) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال المحلى .)١81/5(‏ 

(4) انظر: نهاية السول للإسنوي (777/7). 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين )590/١١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )55/1١١(‏ نهاية 
السول للإسنوي (؟ي/5١7)‏ المحصول للرازي (51/7). 

(5) وهو قول حجة الدين الغزالي. انظر المستصفى )١187/١(‏ وقول سيف الدين 
الآمدي. انظر: إحكام الأحكام )5١7/١(‏ وقول أبي إسحاق الشيرازي. انظر: 
اللمع (ص١‏ 5) وهو قول غيرهم. انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 


.)518/( 
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وإجماع هذه الأمة حجة, دون غيرها لقوله: «لا 2 
وعلماء غير هذه الحعة من الأمم السالفة» 0 صرح الأامدي 0 
اتفاقهم ليس بإجماع» واقتضاه كلام الإمام الرازي”2 . 
6 نك 0 ل + و 2 
ونقله الشيخ في اللمع عن الأكثرين' ' » وسيأتي في كلام المصنف أنه 
ليس بحجة» وحرج عنهم الكفار كمن نكفره ببدعته لاشتزاط الإسلام في 
الااجتهاد المتوقف عليه كونهم العلماء بالمعنى امات السايق» 
(وإجماع هذه الأمة) أي اتفاقهم على حكم الحادثة» وتقدم أن المعتبر 
اتفاق العلماء.معنى الفقهاء على حكم الحادثة (حجة) في حق كل والحد 
منهم» يجب عليه الأحذ به (دون) اتفاق (غيرها) من الأمم عليه فليس 
حجة في حق أحد من هذه الأمة. كما أفصح به الشارح في شرح جمع 
الجوامع» ثم قال: وقيل: إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا. انتهى”" . 
وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله -صلى الله عليه 
وسلم-: زرله تجتمع أمتي على ضلالة0*) اع بأطا .. 
ولو بحسب الواقع دون اعتقادهم» كما هو المتبادر من السياق .معنى 
والضلال والضلالة َك الرويهة (رواه الزمدي وغيره) كا داود وهذا 
اللفظ لللزمذي؛ وف سنده ضعف لكن أخحرج له الحاكم شواهد9؟ . 


.)587/١١( انظر: المحصول للرازي (؟/37) إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)5 ١ (؟) انظر: اللمع للشيرازي (ص‎ 

(") انظر: جمع الجوامع )١85/5(‏ نهاية السول للاسنوي (7175/5). 
(:) أحرجه الترمذي (51١؟)‏ وأبو داود (5755) وابن ماجه (0ه896). 
(ه) الصحاح .)١745/5(‏ 

رك ال ار لاه ا 


1 


والشر ورد بعصمة هذه الأمة شايع اد تود لاه لط لمةد انو سام لوطا ا ا ا 


ولفظ أبي داود: «إل الله أجاركم من ثلاث خصال: أن لايدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا , وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق, وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة »2 وسكت عليه فيكون حجة عنده فنفى الضلالة عن 
احتماعهم » وهو مكارة كر عن يكن حجة ا عر إضافة ال إليه 
بإخراج غير أمته عن هذا الحكمء إذ تخصيص الشيء بالذكر ما يشعر بنفي 
عيره. 
(والشرع) وهو ما شرعه الله تعاللى .ما جاء به النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ولا حاجة لتأويله بالمشروع, اش 0 00 كد 
بالورود محاز في قوله (ورد) إلينا (بعصمة هذه الأمة) والمراد بها من ينعقد 
الإجماع باتفاقهم» كما هو ظاهر مما تقدم من أن اتفاق غير العلماء لا يكون 
حجة, وحجية اتفاق العلماء لا يتوقف على موافقة العصمة عند أهل السنة. 
أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنباء وعند الحكماء: ملكة تمنع الفحورء 
وعندي أنه يصح تفسيرها على طريق أهل السنة بالملكة المذكورة مع إرادة 
أنها ملكة: أي كيفية يخلقها الله تعالى تمنع الفجور بطريق حجري العادة» لكن 
ينبغي أن المراد بها هنا أن لا يقع منهم اجتماع على باطل”' وإن لم يكن 
ذنبا لجهلهم به بدليل استدلاله بالحديثء فإنه نفى اجتماعهم على الضلالة؛ 
وهي أعم من الذنب» وهل المراد بعدم وقوع الااجتماع.؛ عدم وقوع 
الاحتماع على اعتقاد الباطل » أو على العمل به؛ أو على أي واحد منهما؟ 
فيه نظر» والثالث أقرب لظاهر الحديث. 
وسياق الاستدلال بمنع الاقتصار على الثاني» والباء في (بعصمة) متعلقة 


بورود سواء اريد بالشرع نفسه) أو ايك عق اميف 


)١(‏ أحرحه أبو داود في الفتن (555/5) ح(4757). 
)١(‏ انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (91/5). 
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لا يقال: لا حاجة لإثبات عصمتها مع إنُبات حجية إجماعهاء لأنا تمنع 
ذلك إذ لا يلزم من الحجية العصمة؛ فإن قول المحتهد الواحد ححة على 
مقلديه مع عدم عصمته. 

وإنما قلنا: أن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة عما ذكر (لهذا الحديث) 
الذي ذكره المصنف (ونحوه) ثما تقدم» وغيره فلا يتقع اجتماعهم على 
الارتداد في عصر من الأعصار» وإن أمكن عقلاء لأنه باطل» وقد نفى 
الشرع وقوع اجتماعهم عليه" ' . 

وهل يمتنع انقسامهم فرقتين كل فرقة مخطفة في مسألة؟ قولانء 
أحدهما: نعم؛ وعليه الأكثرون» لتحقق الخطأ نظرا إلى مجموع المسألتين9؟ . 

وثانيهما: وهو المرحح لاء وذلك لأنه م يخطئ إلا بعضهم نظرا إلى 
كل هسأنة ها نعنة"" وفرله درف اذيك ) عرةازهر ا الحكم والوروة ا 
للورود ولا للعصمة » لأحل هذا الحديث فإنه لا يصح واحد منهاء إذ ورود 
الشرع بالعصمة ليس لأحل هذا الحديث» وليس ما ورد به الشرع وهو 
العصمة لأحل هذا الحديث] وف بعض النسخ كهذا الحديث ونحوه بالكاف 
يكو مقالاً للشرم على ,حذاف المضاف إن ريك يه تفيعة» أي كمدلولة فإن 
أريد به ما يدل عليه فلا حذف » ولي هنا إشكال لم أره » وهو أنه كما علم 
مما تقرر إذا كان في العصر ثلاثة علماء انعقد الإجماع باتفاقهم وامتنع وقوع 
الخطأ منهم. 


: وهو قول الأاكتوين وقيل و قفوو اركةادف م هرما كن كور فتصياة: انظر‎ )١١ 
)5١5/5( نهاية السول للإسسنوي‎ )107- 1.7/١( إحكام الأحكام للآمدي‎ 
.)١99/5( جمع الجوامع‎ )١41/5( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ 

.)5١١/5؟( انظر: جمع التوامع ومعه الخلال‎ (١ 

(') وهو قول سيف الدين الآمدي. انظر: نهاية السول للإسنوي (5117/57). 


رم 


ولو كان فيه عشرة [41١/ب]‏ آلاف واتفقوا ما عدا واحدا منهم ل 
ينعقد» وقد يقع منهم الخطأء فلم كانت الثلاثة لا تجتمع على الضلالة؟ 
والخطأ إذا لم يكن غيرهمء والعشرة آلاف إلا واحدًا إذ خالفهم؛ أو لم 
يوافقهم لحهله باتفاقهم تجمع على ذلك. فليتأمل”" . 

(والإجماع حجة) أي محنج به (على العصر الثابي) كعصره. والمتبادر 
من العصر الزمان» فيقيد المضاف, أي أهل العصر لكن حمله الشارح على 
أهله بدليل تعبيره ممن ف قوله: وعلى (من بعده) أي العصر الثاني إلى آخر 
الزمان وأفرد الماء نظرًا للفظ العصر (ولعل الحامل له على ذلك) الاستغناء 
عن تقدير المضاف » ويمكن أن يريد تقدير المضاف إلى العصر وعطف (من) 
على ذلك المضاف؛ وهو الموافق لحمله العصر فيما يأ على الزمن حيث بينه 
بقوله: من عصر الصحابة ومن بعدهم» ويفرق بأن إرادة الزمن فيما يأت هو 
المناسب (لفي) وإرادة الأهل هنا هو المناسب (لعلي)» ولو حمل العصر الثاني 
على ما بعد الأول» استغين عن قوله: ومن بعده لكنه لم يلتفت لذلك 
لبعده» والمراد بكون الإجماع حجة » وحوب الأخدذ به » وامتناع مخالفته 
ودخل فيه السكوق الآ بيانه» وفي كونه حجة أقوال» أصحها: أنه حجة 

وقال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحابء قال: وهل هو إجماع؟ فيه 
وحهان؛ وفي شرح الوسيط للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماعء ولا ينافي قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- لا ينسب إلى 
ساكت [قول لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي فلا ينافي 
كونه إجماعا ظنيًا. 


)١(‏ انظر: اللحصول للرازي (؟/75) إحكام الأحكام للآمدي )571/1١(‏ فاية السول 
للإسنوي (7017/7) فواتح الرحموت (7717/7 - 194). 


ا 


وفي أي عصر كان لا يشترط في حجيته انقراض العصر 10100000 

ويكون المراد بقوله (لا ينسب إلى ساكت) قول (نفي نسبة القول 
صريحا إليه » لا نفي الموافقة الأعم من الصريح”" كما يسمى سكوت البكر 
عند استكذانها إذناء ولا يسمى قولاء وكما يسمى سكوت الولي عند الحاكم 
عن الترويج عضلء ولا يسمى قولاً لكن المراد بكونه حجة هو جحواز 
الاحتجاج به» لا وجوبه على ما صرح به شيخ الإسلام ابن قدامة من أن: 
الإجماع الظين -يعين السكوتي- بحوز مخالفته» ولا يخرج بذلك عن كونه 
حجة؛ كما تجوز مخالفة سائر الأدلة الظنية» ولا تخرج بذلك عن كونها أدلة, 
فالمراد جواز مخالفته.معارض صحيح لا مجرد التشهي'" . 

والإجماع حجة على أهل عصره؛ ومن بعدهم (في أي عصر كان) أي 
وجود الإجماع في عصر الصحابة (وعصر) أي من وجد بعدهم إلى أحر 
الزمان ملافا للظاهرية والإمام أحمد من أحد قوليه في تخصيصهم حجيته 
حص انمي 

ورج بقوله (من عصر الصحابة ومن بعدهم) عصره -عليه الصلاة 
والسلام- فإن المتبادر من عصر الصحابة غير عصره -عليه الصلاة والسلام- 
فليس الإجماع حجة فيه بل لا ينعقد فيه كما تقدم» ولا يخفى عليك مباينة 
هذه المسألة للى قبلهاء فإن مضمون هذه بيان أن انعقاده لا يخقتص بعصر 
الصحابة بل يتحقق في أي عصر ]]/5١8[‏ بعده أيضا. 

ومضمون تلك بيان أنه إذا انعقد صار حجة في جميع الأعصار الآتية 
بعد عصره فليتأمل ذلك؛ لثلا تغفل عنه فتظن أنه لا حاحة إلى قول الشارح 
البينا يق ومن بعده مع قول المصنف: وف أي عصر كان. 


.)595/75( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
.)١70ص( روضة الناظر‎ :رظنا)١؟9١‎ 
.)5١١/5( (؟) انظر: نهاية السول للإسنوي (1717/5؟) فواتح الرحموت‎ 


رم 


و(لا يشترط في حجيته) أي ف كون الإجماع حجة على أهل عصره. 
ومن بعدهم سواء فيه السكوتي وغيره (انقراض العصر) أي عصر الإجماع 
(بأن يموت أهله) أي أهل العصرء وهم المجمعونء أو أهل الإجماع (على) 
القول الصحيح وذلك (لسكوت أدلة الحجية) أي الأدلة الدالة على كونه 
خجحة (غنه) أى:غن "ذلك الاشتزاط والأها عدق , 

(وقيل يشترط) في الحجية ذلك (لحواز أن يطرأ لبعضهم) أي المجمعين 
(ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه) جوازاء بل وجوبا9؟ . 

(وأحيب) [أي من أسقط] هذا القيد عن هذا الدليل (بأنم أي إفا 
يصح لو جاز له الرجوع عنه لكنه تمنوع؛ لأنه (لا يجوز له الرجوع عنم) 
وذلك (لإجماعهم عليه) المانع من اتباع غيره بالأدلة القاطعة على حجيته 
نادم 

وعبارته في شرح جمع الجوامع: وأجحيب .ممنع جحواز الرحوع عنه 
للإجماع فا ا 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأكثر الفقهاء والمتكلمين, 
واحتاره فخخر الدين الرازي» والبيضاوي» وابن الحاحب, وغيرهم. انظر: نهاية 
السول للإسنوي (؟0/5١")‏ فواتح الرموت (4/5؟0١)‏ الإبهاج (117/5) 
إحكام الأحكام للآمدي .)557/1١(‏ 

(؟) وهو قول الإمام أحمد. وابن فورك» وأبي موسى الأشعري»؛ وغيرهم. انظر: 
إحكام الأحكام للآمدي )577/1١(‏ نهاية السول للإاسنوي )5١5/1(‏ فواتح 
الركمورك:95 0904 الآراث: البينانك: 8/9 85ع, :فصول انراز 8 نم 
الإبهاج (57/5 5). 

(*) انظر: شرج الجلال امحلى على جمسع الجوامع )١87/7(‏ الآيات البينات 
وله .)١9‏ 


ا 


وديو لواحو بو لوحو يق أ هوه واوا ك8 لاس ههه هذ امهمو به أهل برها #ارتقا وفد هتاف الل به الها يها واف لها كلها به رجفا قر فلا لها 16 بلا ب لقا جا ها اي قاد بها لال ار ما اا 9 ال ار ا وار و 


فعلم أن الجواب منع أورده هنا في صورة الدعوى مبالغة. وفنا د حر افق 
حيزه سند له غير مساوء بل وغير أخنص أيضاء والكلام على مثله لا يفيد 
ا اي ا 
الاحتجاج به الانقراضء وذلك هو النزاع. فليتأمل. 

ويؤخذ من دليل الثاني» والجواب عنه أن الخلاف في العلماء من أهل 
العصر لا مطلقًاء ومن ذلك أذ تفسير الأهل فيما سبق بالمجمعين» وهو 
صحيح كاف لأنه يؤخذ من عدم اشتزاط انقراضهم عدم اشتزاط اتقراض 
غيرهم من العوام» إذ لا قائل باشتراط انقراض العوام دون العلماء؛ وعلى هذا 
فالمراد من الصحيح » عدم اشتراط انقراض أهل العصر مطلقا لا العلماء» ولا 
العوام» ومن ما قابله به الشارح اشتراط انقراض جميع أهل العصر من العلماء 
والعوام [7/ج] وباشتراط انقراض غالبهم وباشزاط اتقراض غالب 
عابنا تي 

ويمكن حمل المقابل الذي حكاه الشارح على أحد هذه الثلاثة وحينئد 
يكون الدليل الذي ساقه له لإثبات المطلوب في الجملة» ولا يخفى عليك 
اختصاص الحواب بغير السكوتي» لحواز مخالفته كما تقدم» فإن قضية ذلك 
حواز رجوع بعض امجمعين مع أنه أيضا لا يشتزط في حجيته الانقراض كما 
أشرنا إليه. وعلى هذا فالغرض من الحجواب دفع دليل المقابل في الجملة .])/5١9[‏ 

فإن قلت: جعل الشارح هنا الخلاف في حجيته الإجماع» يخالفه ما في 
شرح جمع الجوامع له كغيره من جعله في انعقاده”/ وما سيأتي له هنا من 
قوله: يعتبر في انعقاد الإجماع» وإن سلم عدم المخالفة» فما وجه العدول هنا 
عا نات 


.)١87/7( انظر: شرح الال المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
.)١857/5( (؟) انظر: شرج الجلال المحلى على جمع الجوامع‎ 


غم 


فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم. وتفقه 
وصار من أهل الاجتهاد, ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم, والإ#صاع 
بقوهم وبفعلهم. ا اا 2 
قلت: لا مخالفة للتلازم بين عدم توقف حجيته على الانقراض وعدم 
توقف انعقاده عليه» إذ يلزم من الأول الثاني وبالعكس» ووجه العدول: 
الإشارة إلى صحة كل من الأمرين. 
نعم» القائلون باشتزاط الانقراض قائلون بحجية الإجماع قبله لكن الو 
رجع [41١/ب]‏ راجع أو حالف تخالف» كان ذلك عندهم قادحا في 


الإجماع » فاشتراط الانقراض في الحقيقة إنما هو لاستقرار حجيته [ولاستقرار 
انعقاده لا لأصلها] [فقوله هنا في حجيته؛ أي في استقرارها لا في أصلها] إذ 
لا نزاع فيه» وكذا قوله الاتي ف انعقاد الإجماع معناه في استمرار انعقاده, لا 
في أصل العاف 

(فإن قلنا: انقراض العصر) موت أهله (شرط) في حجية الإإجحماع., 
وهو ما قبل الصحيح (يعتبر) بالحزم على أنه جواب الشرط » أو بالرفع على 
أنه دليل الجواب عند سيبويه) أو نفس الحواب على إضمار الفاء. ا على 
إضمار شيء» وإنما لم يجزم لفظه لعدم عمل الأداة في لفظ الشرط مع قربه. 
أي وإن كان لمانع فلا يعمل في الجواب مع بعده عند بعضهم أي أن ذلسك 
أمر مناسب فارتكب (في) استمرار (انعقاد الإجماع) (قول من ولد في 
حياتهم) أي البجمعين (وتفقه وصار من أهل الاجتهاد) لاتصافه بشروطه 
الآتية» .مما أجمعوا عليه بأن يوافقهم عليه بتقول أو غيره”" (وهم) أي 


.)5١90 - 5914/90 انظر: الآيات البينات‎ )١١ 
.)777/1( (؟) انظر البرهان لإمام الحرمين‎ 


هم 


(على هذا القول) وهو أن انقراض العصر شرط (أن يرجعوا عن ذلك 
الحكم) الذي أدى اجتهادهم إليه إلى منافيه أو لا لعدم استقرار الإجماع” 2 , 
(والإجماع يصح) أي يتحقق (بقوهم) أي المجمعين (وبفعلهم) أي بكل 
منهماء ولهذا أعاد الباء» ومثل كل منهما كما هو ظاهر قول البعض مع فعل 
البعض الآخر. 

قال المصنف: وإذا أجمعوا على فعل نحو: أكلهم الطعام دل إجماعهم 
على إباحته كما يدل أكله -عليه الصلاة والسلام- على الإباحة ما لم تقم 
تؤركة والةعاى الندي أو الوسوين” ‏ : 

وقد يقال: أو على الكراهة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يفعل 
المكروه لبيان اللحواز. 

وقال أبو الحسين: يجوز اتفاقهم على القولء والفعل» والرضاء ويخبروا 
عن اللرضاق السو اقدل ها ضمي نا روطو يسوثت مصيرة عن قم 1 
القول وترك الفعل فيدل على أنه غير واحب» ويجوز أن يكون ما تركوه 
لكوي لوقه لانتو كدير معطو اللي 07ب 

فإن قلت: مسألة الرضا يغغئ عنها ذكر القول؛ لأن الرضا لا يعلم إلا 

بالقول. 

قلت: قد يمنع ذلك لأنهم إذا بينوا بالقول تاريخ الرضا تين حصول 
الإجماع من حينئذ» لا من حيث القول فقط. فليتأمل. 

ركأن يقولوا) قولاً لفظياء (يجحواز شيء) من فعل أو غيره كقوله: يجوز 
فعل كذا. 
)١(‏ انظر: المحصول للرازي )7١/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)57/8/١(‏ 
)١‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين .)771/١(‏ 
(9) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (؟575/1 - .)١5‏ 


5/5 


وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل» وسكوت 
الباقين عليه, وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره 02 

أو قول كذا مثلا (أو يفعلوم) المتبادر من الفعل مقابل القول وغيره؛ 
لكن يمكن حمله على ما يشمل ذلك أن القول ملاً فعل اللمسان ( فيدل 
فعلهم له على جوازه لعصمتهم ) عن الباطل (كما تقدم) فلو لم يدل على 
حوازه كان باطلا منافيا لعصمتهم. 

(وبقول البعض وبفعل البعض) منهم أي بكل منهماء وهذا أعاد الباء 
(وانتشار ذلك القول) ف الأول (أو الفعل) في الثاني بحيث بلغ الباقين ف 
ا 007 شك الوم 51 ل ل 
اجتهادية تكليفية. 

(وسكوت الباقين) في المسألتين عنه بأن لم ينكروه؛ ولا ظهر أمارة 
الرضا أو السخط منهم؛ (ويسمى ذلك) أي الإجماع المتحقق بقول البعض 
إلى آخره بالإجماع السكوتي” 2 . 

وهل يسمى إجماعا من غير تقبيد بالسكوتي؟ فيه حلاف لفظلي”"' 
وتقدم تصحيح حجيته مطلقاء وأن في كونه إجماعًا حقيقة وجهين وخصرج 
بقيد الانتشار وما بعده ما إذا لم يبلغ القول أو الفعل كل الباقينء وإن لم 
عونت اله كنا نر 

وكان الحكم مما تعم به البلوى كنقض الوضوء من مس 
الذكر عند الأكثر »ء أو بلغهم ولم يمض الزمن المذكور » فليس 

من الالعيننائع لفكتي ع كتنينا أحمه للم هو اغيرفةا بق ومسا اا 
تكن المسألة اجحتهادية » بأن كانت قطعية أو ل تكن تكليفية» نحو: عمار 


.)١51/5( انظر: نهاية السول للإسنوي (5017/5) جمع الجوامع‎ )١( 
كيك الكياتكة الات ل‎ 5 


ك رجه 


على القول الجديد 1 0 ااا ا 000 
غدل :من بحقيقة أو العكس»فإن السكرت غلى القول بق الأول المخالك: .لا 
علم فيهاء وعلى ما قبل بي الثانية لا يدل على شيء» وما إذا ظهرت أمارة 
لرضا فهو إجماع قطعاء أو أمارة السخط فليس بإجماع قطعا. 

(وقول) المحتهد (الواحد) مثلا حال كونه (من) علماء (الصحابة) 
-رضي الله تعالى عنهم- (ليس بحجة على غيرة) من الصحابة اتفاقا ولا من 
غيرهم. 

(على القول) أي قول الشافعي (الجديد) وهو ما قاله الشافعي - 
الله اتعا نفع صر أنه دلا غلك كوه حبق رسيي تر كحم لذن 
إثبات الحكم [؟4١/ب]‏ الشرعي من غير دليل لا يحوز''' واستثنى الإامام 
الرازي ف باب الأخبار من المحصول وتبعه السبكي” قوله : في الحكم 
التعبدي» فهو حجة لظهور أن مستنده التوقيف ]//55١1[‏ من الببي -صلى 
الله عليه وسلم - كما قاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وروي عن 
على -رضي الله تعالى عنه- أنه صلى ف ليلة ست ركعات؛ في كل ركعة 
ست سجدات. ولو ثبت ذلك عن علي قلت به لأنه لا مجال للقياس فهيه 
تالاسر" أنه لهو 07 

واعترض هذا الاستثناء بأنه لا حاحة إليه؛ لأن الأحذ يما ذكر ليس من 
باب الاحتجاج بقول الصحابي» بل من باب الاحتجاج بالمرفوع كما قاله 
زوه 


(1) انظر: المحصول للرازي (577/7) إحكام الأحكام للآأمدي )58١١/4(‏ نهاية 
السول للاسنوي 05/ ه) اللمع لدي إسحاق الشيرازي (ص ”0 ). 

9؟) انظر: المحصول للرازي (7/١7١؟)‏ جمع الجوامع (؟/5 05 7). 

665 انر“ الآيائف: البيناكه 4 10514 


حا 
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ويجاب: بأن المقصود التنبيه على ذلك لئلا يغفل عنه ويتوههم قبل 
(مطلقا) [78/ج] قال المولى سعد الدين: مقدمة على القياس7؟ . 
قال في البرهان: والظاهر من المذاهب أنهم -يعىئ الصحابة- إذا 
احتلفوا سقط الاحتجاج بقوه.”") ( وإبما كان بحيحة قُْ القديم ( يعست ) 
بنرك تنوينه لإضافته إلى جملة قوله: (أصحابي كالنجوم) ويجوز تنوينه وإبدال 
الجملة منه ثم أشار إلى وجه الشبه .ما يتضمن وجه الدلالة على المطلوب هناء 
ويفهم نه أن الكلام قُْ علمائهم. فقال: «بأيهم اقتديتم اهنديتبه”" ل 
كنتم قلي هدي وحق 2 ذلك الاقتداء جعل اللاهتداء لازما للاقتداء يحان 
واحد منهم كانء فدل على كونه حجة وإلا لم يكن المقتدي به مهتديا. 
ولحديث «اقتدوا باللذين من بعدي» أ أبو بكر وغيدة . 
(وأحيب): عن القديم عن الحديث الأول (بضعفه) أي الحديث» وعن 
الحديثين جميعا بأن الخطاب هنا إنما هو مع الصحابة لكونه خحطاب مشافهة 
أي فلا يتأتى مع غير الصحابة لعدم حضوره فانتفى دخول غيرهم» تلم إن 
الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكون مجحتهدين لكونه ليس محل 
الخلاف كما تقدم فتعين أن يكون المراد منه أن العامي منهم إذا اقتدى بأي 
١ 5‏ 97 ان 
بحتهد منهم اهتدى وهو صحيح مسلم. انتهى . 


)١(‏ انظر: حاشية السعد على العضد (؟/781). 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين (51/7). 

() أخرجه البيهقي كما في التلخيص الحبير )١50/4(‏ وهو حديث موضوع. 

(:) أخرحه الترمذي في المناقب ح (5557) وابن ماجه في المقدمة ح(97) والإامام 
أحمد في مسنده (865/0؟) والحاكم في المستدرك (76/9). 

قا انظرة اكرول ار اع و توفع فهانة:الشول: لأسو 21/1 01 


قب 1 


فإن قلت: على هذا لا يختص هذا الحكم بهم. 

قلت: أحاب التاج السبكي: بأنه لا يختص بهم من هذا الوجه» ولكن 
فيه فائدة تميزهم عن غيرهم؛ بتقليد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الذين شاركوهم في الصحبة الى هي أعظم مناقبهم » وهذا الوصف 
م يحصل لغيرهم فإنه لولا الدليل الدال على أن عامي الصحابة يقلد العام 
ديم توتتطديه ور كاد مدع الجعك لول راونا معاي 
كيدا 1 ا وإن قلد العامي محتهداء والفرق أن امحتهد يتميز عن العامي 
برتبة العلم» ولا وصف في العامي يقاومه» وأما عامي الصحابة ققد قاوم 
بجتهدهم قناز كتة فق واصلفة الأعظي»: النهى”" 

وأقول: قد ينظر فيه بأن محتهد الصحابة فيه وصفان: العلم والصحبة 
فكيف يقاومه عاميهم الذي ليس فيه إلا أحدهما؟ فقد استويا من حيث 
الصحبة » وامتاز العالم على غيره بالعلم كما في غير الصحابة؛ ويمكن دفسع 
لسؤال بأنه لما كان يظن أو يتوهم توهما قويا امتناع اتباع غسيره -عليه 
الصلاة والسلام- من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- مع وجوده - عليه 
الصلاة والسلام- بين لهم أن ذلك الاتباع سائغ وأنه لا يختص ب بيبعض دود 
بع مني انها امس كين مقا الحا ةن يوق قر لقو #اكمحبااق 
الشيخين » والخلفاء الأربعة» والعشرة. كان قد يظن اختصاص حواز الاتباع 
لبعضهم دون بعضء فبين لهم -عليه الصلاة والسلام- أن الحكم بخلاف ذلك. 

م لقائل أن يقول: كون الخطاب خطاب مشافهة لا يقتضي تخصيصه 


العيددانة وار اإرادة فيرع ممم غارا | كا اه ] اريلاعي اللاضرين مهم 
معهم كذلك اللهم إلا أن يخص الخطاب بالحاضرين منهم ويلحستق بهم 
عاونا و انا الها على الك فلا عور يدون[ ااف]: 


.)٠١/8/7( انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 


نات 


وأما الأخبار فالخبر: ما يدخله الصدق,. والكذب. 2200 

وي البرهان: والذي يوضح بطلان احتجاجهم أن اللفظ مببى على 
التخيير فإنه قال: (فبأيهم) فهذا ينبئ عن اختلافهم في المسألة الواحدة» ثم 
تخبير غير امختهد في الأخذ بقول أيهم شاءء أي لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن 
الاقتداء بأيهم شامل بجميعهم؛ ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بهم عند 
مخالفتنا» فسقط استدلالهم من كل وجه؛ وعلى الجديد فهل يجوز لغير 
الصحابي تقليد الصحابي؟ قولانء المحققون على المنع لا لنقض في احتهاده 
بل لارتفاع الثقة .عذهبه لعدم تدوينه وضبطه. 

(وأما الأخبار) أي بيانها شرحا وحكما (فالخبر) أي الذي هو مفردها 
ولم يقل: فهي أي الأحبار » لأن التعريف للحقيقة المدلول عليها بالمفرد دون 
الأفراد المدلول عليها بالجمع» ولو سلم أن الجمع حامل لأمرين الحقيقة 
والأفراد» ففيه زيادة الأفراد مع إيهام أن المطلوب بيانهاء والأحبار مبتداً 
والخبر مبتدأ ثان وما بعده سحبره» والحملة بر المبتدأ الأول» والفاء مزحلقة 
عن محلهاء قو المبتدأ الأول» والتقدير مهما يكن من شيء فالأحبار» الخبر 
الذي هو مفردها » ما يدخله الصدق والكذب », وهذا نظير قولك: وأما زيد 
فأبوه قائم (ما) أي مركب كلامي (يدخله) على سبيل الاحتمال مسن 
حيث حكمه (الصدق) أي مطابقة حكمه في الكيفية للنسبة الى بين 
طرفيه في الواقع مع قطع النظر عما يدل عليه الكلام بأن يكونا [*55//] 
تبوتيدن أو سابيين (والكذب) ؛ أي عدم مطابقة حكمه في الكيفية للنسسبة 
الدكور ةرانا كرك لاسي ار او لاضن ان خوان اكعدا جو 
الإيقاع والانتزاع. 


)١(‏ انظر: بيو يرئاد وى نيدو ماين 
المحصول للرازي )١٠١١/7(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (؟0/7٠‏ 
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فالحكم بالمطابقة أو وابوحات ا نضا ووداامي سبكم 
الذاكورة ».وهو الوقوج أن اللاو قورع تغاير ااذانا وإن أرفييه نه الوقبوع 
واللاوقوع فالحكم مما ذكر مب على التغاير الاعتباريء فإن الوقوع 
واللاوقوع [من حيث إنه مفهوم من الكلام يغاير الوقوع واللاوقوع] مسن 
حيث ثبوته في الواقع مع قطع النظر عما يفهم من الكلام. 

والتغاير الاعتباري كاف في الحكم بالمطابقة وبعدمها وأورد على 
تعريف الكذب المذكور المبالغات: كجثت اليوم ألف مرة» فإنه يصدق حد 
الكذب دون حد الصدق مع أنها ليست بكذب لوجودها في القرآن نحو 
ويكاد زيتها يضيء # [النور: 5 "] وأجاب أستاذنا الكمر يمن : بأنهان: اده 
ظاهر المبالغة بلا تأويل فهو كذب ولا يقع في كلام الله تعالى» وإن أريد 
معنى صحيح بتأويل وقرينه كالكثرة في المثال فهو قسم في المحجازء» وقد 
صرحوا بأن الفارق بين امحاز والكذب التأويل والقرينة وهو صريح ف أنه إذا 
لشفي الكاق نع ابن يكن كادي قال: : فالكذب عدم مطابقفة 
الحكم المراد للواقع» والصدق مطابقته بتأويل أولاء فلا ثالث والمراد من 
فون اولاق بوالكنيي وسو كل نيما بلالا كن لاخر لاسي سيول 
الاحتماع» ضرورة تنافيهما كما علم ثما قرر فلا يتصور اجتماعهما. 

واعتزض بأن من الأحبار ما لا يدخله الكذب كخببر الله تعاللى وخحبر 
رسول الله [0٠8/ج]‏ -صلى الله عليه وسلم- والبديهات الأولية كقوانا: 
النار حارة » ومنها ما لا يدحله الصدق كقولنا: الأرض فوقنا والسماء تحتناء 
والنقيضان يجتمعان » فلا يكون الحد جامعا لعدم صدقه على شيء ما ذكر , 
إذ لآ :يناخله كل منهها بدلا عن الآخر .بل زتغين فيه أحدهماء ومتبع 
ا 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (817/7) المحصول للرازي )٠١7/1(‏ فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت(7/5١١)المعتمد‏ لأبي الحسين البصري (714/75). 


17م 


واحيبة :كوه اعنده]: أن الزاقها وليه الصيدق: والكددوت 
(لاحتماله لهما) لا من حيث خصوص مادته بل (من حيث إنه خبر) يعئئ: 
من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء» مع قطع النظر عن سائر الخنصوصيات 
كخصوصية القائل» وخصوصية الطرفين» ومنها عموم الشيء المنسوب» 
والشيء المنسوب إليهء إذ مع ملاحظة عمومها لا يحتمل الكذب فإن شيئا ما 
ضروري الثبوت لشيء ما وحينئذ يصدق الحد على كل ثما ذكر كغيره» وإن 
كان مع النظر للخصوص قد يدحله كل من الصدق والكذب بال عنى 
المتقده”'؟ كقولك : قام زيد» فإنه مع قطع النظر الخصوص القائل والطرفين 
كيل ايكون سدامر اليكوق كنبا اذا عدنيدوةا كنت | 0 
أن سناد ناو كاذ ةرون كام ته يعي سيلقه ران شوهه قباد ايناد كيان 
شوهد عدم قيامه (وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارحي) عن بمجرد 
مفهومه كخصوصية القائل أو الطرفين ( الأول ) أي الذي يقطع بصدقه 
لأمر حارحي (كخبر الله تعالى) فإنه يقطع بصدقه باعتبار خصوصية القائل 
(والثاني) أي الذي يقطع بكذبه لأمر حارحي (كقولك الضدان يجتمعان) 
فإنه يقطع بكذبه؛ باعتبار خصوصية الطرفين. 
والوحه الثاني: أن المراد ما يدحله الصدق والكذب بحسب اللفوي 
[4::١/ب]‏ .معنى أن أي واحد منهما وصف له لا يكون وصفه به حطأ في 
اللغة» فدحل جميع ما تقدم لأن الخطأ فيه بحسب الواقع دون اللغة”" . 


.)١35/5( انظر: جمع التوامع ومعه الجلال المحلى (؟5/١١١) الآيات البينات‎ )١( 
9 انظر: إحكام الأحكام للآمدي (9/7) المعتمد د اللسين الست تف‎ )١١ 
.)41/7( شرح العضد على مختصر المنتهى‎ 


م 


وا لوو مونو لوو له مه له وات نه وها لها هد واه ا وان هيه وان هاه قد نوا ته ها ئها الها ها هذ بها سا ها و مها هئيه مهاد هاور هر ب به أو وا ايها للها وأو ف #ناسي ب« سا« اك 


والثالث: أن المراد ما يدحله الصدق أو الكذب لو لم يعالم نحقق 
مضمونه أو عدم تحققه .معنى ما يجوز العقل صدقه وكذبه لو لم يعلم تحقفق 
مضمونه» أو عدم تحققه» وما تقدم لو لم يعلم العقل تحقق مضمونه أو عدم 
تحققه لحوز فيه الأمرين. 
وفك لكات انضانكيات الوا عت أ الى لم الكزي فلعافمل. 
وأورد التاج الفزاري: أن الصدق والكذب نوعان للخبر» والخبر جدنس 
لهماء فإنك تقول: الخبر ينقسم إلى الصادق والكاذب» ومورهد التقسيم 
مشترك بين القسمين فالصدق أحد نوعي الخبر » والكذب كذلك » وتعريف 
لجنس بالنوع ممتنع, لأن ذلك يؤدي إلى تعريف الشيء .ما هو أخص منهه. 
فإن النوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس» انتهى. 
قلت: ولا يخفى اندفاع هذا الإيراد» لظهور أن واحدا من الصدق 
والكذب بل معنى الظاهر منهما ليس نوعا للخبر» بل هما وصفان له وإنها 
نوعه الخبر الصادق» والخبر الكاذب» ولم يقع شيء منهما في تعريفه» وإنما 
الواقع فيه الصدق والكذبء والذي يتوهم هنا من الإيراد إغا هو لزوم 
تعريف الشيء بنفسه بأن يقال : الصدق مطابقة حكم الخبر » والكذب عدم 
مطابقته فقد أحذ الخبر في تعريفه. ظ 
ويجاب: بمنع إضافة المطابقة إلى حكم الخبر» بل هي مضافة إلى حكم 
الكلام» فالصدق مطابقة حكم الكلام » والكذب عدم مطابقته ويوضح 
ذلك أن جملة : (يدحله الصدق والكذب) وقع صفة لما المفسرة بالمركب 
الكلامي لا بالخبر. فليتأمل. 
لم أووة ارما وتساملية اشر يد كو ريطي ارسي لان 
حقيقته معلومة [١8/ج]‏ بالبديهة كالأمر"' . 


.)٠٠١/5؟( انظر: إحكام للآمدي (7/7) فواتح الرحموت‎ )١( 


غ8 


والخبر ينقسم إلى: احاد, ومتواتر. فالمتواتر: ما يوجب العلم 0-0000 

كلك :فاك أراذ أنه لا يصح تعريف البديهي فهو ممنوع؛ لأ ذا سنيسال له 
التعريف غايته أنه سلوك طريق النظر » والبديهي كما أشار إليه الدواني : ما 

ب سرس ا ب بي ينوي 

خحفي بحد أو رسه'! ' وإن أراد أنه لا فائدة فيه فهو بمنوع أيضاء إذ يكفي 
في فائدته إفادة العبارة عنه» ولما احتج من قال: إنه نظري بأنه لو كان يليما 
لما اشتغل العلماء بتعريفه» قيل : لأنه ضائع) وقيل: لأن المعروف هو الموصل 
بطريق النظر» فلا يكون المعرف إلا نظريا”"© » وقيل: لاستازامه تحصيل 
الحاصل. 

أجاب صاحب الفوائد الغيائية وقد صحح أنه ضروري بأن تعريفاته 
شيهائف :وإن"الفعريك نقد لا رالا به العدائقة تضو نو تصيله أي كمسا فى 
التعاريف الحقيقية بل المعنى المعروف حاصل مع غيره كالمخزون فيتعرف 
ويراد به الالتفات إلى تصور حاصلء والإشارة إليه ليتميز هذ المعلوم, 
ويتعين بين التصورات الحاصلة فيعلم من التعريف أنه المراد من اللفظ وكفى 
بهذا فائدة. 

(والخبر ينقسم إلى) قسمين (آحاد) جمع أحد كبطل وأبطال 
(ومتواتر) والتواتر لغة: التتابع» وهو كون الشيء بعد الشيء بفدة 
الخواتي اده العا و ار 

واقيطلاسسا: (ما) أي حبر من شأنه أنه بحيث (يوجب) بنفسه إيجحابا 
دا (العلم)” اك حصول العلم بصدق مضمونه. 
195 انظ الايانق البيقاف 3 0155 
تانقلوة الايات البقادت 1/8 
انكر "القاموضن الخ و دم 
(5) انظر: المحصول للرازي )٠١4/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي )5١/79(‏ نهاية السول 


898 0- 


وإن تخلف عنه حصول العلم بذلك بالفعل إلمانع لحصوله بغيره أن 
بمتنع تحصل الحاصل فإن ] حصول العلم بالفعل غير معتبر فيه» فخرج بقوله: 
يوحب العلم بالمعنى المذكور ما لا يوجبه كذلك”" . 

وبقولنا: (بنفسه) ما لا يوحبه بنفسه» بل إما بواسطة القرائن الزائدة» 
على القرائن الى لا ينفك الخبر عنها عادة» كخبر ملك أخبر .موت ولد له 
مشرف على الموت وانضم إليه قرائن الصراخ والحنازة » وخروج المخدرات 
على حال منكرة غير معتادة بدون موت مثله» وخروج الملك وأكابر مملكته. 
فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد؛ بحد ذللك تي الصا 
وت انا متوق را لا كارف إليه الشك. واعترض بأن العلم بذلك لم يحمصل 
بالخبر بل بالقرائن. 

وأحيب: بأنه حصل بالخبر بضميمة القرائن» إذ لولا الخبر الموزنا موت 
شخص آخرء وإما بغير القرائن» كالعلم .>مضمون الخبر بالضرورة» كقولنا: 
الواحد نصف الاثنين» أو بالنظر كقولنا: العالم حادثء فلا يكون شيء مما 
ذكر مقواترا فزلاق ما برحب الخلع براسط القزائق إلى لااينفك اتير 
عنها عادة وهو ما يلزم [ ه14 ١/ب‏ ] عادة من أحوال في نفس الخقبر 
كالهيئات المقارنة الموجحبة لتحقيق مضمونه''" وفي المخبر أي المتكلم ككونسه 
توسوما #الفنوق سار للأفر التذئ اح يدو الكببر عي أن الواقفة ليده 
أخبروا بوقوعها ككونها أمرا قريب الوقوع ليحصل بإخبار عدد 
[؟5//] أقل» أو بعيدة فيفتقر إلى أكثر» فإنه من المتواتر. 


للاسنوي )١١5/7(‏ اللمع للشيرازي (ص75). 

)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١7/7(‏ المستصفى للغزالي .)١177/١(‏ نهاية 
السول للإسئوي )7١17/7(‏ فواتح الرحموت (؟/5١١).‏ 

6 انقلةانياية الول للانضوي: وا رودا )ني 


م 


وإن كان حصول العلم [7//ج] .معونة مثل هذه القرائنء, ولذلك 
يتفاونةعدة التواتر :هذا معاضل مااق العطيك ويعاشيعة وفيرهي 0 , 

وعليه فقد يدحل في حد المصنف المتواتر .مما ذكر؛ حبر الواحد, إذا 
أوجب العلم .معونة القرائن الي لا ينفك عن الخبر عادة » كخبر الي -صلى 
اللكاية ساعن دعر دريف اذاو مقا +قانه ررعييب العلم وله الاداز 
مع أنه ليس من المتواتر كما هو صريح كلامهم» كما يعلم ثما سيأتي. 

ويمكن أن يجاب: بأن قوله الآتي» وهو أن يروي إلى آخره من تتمة 
هذا الحد لبيان المراد .مما يوجب العلم هنا فالمعنى: وهو أي ما يوجب العلم 
أي المراد به هنا ما ذكر لا مطلقا » وبأن هذا الحد تعريف بالأعم وقد و 
الأقدمون كما تقدم أول الكتاب» وبأن إيجاب خبر الببي -صلى الله عليه 
وسلم- العلم ليس ,بمحرد القرائن الي لا تنفك ككونه موسوما بالصدق 
مباشرا للأمر الذي أخبر به وكون ذلك الأمر قريب الوقوع: بل لا بد أيضا 
من أمور زائدة ككونه حبر من ثبت رسالته بالمعجزات وكل خبر هذا 
شأنه فهو صادق» ومضمونه واقع بناء على أن مثل ذلك أمر زائقد ينفك 
عادة عن الخبر. 

ثم رأيت التاج الفزاري قال في شرحه: ولا شك أن أخبار النبي 
-صلى الله عليه وسلم- توجب العلم» وكذلك أخبار الله سبحانه على لسان 
نبيه» وأخبار المخبر بحضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يتكسره 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن فسر المتواتر.عما يوحب العلم» كانت 
هذه الأقسام داخلة في جملة الأحبار المتواترة وإن فسر باجتماع مع من 
المحبرين لا يجوز عليهم الكذب» حرجت هذه الأقسام عن جملة الأخبار 
المتواترة» وقد حعلها بعضهم من قسم أخبار الآحاد. 


)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 7/0ه) فواتح الرحصوت 1م 


0 17/- 


والوا وهاه هاه ها جم هاه هاه ه هاه هاه هد هد اه وهاه ههه وأشماماه هاه نس وام هاه ماس هن هام ها ها ماقام ما ها هم ها عمد هم 6 م م عع 8 5 5ع ع د '* ٠ ١*١‏ 


وقسم أخبار الآحاد قسمين: ما يفيد العلم: وهي هذه الأحبار» وما لا 
يفيد العلم: وهو مرح قي حبار ارجا بيات «البايقنا لكي جحل 
هذا النوع قسما ثالثا غير المتواتر والآحاد؛ فالا 3 كرة فق عدن المتوائر مسقم 
أخبار جمع لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم ؛ يخرج هذه الأخبار» وما 
امابوا د اي سي ع9 

وإذا خسنت العمل فيما قدمداة» ونا ميححتل كرهة فق تفرينير كتدلام 

تنبيه: اختلفوا في العلم الذي يوجبه المتواتر. 

فقيل: إنه ضروريء» أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظرء 
وهو الأصح كما في جمع الجوامع وغيره'')؛ لحصوله لمن لا يتأتى منه النظضر 
كالبله [517/]] والصبيان. 

وقيل: إنه نظري”' وعليه المصنف» وفسر كونه نظريا بتوقفه على 
مقدمات حاصلة عند السامع » وهي محققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر 
جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس لا أنه 
يحتاج إلى نظر عقب سماع المخبر. 


)١(‏ وهو قول فخخر الدين الرازي» وابن الحاحب» والقاضي البيضاوي» وغيرهم. انظر: 
جمع الجوامع )١١1/7(‏ المحصول للرازي )١١١/7(‏ شرح العضد على مختصر 
المنتهى (57/9) إحكام الأحكام للآمدي )١07/7(‏ الآيات البينات .)٠١1/9(‏ 

59) انظر: ادع وخطر سور اذى احص لامر رز الاح لراك 
ستول للا و 


1 / 


وهو أن يرويه جماعة 0 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع: فلا حلاف في المعبئى ف أنه 
ضروريء لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا67[20/ج]. 

(وهو) أي المتواتر فيكون هذا حدًا آخرء أو ما يوجب العلم فيكون 
من تتمة الحد الأول على ما سبقت الإشارة إليه» بل يجوز على الأول أيضًا 
أن يجعل من تتمة الحد الأول بجعل هذه الواو حالية من فاعل يوجب (أن 
يرويه) أي هو أن يروي على ما اشتهر في أمثاله » إذ المتواتر من أقسام اللفظ 
لا الرواية» فلا تحمل عليه حمل المواطأة. 

(جتماعة) يزيدون على الأربعة فلا يكفي الأربعة» وفاقا للقاضي أبي بكر 
والشافعية لاحتياحهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا » فلا يفيد قولهم 
لعلم وما زاد عليها صالح » وتوقف القاضي ف الخمسة كذا في جمع الجوامع 
وشرحه'' . 

وقضيته: أنه لو زاد الشهود على الأربعة لم يحنج إلى التزكية» وهو 
ممنوع» وكلام الفقهاء لا يساعده؛ ولما حكى العضد ما ذكر عن القاضي من 
عدم كفاية الأربعة [:١ا/ب|]‏ وتردده في الحميية “قال ويرد غلبف :أن 
وحوب التركية مشتركء إلا أن يقول : قد يفيد العلم» فلا تحب التزكية 
وقد لا يفيد فيعلم كذب واحدء فالتزكية لتعلم عدالة الأربعة» وقد يفرق بين 
الشهادة والخبر كيف والاحتماع في الشهادة مظنة التواطق؟! انتهى”" . 


.)١١7/5( انظر: شرح الحلال الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) انظر: نماية السول للإسنوي (1/7١5؟)‏ شرح الخلال المحلى على جمع الجوامع (؟/ 
.)١١‏ 

(59) انظر: العضد على ابن الحاجب (4/5 5). 


ا 


لا يقع التواطوٌ على الكذب عن مثلهم , وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر 


قال المول سعد الديق : 'قولة: ويرك غلية أي على القاضيت أنه كمسا 
تحب التزكية في الأربعة من شهود الزنا تحب في الخمسة فلا وجه للجزم 
بعدم الحصول ف الأربعة» والتزدد في الخمسة. 

وله أن يجيب: بأن الخمسة قد تفيد العلم» فلا تحب التزكية وقد لا 
تفيد» وما ذاك إلا لكذب واحد لا أقل» فلا بد من التركية لتعالم عدالة 
الأربعة وصدقهم بخلاف الأربعة فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب 
شهادة الزنا. 

وقدكاك عن أصل استذلال القاضى :أن أي التسهادة يصق 
وبالاعاط احدر الن 1 

ولو فساقا ار وأهل بلد واحد» ودين واحد ونسب واحلء 
ووطن واحد وإن لم يكن هم إمام معصوم » وإن لم يكثروا بحيث لا يحويهم 
بلد » ولا يحصرهم عدد وإن لم تدحل أهل الذمة فيهم كما اقتضى كل ذلك 
إطلاق المصنف خلافا لزاعمي حلاف ذلك29 . 

(لا يقع) أي بمتنع عادة عقلاً بالنظر إلى العادة» لا مع قطع النظر عنها 

إذ لا امتناع حينئذ مطلقًا (التواطؤ) أي التوافق منهم (على الكذب) 
وقوله: (عن) جماعة (مثلهم) أي في امتناع وقوع توافقهم على الكذب,ء 
متعلق بيروي وقوله [/؟5/]] (وهكذا) متعلق .محذوف, أي: ويروي مثلهم 
هكذاء أي مثل رواية تلك الجماعة بأن يكون عن مثله فيما ذكرء أو وتحري 
الرواته أو لواب ركد 0 
)١١‏ انظر: حاشية السعد على العضد (؟1/7 50). 
(؟) انظر: النمحصول للرازي )١175 ١/9(‏ إحكام الأحكام للآمدي (”ي/١41)‏ 

نهاية السول للإسنوي (57154/7). 


أي بأن يكون كل راوي جماعة بالصفة المذكورة تروي عن مثلهاء أو 
كل رواية كرواية تلك اللجماعة في أنها من جماعة بالصفة المذكورة عن 
مثلهاء ويستمر الحال على ذلك (إلى أن ينتهي) الخبر أو الأمر أو الرواية 
المفهومة من الفعل» وذكر ينتهي على المعنى» لأن الرواية خبر» أو الراوي 
المفهوم منه أي ف روايته. (إلى المخبر عنه) أي الواقعة الي أخبر بوقوعها 
بوانت بعينها مهرد أخبارهم, ويسمى الخبر حينئد امتواترا تواقترا 


ان اف فلار مشركًا يون أخبارهم؛ ويسمى حيتكذ متواترا تواترا معنويا 
كه اذا أخبر واحد عن حاتم أنه اعم :قفار ايو اضر آله أعطى فرساء وخر 
أنه أعطى 0 [84/ج] وهكذاء فقد اتفقوا على معنى كلي» وهو الإعطاء. 
والانتهاء إلى المحبر عنه » إما الانتهاء إليه بنفسهء وإما الانتهاء إلى أفراده الي 
0 

ولقائل أن يقول: هذا الحد غير جامع»؛ فإنه لا يصدق على ما إذا كان 
المحبرون طبقة واحدة» أو طبقتين كأن يروي جماعة بالصفة السابقة عن 
محسوسء أو عن جماعة كذلك روت لهم عن محمسوسء إذ لا يصدق في 
الأول قوله: عن مثلهم؛ ولا في الثاني قوله: وهكذا إلى آخره. 

ويجاب: بأنه تعريف بالأخصء وقد أجازه جماعة؛ وقضية كلام 
المصنف: أن رواية الجماعة الموصوفين ,مما ذكره لا يتخلف عنها إيجاب العلم؛ 
وهو كذلك ولا منافاة بينه وبين ما ذكره شيخ الإسلام الحافظ ف شرح 
النخبة: من أنه قد يتخلف لمانع ؛ لأن وجود الشيء كما يتوقف على وجود 
مبية ع نعو قك علق العقاءمنائعة "كما شيقتى الأشارة البدعاولة فاق ذلك: أن 
من جملة الشروط أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب لحواز أن يكون 


تأثير هذا الشرط مشروطا بانتفاء المانع. 


.)5175/7( نهاية السول للإاسنوي‎ )١55/7( انظر: ا محصول للرازي‎ )١ 


!ا. 85- 


فيكون ني الأصل عن مشاهدة أو سماع, لا عن اجتهاد 0000 

ولا يخفى أن مقتضى كون المتواتر موجبًا للعلم تقدمه بالذات على 
حصول العلم منه؛ لأنه أثر من آثاره المترتبة عليه» والشيء يتقدم بالذات على 
أثره المترتب عليه» فعد شيخ الإسلام الحافظ في شرح النخبة حصول العلم 
من شروط المتواتر المقتضي لتقدم الحصول بالذات”؟ إذ الشرط يتقدم 
بالذات» لأنه متوقف عليه » والمتوقف عليه يتقدم بالذات لا يخفى إشكاله إلا 


ات 8 ته |بع ا 3 9 5 7 سخ 1 (5) 

وإذا كان الخبر المتواتر ما يوجب العلم (فيكون): أي فلا بد أن يكون 
(في الأصل) أي ف أول مراتبه وهو طبقته الأولى حاصلا (عن) إحساس من 
الطبقة الأولى بالمخبر عنه من نحو ( مشاهدة أو ماع ) أو لمس له . أي 
المؤدي إلى المخبر به [/41 ١/ب]‏ وبواسطته. 

قال الشارح في شرح جمع الجوامع كغيره: لحواز الغلط فيه. انتهى7/ . 
أيضاء فقد نص الأئمة على وقوع الغلط فيه اللهم إلا أن يقال: وقوعه في 
الإحساس أقل. 

وفيه نظر؛ أن ذلك لا بمنع الاحتمال المانع من حصول العلمء وبمكن 
أن يجاب .ممنع وقوعه عادة من اللجمع المعتبر هاهنا. فليتأمل. 


)١(‏ انظر: شرح تخبة الفكر (ص؟). 

(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال )١١١/7(‏ الآيات البينات 5/599 .)7١‏ 

() حلافا لإمام الحرمين. انظر: البرهان (07/./1). 

(؟) انظر: شرح الجلال ا محلى على جمع الجوامع (؟/3١١)‏ اية السول للاسنوي (؟/ 
0 


لا . هل 


وذلك (كالإخبار) بوحجود مكة الحاصل (عن مشاهدة مكة) بأن يكون 
مستنده مشاهدتها » (أو) الإخبار بوجود بر الله تعالى عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» أي بأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر عنه تعالى الحاصل عن 
(سماع حبر الله تعالى من النبي -صلى الله عليه وسلم-) بأن يكون مستنده 
السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- مع مشاهدة فيه أو الإخبار 
بوحود الجسم أو الرائحة الطيبة في هذا المكان الحاصل عن لمس الجسم أو 
شم الرائحة الطيبة فيه فعلم أن قوله: عن مشاهدة أو سماع؛ ليس صلة 
الإخبار على أنه المخبر عنه» بل على أنه مستند الإخبار بالمخبر عنه فإن 
ذلك هو الموافق لمقابلته بقوله بعده : لا عن اجتهاد » وأن قوله: عن مشاهدة 
مكة ليس صلة الإخبار على أنه المخبر عنه » بل أنه مستند الإإخبار» فإن 
ذلك هو الموافق لما قبله» وعند ذلك يظهر أنه لا يحتاج الما قدرهالتاج 
الفوارق "ف <ترحة تكيك قال #توقو لعن شاهدة أو اماع بيغ عن يدر 
يدرك بالحسء فإن المشاهدة هي الإدراك بحاسة البصر والسماع: هو الإدراك 
بحاسة السمع انتهى. 

ويجوز أن يجعل الفاء في قوله: فيكون بمحرد العطف على قوله: ينتهي 
فيستغنى عن تكلف ما يتفرع عليه: والإخبار عن مشاهدة مكة» وما بعده 
ملتبس (بخلاف) أي بمخحالفة (الإخبار عن) أمر (مجتهد فيه) بأن يكون مستند 
الإخبار عنه هو الاجتهاد فيه والاستدلال عليه» وإلا فامحتهد فيه قد يدرك 
ااكجعاى: رسا قانوى من اران لجواز الغلط فيه كما تقدم وذلك 
وكإحبار الفلاسفة) المتقدم بيانهم أول الكتاب (بقدم العالم) على ما تقدم 
بيانه هناك» فإنه عن اجتهاد» واستدلال فلا يكون من المتواتر. 

ثم شرع في الآحاد فقال: (والآحاد) أيء ما سيعلم» وقوله (وهو 
مقابل المتواتر) تصريح بانحصار الخبر في القسمين أعبي المتواتر والاحاد. 


نات 


والأحاد : وهو الذي يوجب العمل 00070 
أبعت عتابلب 0ه اهما عزاو اقلا لالت طحا ورد دهم ذلباك عرد 
نول الصطع السايق يشيع إل اتسين » لاله اس سراق لسار 3 
القسمين فرما يتوهم عدم إرادة حصره فيهماء وتعريض من جعل المستفيض» 
وهو الشائع عن أصل» وأقل عدد رواته اثنان» وقيل: ثلا'ئة, كذاقي جمع 
الجوامع”"2. 
اوعبارة ابن الحاحب تبعا للآمدي المسفيمن»: كور لل 
او قار :إن يفيه كلب لله ا 
فإنه المتبادر من المقابلة» وإن أمكن إرادة المباينة الجزئية» ويؤخذ من 
ذلك مباينة المستفيض من أذرافة كب الجفوائر الكن ف شرت النغنة اتنصيخ 
الإإسلام) والحفاظ على خلافه حيث حكم بأن كل متواتر مشهور من غير 
كيني ثم قال: إن المشتهور تهى المسعفيض على يرا جماعة من أئمة الفقهاء. 
إلى أن قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهورء بأن المستفيض يكون 
في ابتدائه وانتهائه سواء أي في الكثرة بأن يكون كل طبقة ثلاثة : ثلائةع أو 
أربعة أربعة» وهكذاء والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من غاير على كيفية 
1 0000 
(وهو) أي الآحاد؛ الخبر (الذي يوجب العمل) بشرطه من العداالة 
وغيرهاء أي يكون سببا في وجوب العمل ممضمونه© . 
)١(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال )١59/7(‏ نهاية السول للإسنوي (771/75). 
(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (491/7) مختصر المنتهى لابن الحاجب ومعه العضد 
5/١‏ ه). 
(5) انظر: شرح تخبة الفكر (ص5). 
(4) انظر: ا حصول للرازي )١914/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي )٠١1١/5(‏ نهاية 
السون تت 0 


داع هة هس 


واختلفوا: فقيل: الوجوب بالعقل وإن دل السمع أيضا”'" وذلك لأنه 
لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد» وهي كثيرة 
و سيل ل لقو بلك 

وقيل: بالسمع دون العقل ورجححه كثير» وهو الموافق» لما هو المعتمد 
عند أهل السنة » وإن نقل الأول عن جماعة منهم وذلك لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كماهو 
معروفء فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة' . 

لا يقال: هذه الملازمة ممنوعة لحواز ألا يجب العمل بخبرهمء وتككون 
فائدة بعثهم جواز العمل دون وحوبه لأنا نقول: المراد أنه كان يبعثهم 
لتبليغ الأحكام الي منها وحوب الواجبات وحرمة المحرمات ليعتقدوا ذلك » 
ويلتزموا [4١/ب]‏ العمل به كما هو معلوم من سياق تلك الأخبار » لو لم 
يجب العمل بخبر [87/ج] الواحد لم تحصل الفائدة المقصودة من البعسث 
وذلك من العبث الذي لا يليق بالشارع» ولأن الصحابة والتابعين استدلوا 
كر واسيه» وكيا تيد الوقات العتلفة :الى كاه مسي كجوز 
شائعا ذائعاء ول ينكر عليهم أحدء وإلا نقل”" وقد علم من سيقها أن 
العمل بها لا بغيرهاء وأنه لظهورها وإفادتها الظن لا بخصوصيات تلك 
الأخبار. 


)١(‏ وهو قول الإمام أحمد» والقفال» وابن سريج من الشافعية» وقول أبي الحسين 
البصري. انظر: المستصفى للغزالي )١57/١١‏ نهاية السول للاسنوي )581/5١‏ 
فواتح الر موت شرح مسلم القبوت )١51/5(‏ الآيات البينات (717/1/5). 

015/1 انظر: جمع الجوامع عه الال 01+95 الآيانت الببعاظ:‎ )١( 

(") انظر: المستصفى للغزالى )١57/1١(‏ المحصول للرازي .)١71١/7(‏ نهاية السصسول 
للاسنوي (581/7) إحكام الأحكام للآمدي (؟/18). 


دهة. 85- 


ولا يوجب العلم, لاحتمال الخطأ فيه 000 


ولا يعارض ذلك ما وقع لبعض الصحابة من إنكار [751/]] بعض 
الأخبار كإنكار أبي بكر خبر المغيرة في ميراث الحدة”'حتى رواه محمد بن 
مسلمة » وإنكار عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد' , 
لأنهم إنما أنكروا ذلك مع الارتياب وقصوره عن إفادة الظن» وذلك نما لا 
نزاع فيه على أن انضمام نحو: محمد بن مسلمة إلى المغيرة» وأبي سعيد إلى 
أبي موسى لا يخرج الخبر عن كونه حبرا واحداء وقد قبلوه مع ذلك» وينبغي 
اذنيكوك الزاة يوخوني العم وحوري كل تع الاعتفاة:و الفغ|:)< كما أشنون 
إليه» وظاهر أن محل الوجوب حيث لا تعارض كما علم ما سبق في فصل 
التعارض :وما ياتق فق تزثيب» الأدلة. 

ولا يخفى أنه إذا وحب العمل بخبر الآحاد مع أنه لا يفيد إلا الفلن, 
فبالخبر المتواتر بالأولى» فاقتصار المصنف على بيان وجوب العمل بخبر الآحاد 
لفلهور الوحوب في المتواتر لا لتخصيص الاحادية. (ولا يوجب) بنفسه 
هادا لفل 0 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الفرائض (7117/5) ح(58955) والترمذي في الفرائض 
)5١8١١- 50١(ح‎ )9١١- 9.05/9(‏ وابن ماحجه في الفرائض ح(1754١)‏ 
والإمام مالك في الموطأ في الفرائض (517/7) والدارمي في الفرائض (595/5؟) 
باب قول الخليفة أ بكر الصديق في الجدات. 

(؟) أخخرجه البخاري في الاستئذان )59-78/1١(‏ ح(57145) ومسلم في الآداب 
)١17934/5(‏ ح(57١5).‏ 

(؟) بل لا بد من القرائن وهو قول حجة الدين الغزالي» وسيف الدين الأمديء 
وفخر الدين الرازي» وابن الحاحب» والقاضي البيضاوي. انظر: إحكام الأحكام 
للامذع 83/29 التضيول للراق:1150799) المسسحتففى: للد الى 015/1 
مختصر ابن الحاجب مع العضد (55/7 - 21) فواتح الرحموت شرح مسام 


ديت 
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أي حصوله العلم.مضمونه على الوجه السابق في المتواتر» الذي منه 
كون الراوي الجماعة المذكورة بدليل المقابلة وإن أوجب ذلك بواسطة 
القرائن الزائدة على القرائن الى لا ينفك الخبر عنها عادة؛ أو الى لا ينفك 
حديث لم يكن الراوي الجماعة المذكورة» أو بواسطة العلم .مضمونه 
بالضرورة » أو بالنظر كما تقدم بيانه في الكلام على المتواتر» وإنما لم يوحب 
بنفس حصول العلم عند اتتفاء القرائن مطلقاء وكون الراوي اللجماعة 
الم كورواة: 

(لاحتمال الخطأ فيه) عادة» فإن راويه لم يبلغ مبلغا يمتنع عادة وقوع 
الكذب والتواطؤ عليه من مثله يي كل الطبقات؛ أو بلغ ذلك لكن لم يكسن 
هو في الأصل عن محسوس بل عن اجتهاد. 

قال التاج الفزاري: وف هذا الرسم نظر» فإن وجحوب العمل بخبر 
الآحاد غير داخل ف حقيقته» بل هو حكم من أحكامه استفيد من دليل 
حارج عنه» فلو اقتصر على أن الآحاد ما لا يوجب العلم كفاه ذلك» فإن 
كل خبر لا يفيد العلم هو خبر واحد. انتهى. ٍ 

ولا يخفى ما فيه» فإن كون وجوب العمل خارجا عن حقيقته لا ينائي 
وقوعه في رسمه بل يقتضيه؛ فإن الرسم: هو التعريف بالأمر الخارج؛ فلا 
يصح توحيه النظر بخروجه عن حقيقته على أن عدم إيجاب العلم حارج أيضا 
عن حقيقته فلا وجه للاعتراض بذلك دون هذاء بل الوحه في الاعتراض على 
هذا الرسمء أن يقال: الرسم بالحكم يوجب الدورء لأن تصور الحكم متأخر 
عن تصور المحكوم عليه؛ فإذا عرف المحكوم عليه بالحكم تأخر تصوره عن 
تصور الحكم فيلزم توقف تصور كل منهما على تصور الآخر وذلك دور. 


الفبويت 671799 المتويد ا الحسين (57/7). 


/1!ا. 5ه 


وينقسم إلى قسمين : مرسل ومسند, فالمسند: ما اتصل إسناده (وينقسم) 
أي الآحاد (إلى قسمين: مسند ومرسل) وينحصر فيهما إن دخل المنقطع, 
والمعضل في المرسل على ما يأن. صسغه9هظ”2'5«19 

ويجاب: بأن المتأحر تصوره عن تصور خبر الاحاد» هو وجحوب العمل 
بخبر الآحاد » وهذا ليس مأحوذا في التعريف لا وجوب العمل بالخبر لأنه لا 
[؟55//]] ينحصر في الآحاد لتحققه في المتواتر» إذ يجب العمل به أيضاء 
وهذا هو المأحوذ في التعريف » فالمتواتر داحل في قوله: يوحب العمل خارج 
بقوله: ولا يوحب العلم» وبأن هذا تعريف لفظي فهو بالنسبة لمن عرف 
الخبر الذي يوحب العمل دون العلم» وحهل أن خبر الآحاد موضوع ف 
الاصطلاح بإزائه. 

وأما قوله: فلو اقتصر على أن الأحاد: ما لا يوجب العلم كفاه. 

فيجاب عنه: بأنه أراد زيادة الفائدة بالتنبيه على هذا الحكم للا حاد 
ولعمري أن هذا من محاسنه. 

فإن قلت: قوله يوجب العمل يخرج حبر الفاسق» مع أنه من الاحاد 
فيبطل انمحصار الخبر في القسمين» فهو قيد مضر يجب إسقاطه. 

تلب مكحن ان كات أن المزاه ها اعضص العمل .يشوطة كنا اشنا 
إليه أو حيث لا مانع؛ أو باعتبار نوعه» وخبر الفاسق ونحوه كذلك. 

(فالمسند: ما) أي آحاد (اتصل إسناده) ظاهرًا (بأن صرح برواته 
كلهم) في سائر الطباق. 

ظ قال التاج الفزاري في شرحه: أصل الإإسناد في اللغة» إسناد اع 
الجمسمين إلى الآخر» ثم استعمل في المعاق» فقيل: أسند فلان الخبر إلى فلان» 
إذا عزاه إليه» أو تلقاه منه» ثم استعمل المحدثون الإسناد.معين رواية الشخص 
عن الشخص إلى أصل الخبر. انتهى. 


بره 8س 


وعرف شيخ الإسلام الحافظ ف شرح النخبة الإسناد تارة بقوله: 

والافيناة مشكارة طرررق امدق الي 7 
أي: وهي الرجال الناقلون» والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من 

الكلام» وتارة بقوله: وهو الطريق الموصلة إلى المعن. انتهى”" . 

وكل منهما صادق مع سقوط بعض الرواة» وذلك موافق لكسلام 
المصنف [59١/ب]‏ فإن تقييد الإسناد بالاتصال يقتضي تحققه بدونه» إلا أن 
يقال: المتبادر من حكاية طريق المتن» حكايتها بتمامها ومن الطريق الموصلة: 
عام الطريق الموضلة: 

وقول الشارح: بأن صرح برواته؛ يجوز بناؤه على كل مسن تفسير 
الإسناد بحكاية طريق المتن» وتفسيره بالطريق بالموصلة إلى المتن؛ فيكون 
قير الانعاله أن اعمال كانه اسان او ايها له قيار فر نمال 8 
الرحالة وذدك ,اضر وح مدي زاعلى انمره برواييب اللشبخصن عجين 
الشخص إلى أصل الخبر كما تقدم عن التاج فيكون تفسيرا لسبب الاتصال» 
لأن اتصال رواية الشخص عن الشخص إلى أصل الخبر يتحقق بالتصريح 
حميع الرواة» وإِنما قيدنا اتصال الإسناد بقولنا: [٠81/ج]‏ ظاهراء لأنه المعتبر فيه. 

قال شيخ الإسلام في النخبة: والمسند مرفو ع صحابي بسند ظاهر 
الاتصال. قال في شرحها: وقولي (صحابي) كالفصل يخرج به مارفعه 
التابعي» فإنه مرسل أو ,من دونه فإنه معضل أو معلقء وقولي: ظاهره 
الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع » ويدخل فيه ما فيه الاحتمالء وما 
يوحد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. 


)١١(‏ انظر: شرح النخحبة رضن 
)1١١‏ انظر: شرح النخحبة وص" ؟). 


-85 588 


الذي لم يثبت لقيه لا بخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين 
خرجوا المسانيد على ذلكء» وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما 
رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه » وهكذا شيخه عن شيخه متصلاً إلى 
صحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انتهى 29 , 
فأكثر على التوالي من أول الإسناد » وعزو الحديث إلى من بعد المحذدوف من 
واكك يعي ايد حدق كل :اللبعات كقوله انال ررقو ل سما اده 
1 - 20 

وقال النووي في مختصر التقريب: المسند قال الخنطيب البغدادي: هو 
عند أهل الحديث: ما اتصل سنده إلى منتهاه» قال السيوطى في شرحه: 
فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع, وتبعه ابن الصباغ في العدة. وامتراد 
اتصال السند ظاهرا فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر 
الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك. انتهى9” . 

ثم قال النووي: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- دوك عيره. لوي 7 

والمرفوع هو: ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة قولا 
كان أو فعا اد ا" 


.)١5١ انظر: شرح النخبة (ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النخبة (ص5١ .)١7-‏ 

(؟) انظر: مختصر التقريب ومعه شرح السيوطي .)١87/١(‏ 
(:) انظر: مختصر التقريب ومعه شرح السيوطي .)١87/١(‏ 
(5) انظرك شرح نخبة الفكر (ص١").‏ 


اه 


لا يقع مطلقه على غيره متصلاً كان أو منقطعًا لسقوط الصحابي منه 
أو غيوة: 

والموقوف: هو المروي عن الصحابة قولاً لحم أو فعلاً أو تقريراء 
متصلة”') كان إسناده» أو منقطعاء ويستعمل ف غيرهم كالتابعين مقيداء 
فيقال مثلا: وقفه فلان على الرهري. 

والمقطوع: هو الموقوف على التابعين قو لا هم 0 اك هكذا ف 
ارو 
وبه يعلم أن قول السيوطي: فشمل المرفوع والموقوف» أي في الحملة 
فتأمله. 

ولا يقال: أعحذ الإسناد في تعريف المسند يوجب الدورء لأنا نمنع ذلك 
بأن معرفة المشتق منه لا تتوقف على معرفة المشتق » وإنما الأمر بالعكس 
فلم تتوقف معرفة الإسناد على معرفة السند فلا دور. 

نعم» قد يوجه الإيراد بأن الإسناد مضاف إلى ضمير المسند فتتوقف 
[75//أ] معرفته [على معرفة] المسند فيجيء الدور. 

ويدفع: بأن الضمير المضاف إليه الإسناد عائد على ما المفسرة الآحاد. 
نعم» نظر التاج الفزاري في هذا الحد: بأن المسند اسم مفعول من أسند» ومن 
لا يعرف المصدر لا يعرف اسم المفعول من ذلك المصدر » فإن من لا يعرف 
لوي لذ يدرت اللتترويم ع اتاخدان ‏ راجيي اتعرينت اناق رام 
تعوييت المسيد [أخماج] فاخي 

ويجاب: بأن هذا التعريف لفظي» فالمخاطب به من عرف معين الإسناد 
ولم يعرف أن المسند موضوع لماذا اصطلاحا. 


.)73١ص( انظر: شرح نخبة الفكر‎ )١( 


(؟) انظر: مختصر التقريب ومعه السيوطي (184/1). 


ات 


والمرسل: ما لم يتصل إسناده. (والمرسا) في اصطلاح الأصوليين, 
والفقهاء (ما) أي احاد (ِلم يتصل إسناده). ا 

تافر بريان ا ل شك 0 
الوامن اللرسن اله ناز الم كار القاعين تحوابن السعييية فعس هد 
كالزهريء أو غير تابعي ممن بعده ولهذا أطلق قوله: لم يتصل إسناده» لكن 
تعمل أ عانقو ل العوداني قال الى دص :ال اسه وسجليه سيدا 
للواسطة بينه وبين النبى -صلى الله عليه وسلم-. 

وقوله غير الصحابي: قال فلان: قال الْببي -صلى الله عليه وس له- 
مسقطًا للواسطة بينه وبين فلان» أو بين فلان وبين النبيى -صلى الله عليه 
وسلم-» ويوافقه في الأول» مفهوم قوله للآتي: فإن كان من مراسيل غير 
الصحابة» وصريح قول الشارح الآتي: أما مراسيل الصحابة إلى آخره. وفيها 
قوله في شرح مسلم. 

وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي 
بكر البغدادي وجماعة من امحدثين: ما انقطع إسناده على أي وحه كان 
انقطاعه» فهو عندهم بمعنى المنقطع, وقال جماعة من المحدثين» أو أكثرهم: لا 
يسمى إلا ما أبر فيه التابعي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي عن 
قولة أو فعله أو "لزاني 7 

وفسر المنقطع قبل ذلك بقوله: وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسسناده 
عن أ ويه كان التطافنم قا كان المدافط ريطن كر سبحي أت 
ع (بفتح الضاد المعجمة). انتهى”" . 


.)50/١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)50/١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


2 


+ 2ه همه همه © ©ه © هسه اه هم هه # + هج © هه © © © © »© ه © ه ١ه‏ -. © هه © هه هاه هاه *# #8 © © © © هه © 4« هسه ا خم وه« همه #ه 5 © © © 5ه 5ه اه هه © 5ج > هج جه جه جه جه اه 


لكن مقتضى ما في جمع الجوامع كمختصر ابن الحاجحب وشروحهما 
وغيرها من حد المرسل بأنه قول غير الصحابي: قال النبي -صلى الله عليه 
وميك ت قط لاوشاطنة روه وين العى بكولى :اند عليه وس د طبرو 
كلا الأمرين عن المرسل وقد بمتنع اقتضاء خروج الثاني بأنه يصدق عليه قول 
غون اتسينا + قال البى .دصاق الله ليم ولت :عونق لل ابيظة بينة. ب وييق 
البي -صلى الله عليه وسلم- وزيادة قال فلان» وكون الساقط بينه وبين 
فلان أو بعده لا بمنع ذلك الصدقء» وقد ذكر المصنف في البرهان: أن من 
صور المرسل أن يقول الراوي : أخبرني رجحل عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أو [775//] عن فلان الراوي من غير أن يمسميه والذي قاله 
الحاكم: إن هذا متقطع وليس بمرسلء قال العراقي: وكل من القولين خخلاف 
ما عليه الأكثر فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهولا. 

ولا يخفى مخالفته ظاهر الورقات في ذلك لا في البرهان» وذكر فيه من 
ضوره عن بادا لأعيان ل كتيه رسرل ال دمن الهايه سايم 
قال: وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب» ولو 
ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقل الكتاب؛ وحامله» التحق الحديث 
العو ا ا 

وععل! سيج ا زراة التاعي ون الوك عزن الصوجاه سم تيناد 
قال العراقى: ا 0 
كمراسيل [89/ج] الصحابة فهو قريب. 


.)75/7( العضد على مختصر. المنتهى‎ )١548/5( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 
33 انكلو البرهات‎ 
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وأما في اصطلاح المحدثين أي بعضهم أو أكثرهم على ما يستفاد ما 
سبق عن شرح مسلم: فهو قول التابعي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كذاء أو فعله » أو قرر عليه» مسقطا للواسطة بينه وبين النبي -صلى الله عليه 
وسلم - فإن كان هذا القول من تابع التابعين فمنقطع أي فرد منه» وإلا فهو 
أعم كما يستفاد من تعريفه الآتي أو ممن بعدهم فمعضل (بفتح الضاد) أي 
فرد منه» وهو ما سقط منه راويان فأكثرء [والمتقطع: ما سقط منه راو 
فأكثر] فإن سقط منه راويان من موضعين مثلاً كل راو من موضع فهو 
منقطع من موضعين. 

وعرفه العراقي: مما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل 
بقوله: راو واحد» وعن المرسل بقوله: غير الصحابي») فيكو ن فيا عل هذا 
سينا 

وعبارة العضد: المنقطع أن يكون بين الراويين رحل لم يذكرهء وق 
قله ار بع فقا اذ كر ل المرس ا ال 1 

وأورد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وهو كافر» ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقاء وحديفئه ليس 
مرسل» بل هو موصول لا حلاف في الاحتجاج به » ومن رأى الببي -صلى 
الله عليه وسليح غير فيز 'كبحمه.زن أبن بكو الصدبص 'نادهة سحساني؟ 
وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول. 

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنه يعتبر في المرسل إسقاط الواسطة بينه 
وبين النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ وما ذكر ليس فيه ذلك. 

وعن الثاني: بأنه في حكم المرسل وليس ,عرسل. فليتأمل. 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (؟/7/5). 
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فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة 000 

وفي نسخحة شرح عليها التاج الفزاري والمرسل إن كان من مراسيل 
غير الصحابة إلى آخره؛ ثم اعنزضها بقوله: وذكر حكم المرسل ولم يمين 
حقيقته ويجاب : بأنه ترك بيان حقيقته على هذه النسخة لفهمهامن 
مقابلة» وهذا ظاهر. 

(فإن كان) المرسل (من مراسيل غير الصحابة) رضي الله تعالى 
١85 [‏ اعديريان كان ارس ريكبير الفينم كين الصيفتحا ىو فلسسيسسن 
بحجة) وفاقا للأكثر منهم الإمام الشافعي؛ والقاضي الباقلاني قال الإمسام 
مسلم في صدر صحيحه : وأهل العلم بالأحبارء وقال ابن عبد البر: هو قول 
أهل الحديث. 

وقال ابن الصلاح: إنه المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ 
الحديث» ونقاد الأثر (لاحتمال أن يكون الساقط) من رواته ا أي 
متصفا ما يخل بعدالته. 

قن الا تسا ترس جيم لواف البوبان كاه موك تال 51 
يكون ممن طرأ له قادح. انتهى7' . 

ويشكل عليه قوله الآتي؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ ومن ثم روى 
البخحاري عن الحميديء قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى ربحجل من 
الصحابة فهو حجة؛ وإن لم يسم ذلك الرجل. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجحل من التابعين: حدبئ 

[١5١/ب]‏ رجحل من الصحابة ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 

فرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو 
مصرحا بالسماع» قال العراقي: وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله 
محمول على هذا التفصيل.انتهى. 


١١)انظر:‏ جمع الجوامع ومعه الال .)١59/(‏ 
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وعدم تسمية المروي عنه لا يستلزم تعديله؛ لأنه قد يروي عن غير 
عدل» وقد يخفى عليه جرح من ظنه عدلاء ولو سماه اطلع غسيره على 
جرحه» فإن جعلت العلة هذا المجموع لم يشكل القبول في نحو قول الشافعي: 
أخبرني الثقة» ولأنهم اتفقوا على رد مرسل الشهادة بألا يذكر الشاهد من 
شهد على شهادته؛ ولم يجعلوا تركه تعديلاء فكذا بجامع اشيراط العدالة 
فيهماء وقد يفرق بأن باب الرواية أوسع. 

واحتج بالمرسل جمع من أهل العلم, منهم: مالك» وأحمد في الملشهور 
عنهماء وأبو حنيفة" . 

وقال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت 
عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. 

قال ابن عبد البر: كأنه -يعين الشافعي- أول من رده”'' وبالغ بعضهم 
فقواه على المسند» وقال: من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك. 

قال النووي في شرح المهذب: وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك .ما إذا نم 
يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثبات» فإن كان فللا حلاف في 


3 
و 


)١(‏ وهو قول الجماهير من المعتزلة» واختاره سيف الدين الآمدي. انظر: اخحصول 
للرازي 4/79١‏ ؟7؟7) إحكام الأحكام للآمدي (1117/7 -178) نهاية السول 
للاسنوي )١177/7(‏ البرهان لإمام الحرمين .)7714/١(‏ 

(؟) واحتاره فخر الدين الرازي. انظر المحصول (4/7؟5) والقاضي البيضاوي . انظر 
نياية الهو 05 ونقلة الشيخ ابن الصلاح عن جمهور امحدثين. انفقر: 
مقدمة ابن الصلاح (ص .)١5١‏ 

(*) انظر: شرح المهذب .)51/1١(‏ 


0ه 


إلا مراسيل سعيد بن المسيب, فإنها فتشت فوجدت مسانيد 5 

وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون 
الثلاثة الفاضلة» فإن كان من غير الثلاثة فلا الحديث: ررثم يفشو الكذاب». 
يه يبنا 7 1 

(إلا مراسيل) من عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل كمراسيل 
(سعيد بن المسيب) (بفتح الياء المشددة) ف الأكثر عند المحدثين (من 
التابعين) جمع تابع معنى التابعي» وهو من لقي الصحابي» وقيل من صحبه 
كالخلاف في الصحابي كذا في شرح مسلء'”” . ومشى في جمع الموامع”' 
على اشتراط إطالة الاحتماع بالصحابي في صدق اسم التابعي» والصحابي 
من اجتمع مؤمنا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- ولو لحظة” . 

وقيل: يشترط إطالة الاجتماع به وفيه كلام لا يحتمله هذا المختتصر 
الخد سن الأبانك اللعاف 11 

(رضي الله عنه) فإنه أسقط الصحابي الواسطة بينه وبين ابي -<صلى 
الله عليه وسلم- وعزاها أي: نسب تلك المراسيل للنبي -صلى الله عليه 

وسلم- فهي حجة (فإنها) أي لأحل أنها (فتشت) ولما كان تلك المراسيل 

مقفه] ظدها لا مقف فإن امش اعنه :ها بلقحس من غوره» و السك ينا 
يلتمس منه غيره » قال : (أي فتش عنها) أي عن حاهاء فإن المفقش عنه 
ليس هي نفسهاء فإنها معلومة ابتداء» بل هو حاله من الإسناد والإرسال؛ إذ 
هو ابحهول المطلوب؛ ولعل لفظ عن في مثل ذلك للتعليل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)17/1( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال )١55- ١55/.‏ الآيات البينات .)7١/87/7(‏ 
85 أنفزنة الأياك البعات م اا بع 0 ظ 
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(فوجدت مسانيد) حكمها (أي رواها له الصحابي الذي أسقطه) أي 
رك ذكرةة رواها عن الني -ضلى الله عليه ومستلمب متعلسيق بيزواغسساء 
والصحابي عدل وإسقاط العدل كذكره' ' . 

(وهو) أي الصحابي المذكور (في الغالب) من تلك المراسيل» أو مسن 
الأحوال » أو الأزمان فيهاء وهو متعلق بالنسبة (صهره) أي (أبو زوجته) لا 
زوج بنته » فإن الصهر تناول كلا منهما » وهو (أبو هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- كمراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن يروى أيضا غن أبق :هرزيرة “رضي 
المح 

قال التاج: وف هذا التعليل نظرء فإنها إذا ظهرت مسندة كان 
الاحتجاج بالمسند لا بالمرسل» فاستثناؤها من جملة المراسيل مستدرك على 
هد النمدوون المي : 

ونعوايةة أل التفعيق :و الوجندان ال كوريع لا غرضيهما عن الارسشحيال 
باعتبار الرواية لانطباق حد الإرسال عليها » وإن كان لها حكم الممسند ء 
ولو سلم فوصفها بالإرسال باعتبار ما قبل التفتيش والوجدان» ولو سلم 
فالاستثناء منقطع لدفع توهم أن إرساها ابتداء يسقط اعتبارها ملافا » ومحل 
عدم حجية المرسل في غير المستثنى إذا كان من مراسيل كبار التابعين كقيس 
ابن أبي حازم. وأبي عثمان النهديء وأبي رجاء العطارديء إذا لم يسنده 
غير راويه ولا أرسله راو آخر يرى عن غير شيوخ الأول» ولا عضده قول 
صحابي) ولا قول أكثر أهل العلم» ولا قياس المعنى ولانتشاره من غير نكير» 
ولا عمل أهل العصر على وفقه وإلا كان حجة”' . 


11/1 انظر: جمع الجوامع تعد ادال عن و ركام الاباكو ا لينانت‎ )١( 
.)١7١/5( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (؟//17/ا١) جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١١ 


عار د 
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وفائدة حجيته إذا أسنده غير راويه إسناذا لم يشتمل على ضعف أو 
عضده [558/أ] بقياس المعنى» مع أن كلا الأمرين من الإسناد» والقياس 

قال الإسنوي في الترحيح عند تعارض الأحاديث: فإن أحد الحديثئين 
المقبولين يرجح على الآخر إذا عضده قياس أو حديث آخر مقبول. انتهى7"'. 

أما إذا كان من مراسيل صغار التابعين كالزهري ونحوه فهو باق على 
عدم [57١/ب]‏ حجيته» وإن انضم إليه ما ذكر لشدة ضعفه وذلك لأن 
غالب رواية الكبار عن الصحابة فيقوى الظنء بأن المحذدوف صحابي» فإن 
انضم إليه شيء ثما ذكر قوي به فقبل» قال بعضهم: وحينئذ فينبغي أن يكون 
الضابط للتابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة » والصغير من 
اك رروايانة عع القايعين دوا مااعنيية افر اله سق :انق جياه 
والاثنين ونحوهما من الصحابة؛ فلم يلائم تعليلهم بما تقدم 

نامر انيل اساي رضي الخال وي بأد رصحني سن 
صحابي؛ أي يسمع مثلا منه مروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مقثلا 
(ثم) إذا رواه لغيره يسقط الصحابي الثاني مثلا. وهو الواسطة بينه وبين 
النبي -صلى الله عليه وسلم- (فحجة) أي فهو حجة (لأن) الظاهر أنه يروي 
عن صحابي آخر»ء والأكثر من العلماء الخلف والسلف على أن (الصحابة 
كلهم عدول ) فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة » فيكون 
الساقط عدلا وإسقاط العدل كذ كره. 

قال المازري ف شرح البرهان: لسنا نعئ بقولنا: الصحابة عدول» كل 
فو رااحفاى عله :وسو رونا او 0 لاما» أن الحسية يد سكول 
وانصرف»ء وإنما نعنٍ به الذين لازموه وعزروه ونصروه. انتهى"" . 
)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي (177/7). 
)١١‏ انظر: الآناك اتات 5/5 307). 
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قال العلائي: وهذا قول غريب يخرج كرادم المشهورية بالصحبة 
والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر » ومالك بن الحويرث» وعثماد 
ابن أبي العاص» وغيرهم ممن وفد عليه -صلى الله عليه وسلم- ولم يقم عنده 
[35/ج] إلا قليلاء وانصرف» وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث 
الواحد » ومن لم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو 
الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر. انتهى' © وهو كما قال. 

فإن قلت: 3١‏ اضوركه لاله ها نذا عله "كرك اللبدافط عيهنا ل كبا و 
قضية قوله: بأن يروي صحابي عن صحابي» وقوله: لأن الصحابة كلهم عدول. 

ورد: أن مراسيل غير الصحابة كذلكء فإنه إذا علم كون الساقط فيها 
نينا “انق ممح قاذ مس لقف قن ييتهيا هما :و إن :صضورة ها إذا عجهل ذلك 
كما هو قضية [ 575/أ ] التفرقة بين مراسيل الصحابة وغيرها أشكل الفرق 
بين مراسيل الصحابة» ومراسيل غيرهم مع وجحود اعمال كتعووان الشباقط 
كروحا ل اممف 

وأشكل الحزم بتصوير المسألة بأن يروي صحابي عن صحابي» 
والتعليل بأن الصحابة كلهم عدول. 

فلك نيك أن يكون المراد الثاني» والفرق ظهور ك ون الساقط 
صحابيا في مراسيل الصحابة» بخلاف مراسيل غيرهم؛ لأن الظاهر والغالب 
رواه الصحابي عن الصحابي» ورواية غير الصحابي عن غيره؛ والجزم 
لالقضيوون نن قرى و اللعاي 4 كبام على ذلك 

فإن قلت: لم قال: بأن يروي صحابي عن صحابي إلى أخره؛ وم 
يقل: بأن يقول الصحابي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كما عبروا 
بذلك في تفسير مرسل غير الصحابة. 
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الى ”اه 


قلت: لأن مقصوده تصوير مرسل الصحابة وفاء.مفهوم قول المصنف» 
فإن كان من مراسيل غير الصحابة» ولا يتحقق كون مروي الصحابي 
00 إلا إذا علم كونه روي بالواسطة» وقول الصحابي: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» لا يظهر منه الإرسال بل الإسناد. 

ولهذا قال في جمع الجوامع وشرحه للشارح: الصحيح يحتج بقول 
الصحابي: قال البي حصان الله عليه وسلم- د ظاهر في سماعه منه. 

وقيل: لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر. 

وقلنا: يبحث عن عدالة الصحابة أو تابعي. انتهى”' . 

فتلخص تصوير كلام الشارح هناءما إذا علم كون الصحابي روى 
بالواسطةع بأن علم أنه لم يحضر الببي -صلى الله عليه وسلم- لنحو صغر 
مدر وتهيان كود تلاك روا ضطا ١‏ 

(والعنعنة) مصدر عنعن الحديث يعنعنه إذا رواه بلفظ: عن فلان أي 
الرواية بلفظ عن فلان (بأن يقال: حدثنا فلان عن فلان 201 

أي: ما يذكره القائل إن ذكر زيادة على ذلك من غير بيان للتتحديث 
والإخبار والسماع. 

(تدخل على الإسناد) المتصلء وإلا فمطلق الإسناد لا يستلزم الاتصال 
الذي هو المقصود هنا على ما علم ما تقدم (أي) تدخل (على حكمه) وهو 
قبوله والعمل به يعن بجامعه ولا تنافيه (فيكون الحديث المروي بها)أي 
بالعنخلة والباء لاكلةمواعاد إن حك 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١185/7(‏ المستصفى للغزالي .)١79/١(‏ نهاية 

السول للإسنوي )١5//7(‏ جمع الجوامع ومعه الجلال )١7+/7(‏ المحصول للرازي 


.)١71/7( فواتح الرحموت‎ )5١9/1( 
.)5١54/١( انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص؟57١) تدريب الراوي‎ )؟١(‎ 


سرع 
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النديكه والمسقدم المروق يقيرها ما قمر بالتتحديك أو ومة بان«يفيت 
له الحكم الثابت للمسند المذكور من القبول والعمل به (لا في حكم) 
الحديث (المرسل) المتقدم بيانه من رده وعدم العمل به وإنما كان في حكم 
المسند لا المرسل (لاتصال سنده) بالتصريح بجميع رواته [9/ج] (فٍ 
الظاهر) لأنه الظاهر من العبارة فيحمل على الاتصال حقيقة هذاهو 
الصحيح الذي عليه العمل » وقول الجماهير من أصحاب الحديث [540//] 
والنقههو الكعيول 6 هل الاغى اين عبن البربق مقدمة التميية: مصاع المحبة 
الحديث عليه" !) كما قال العراقي. 

لكن يشرط أن يكون المعنعن (بكسر العين) غير مدلس؛ وأن يخحوقن 
تكن القاء يعنت القن ,دما 

وفي اشتراط ثبوت اللقا وطول الصحبة» حدنية 
حلاف» منهم من لم يشترط شيئًا من ذلك؛ وهو مذهب الإمام مسلم» بل 
ادعى الإجماع فيه » ومنهم من اشترط تبوت اللقاء وحده» رعق ذه على 
ابن المديئ والبخاري » وأبي بكر الصيرني الشافعي » وانحققين» قال النووي: 
يهو لصحيه ” 

ومنهم من شرط طول الصحبة» وهو أبو المظفر السمعاني ومنهم من 
شرط معرفته بالرواية عنه» وهو أبو عمرو الداني. 

وإذا قال الراوي: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذاء أو حدث 
بكذا أو فعل» أو ذكر أو روىء أو نحو ذلك» فقال جمع -منه م الإمام 
الخو اراي واف يع نبا بوكر سشنة سحت تاق التعسنيدا 26 وتقييال 
الجمهور: هو كعن محمول على السماع بالشرط المتقدم. 


.)١7/1( انظر التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)1١7/١( (؟) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص؟5١) تدريب الراوي‎ 


5-0 


وإذا قرأ الشيخ, يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبر: ا 

قال النووي: وهذا هو الصحيح. انتهى”" . 

وقد رظي الو لماو حكن الفيفكه اله الزمن يدا عقفة السفار يا 

روإذ! كز الخو اتيك ين متطالء أو الكنانه املا أزار ا سييرة 
يسمعه) ولو من وراء حجاب حيث عرف صوته" ' . 

(يجوز للراوي) أي: لمن أراد رواية ما قرأه الشيخ عنه من سمعه رأن 
يقول: حدثني, أو أخبرني) أو حدثناء أو أخبرنا أو أنبأناء أو سمعت فلائا 
يقول أو قال لنا فلان» أو ذكر لنا فلان. 

لا نجلااف في حواز جميع ذلك كما قاله القاضي عياض» قال العراقي: 
وما قاله متجه. إذ لا يجب على السامع أن يبين» هل كان السماع إملاء أو 
عدضا؟ 

نعم» ينبغي عدم الإطلاق في أنبأنا بعد اشتهار استعماها في الإحازة) 
لأنه يؤدي إلى إسقاط المروي بها عند من لا يحتج بالإجازة”" لظنه أن الرواية 
نال جار ه: 

قال بعضهم: وما قاله متجه» لكن إن أدى إطلاق غير أنبأنا إلى ما 
أو إليه إطلاقها من إسقاط المروي كان الحكم كذلك. انتهى. 
وقضية إطلاق المصنف: جواز قول ما ذكر أنه لا فرق فيه بين قصد 


الشيخ إسعاعه وعذمه. 


.)517/١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

.)8/5( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي .)١17- ١41/7(‏ نهاية السول للاسنوي 
يا 
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وإن قرأ على الشيخ فيقول: أخبرنى, ولا يقول: حدث: 12100 

لكو لتقيو الفا من لا عبرم كالامدي والإسنوي والعضد: إن 
قصد -أي الشيخ- إسماعه وحده؛ أو مع غيره» فله أن بمول! خدجين آر 
أخبرني أو حدثنا أو أحبرناء وإلا فلا بل يقول: قال فلان كذاء أو أحبر أو 
حدثء أو سمعته يقول أو يحدث أو يخبر. انتهى [ 5١‏ 5/أ]. 

وعبارة الإحكام: وإن لم يقصد -أي إسماعه-» فليس له أن يقول: 
عرنا أن العرناه لاتشركون كاذنا ولك يل لها يقر لقان لقن ذا 
أو اعغفه ريقو ل كذل وعدت بكذاء كركذا انح 0 

ويستفاد من ذلك أنه لا فرق ف حواز الرواية» أي على الجملة بين 
كون قراءة الشيخ عن قصدء و كونها اتفاقية» وبذلك ص رح الماوردي» 
والروياني » ولا بين [554/ج] أن يأذن للسامع في رواية المسموع أو يمنعه 
منها » بنحو قوله : لا ترو عين » أو رجعت عن إحبارك » أو ما أذنت 
لك في روايته عن وهو كذلكء نعم إن أسند المنع إلى نحو خطأ منه فيما 


حدث به » أو شك فيه » امتنعت الرواية عنه » ولا فرق بين أن يعلم حضور 
(وإن قرأ هو) أي غير الشيخ (على الشيخ) من كتاب أو حفظ وهو 


لسنمعة . 


ينا 


الفسكر تق عله “قن | كرام أو غفلة أو غيرهما من القدرات المانعة من الإنكار. 
02 


٠. 
يما‎ 


انتهى 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (141/7 )١17-‏ نهاية السول للإاسنوي 
مم فصول للرار عع ا ار 
(؟) وهذه الطريقة يسميها امحدثون عرضا. انظر: تدريب السراوي )١7/7(‏ شرح 


الو 


سواء حفظ الشيخ ما قرئ عليه أو لا. 

(فيقول) حوازا اصطلاحا إذ أراد رواية ما قرأه عليه عنه» ومثله مسن 
جمع قراءته عليه (أخبرني) وإن مم يقيده بنحو قوله: قرأه أو بقراءتي عليه 
(ولا يقول) أي لا يجوز له اصطلاحا أي لا يبغي أن يقول (حدثني) من غير 
تقييد لأنه لم يحدثه) وصيغة حدئني صريحة في كون المروي عنه محدنًا بخلاف 
أخبرني » هذا مذهب الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وأصحابه ومسلم بن 
الحجاج؛ وجمهور أهل المشرق» وعزي إلى أكثر المحدثين؛ وإلى ابن جريج 
والأوزاعي» وابن وهب”' . 

قال النووي كابن الصلاح: وصار الفرق توما عر الشائع العبسبالي 
على أهل الحديث, قال ابن الصلاح: وهو اصطلاح منهم يدم 
بين النوعين والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف.انته. 7) 

نعم» الأحوط أن يقول: قرأت على فلان إن قرأ بنفسه؛ أو قرئ عليه 
وأنا أسمع إن لم يقرأ بنفسه. وتلي ذلك عبارات السماع مقيدةء عو 
بقراءتي أو قرئ عليه وأنا أسمع أو أخبرنا بقراءتي» أو قرأه عليه وأنا ايع 

(ومنهم) أي الأصوليين (من أحاز حدثين) أيضا من غير تقييد (وعليه) 
أي على الجواز (عرف أهل الحديث). 

قيل: أنه مذهب مالك» وسفيان بن عيينة والبحاري» ومعظم 
انبج ريرق والكراين ,واه لقني عات ف ادي ١‏ 


النخبة (صه") إحكام الأحكام للآمدي (؟/57١)‏ الآيات البينات 85/599؟١).‏ 
)١(‏ انظر: تحريب الراوي )١7/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١17/5(‏ نهاية 
السول للإسنوي (177/7) اللمع للشيرازي (ص45). 
(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١5١١‏ - ؟550). 
(؟) انظر: تدريب الراوي .)١7/7(‏ 
(4) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١57/7(‏ نهاية السول للإسنوي (537/5) 


اح لاغ 


ومنهم من أحاز معت أيضاء رونك عسو لجناللك و المعساو م 

وقال الحاكم: الذي احتاره وعهدت عليه أكثر مشايخى وأئمة عصري 
أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ» حدثئن وفيما سمعه منه مع 
غيره واستحسنه ابن الصلاح والنووي”"»؛ فإن شك هل كان وحده أو مع 
غيره؟ فالأظهر أن يقول: حدثئ أو يقول: أخبرنى» لا حدثناء ولا أحبرناء 
لأن الأصل عدم غيره وكذا لو شكء هل قرأ بنفسه أو مع بقراءة غغيره؟ 
فيقول: أخبرني كما نقله العراقي عن ابن الصلاح7؟ » ثم قال: وفيه نفلشر 
لأنه تحقق ماع نفسه » وشك هل قرأ بنفسه والأصل أنه لم يقرأ وقد حكى 
الخطيب عن البرقاني أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان» قال: 
وهذا حسن لأن ذلك يستعمل فيما قرأه غيره أيضا كما قاله أحمد بن صالح. 

قال النووي كاين الصلاح: وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ١‏ 
انح ول عرز إنذال تسدنا بأخيرنا» أو عكنودن"الكني اللو لحة: وإ 
كان ف إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف لا في نفس ذلك التصنيف ببأن 
يغير» ولا فيما ينقل منه من الأحزاء والتخاريج. 


تدريب الراوي )١5/7(‏ اللمع للشيرازي (ص45). 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي .)١7/7(‏ 
انر تدردي الزاو م 
(") انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص؛54؟ - 55 ؟) تدريب الراوي (7/7 .)5١-‏ 
(:) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص؛ ١5‏ - ه55١)‏ تدريب الراوي .)5١/57(‏ 
(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح (صه١١)‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)١51/١(‏ 
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وإ أجازه الث 


وما مع من لفظ المحدث ففي إبداله الخلاف ف الرواية بالمعئ» فعلى 
الجواز يجوز الإبدال إن كان قائله يرى التسوية بينهماء ويجوز إطلاق كليهما 
بمعيى وإلا فلاء ومنع الإمام أحمد الإبدال حزمًا. 

(وإن أجازه) أي اعجار االراوق ب اد : كر (الشيخ) برواية شيء 

معين أو غير معين (من غير) وجود (قراءة) من أحد الحانبين لذلك الشيءء 
بأن 1 يقرأه الراوي على الشيخ لا بنفسه. ولا بغيره ولا قراءة غيره على 
الشيخ وهو يسمعه (ولا قرأه الشيخ وهو يسمعه) كأن قال الشيخ : أحزتك 
أو أحزتكم) أو 5-6 فللان الغلاب أو جميع مسموعاقٍ أو مرويان فهل 
بحوز الرواية بما؟ 

اختلف فيه: فمنعها جماعات من الفقهاء والمحدثين» وحكاه الآمدي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف » والقاضي عبد الوهاب عن مالك؛» وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعي» والصحيح الذي استقر عليه العمل» وهو قول 
الجمهور من أهل الحديث وغيرهم » بل ادعى القاضي عياض وغيره الإجماع 
عليه حواز الرواية كالعمل يما" . 

وحعلها بعض أهل الظاهر كالمرسل في عدم العمل به مع جواز 
التحديث به ونقل عن الأوزاعي عكسه وهو العمل يما دون الفد وق 

واحتج بأن الصلاح للجواز بأنه إذا حاز له أن يروي عنه مروياته فقد 
افورو ةن خلة فيو كها أن أخيرى عا تتصييات: وإخباره بها غير متوقف على 
التصريح قطعًا كما في القراءة وإتما الغرض حصول الإفهام والفهم» وذلك 
حاصل بالإحازة المفهمة”” . 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١57/7(‏ المستصفى للغزالي )١55/١(‏ المحصول 

للرازي (77/7؟) فاية السول للإسئوي )١77/19(‏ تدريب الراوي (59/7). 

(5) انظر: تدريب الراوي .)5١/7(‏ 
(؟) انظر: تدريب الراوي (70/5). 
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وإذا قلنا بالجواز (فيقول الراوي) أي البحاز إذا أراد الرواية عنه (أجازني 
أو أخبرني) أو حدثئ, أو أحازنا أو أخبرنا أو حدثناء أي فلان”'2 (إجازة). 
وأورد التاج الفزاري: أن هذا كلام متهافت» قال: فإن الإإحبرر أن 
يحدثه والاحازة أن لا يحدثه بل يقتصر على الإذن له في الرواية» والجمع بين 
الأمرين ممتنع» ثم قالسؤالأول اقول أحاري تإن كدر اوري أو 
حدثئ مع قوله: أحازه فيه نوع تناف كما تقدم بيانه. انتهى. 
ويجاب: بأن الإخبار في اصطلاحهم يراد به مطلق الإذن والإعلام ولو 
ضمنيا وإن تبادر منه التحديث» فيصدق .ها تضمنته الإحازة فلا تنائي بينهما 
للف ؛ بل التقييد بالإجازة وان انعد توراؤاتة المراه لاا وما يجيء 
الإاشكال لو أريد معنى الإخبار اللفوقع بعلن أنه لو اريد ذلك كان: تفمححتدكة 
بالإحازة يبين أن المراد به الإخبار الذي تضمنته الإجازة. 
قال الآأمدي: وفي إطلاق حدتئ وأخبرني» أي أو ل هنا و الخيزتجا 
ذفان »لاطو وغلية اراكرة اغالا حو 
وصححه ابن الصلاح» والنووي أقاة وحكى مقابله عن مالك» 
وأهل المدينة وصححه المصنف» وعن الأوزاعي» تخصيص الاحازة بخبرنا 
بالتشديد» وتخصيص القراءة بأحبرنا بالهمز» قال العراقي: ولم يخل من النزاع» 
لأن قم وأخر فعض 51ج ] ار سم ار 
واحتار ابن دقيق العيد: أنه لا يجوز في الرواية 0 0 
ل ل 2 5 


.)19/7( انظر: العضد على ابن الحاحب‎ )١( 
.)577/5( نهاية السول للإاسنوي‎ )١57/7( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١ 
)577/75( نهاية السول للإسنوي‎ )١57/9( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )0( 


راوع 


إذ معناه ف الوضع: الإذن في الرواية واصطلح قوم من المتأخرين على 

إطلاق أنبأنا في الإحازة» والمعروف عند المتقدمين أنها .منزلة أخبرناء وفي 
العضد كابن الحاحب يقول: أنبأني بالاتفاق للعرفء فإنه أنبأنا عرفاء وإن 
كان هو الإخبار لغة. انتهى20 . 

ولو أجحاز غير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين؛ أو كل 
أحد, أو كل أهل زماني حاز عند القاضي أبو الطيب الطبري» والخطيب 
البغدادي» وآخرين» وصححه النووي» وقال العضد كابن الخاحب: الظاهر 
قبولها ؛ لأنها مثل الإجازة للموجودين المعينين» إذ العام .مثابة مقدار الأفراد, 
ولا فرق بينهما إلا بالاحتصار والتطويل» ولا مدخل لاختلاف العجارة في 
مثله فلو قيد الإجازة العامة بوصف حاصر : كأحزت طلبة العلم ببلدة 
كين اوبلاطو امع غين القيدة. 

بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك بخلاف ما لا 
حصر فيه [55١/ب]‏ كأهل بلد كذا فهو كالعامة المطلقة0؟ . 

أو أجاز 0115 كأخرتف مق نيو لد الفاذن ان عيك الخطييه :و أيتينة 
أن 3 ع 1 أصحاب مالك» وأبي حنيفة أجازوا الواقف على المحدومم 
وإن لم يكن أصله موجودا. 

قال: فإن قيل: كيف يصح أن يقول: أحازني فلان ومولده بعد موته؟ 
يقال: كما يصح أن يقول: وقف على فلان ومولده بعد موتهه قال: ولأن 
بعد أحك الزهماتين من الآخر كبعد أحد الموطنين من الآحة" , 


.)7٠١ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (؟255/7‎ )١( 
.)7١/7( العضد على ابن الحاجب‎ )١515/7( انظر: نهاية السول للاسنوي‎ )1( 
1/9 انظن ' تدرريث الرزاوي‎ )8( 
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مالل وو وك لاق توا تور مه وا لبج له لها لوا به توه هاي ها خف بولسا فيك ها واوا وهات ووإو بها قا زو ها ونئه بلقا يول رجا هر هات رهاب ها ها رف ها بها قا أ علخ وي 6 5 


قال النووي كابن الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن 
الإحازة في حكم الإخبار » فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازه 
ا 
عد س3 قو انعد التداطبي» إذلذالها دريل المتعاطنيي الذي مسعيويا 
منزلة المعدوم. 

أمنا ناز امن بوعل من قير تقبيدة افلا موز إجاع”" واحعبو عطس 
المعدوم على موجود » كأجزت لفلان ومن يولد له؛ أو لك ولولدك ولعقبك 
ما تناسلوا فهو أولى بالحواز مما إذا أفرده» وقد فعل ذلك الإمام أبو بكر بسن 
الإاحازة للحمل ولغير المي والإجازة لغير المميز من صبي او حول 

03 

وأما الحمل فقال العراقى: لم أحد فيه نقلاء إلا أن الخطيب قال: لم 
نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال » ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح 


الحكم فيه على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا؟ 


١١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح رض 031 

)١(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه ان 

(99) انظر: تدريب الراوي (/19” -5/8). 

(:) وهو قول القاضي ابي الطيب» والمخطيب البغدادي» وصححه الشنيخ الووفق 
فيرف انظ و الذونيه الرا فد 015101 


1 


فإن قلنا: يعلم وهو الأصح صحت الإجازة له» وإن قلنا: لا يعلم 
فيكو كالاجازة للمعدوه”) 
وأما الكافر فقال العراقي: ل أحد فيه نقلا» وقد تقام أن سماعه 


صحيح. قال: ولم أحد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين ل الإحازة للكافر» ثم 
حكي عن بعضهم ما أذ منه أنه يرى الحواز. 

ولو أحاز مجهول من الكتب أو مجهول من الناس كأجحزتك كتاب 
السئن وهو يروي كتبا في السئن» أو أحزتك بعض مسموعاتي» وكأجحزت 
محمد بن خالد الدمشقي » وهناك مشتركون في هذا الاسمء فإن اتضح مراده 
في المسألتين بقرينة فهي صحيحة وإلا فباطلة» أو أحاز لجماعة متسمين في 
الإحازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم, ولا عددهم ولا 
تصفحهم أو سمى المسئول له ول يعرف عينه صحت الإجازة كسماعهم منه 
في مجلسه والحالة هذه”) 

ولو قال: أحرت لفلان كذا إن شاء روايته عيئ» أو لك إن شعت»ء أو 
أحببت أو أردت, فالأظهر حجوازه' أو أجزت لمن يشاء فلان أو أجزت لمن 
شاء الإحازة» لم تصح الإحازة ف [15 5/أ] المسألتين9؟ . 

أو أحزت لمن يشاء الرواية عيئ؛ فقد قاسه ابن صلاح على بعت ك إن 


.)88- 8/7( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

.)5514/7( انظر: تدريب الراوي (78/7) نهاية السول للاسنوي‎ )١( 

(7) انظر: تدريب الراوي (4/7؟) مقدمة ابن الصلاح (ص5/8؟). 

(؟) انظر: تدريب الراوي (؟75/5) مقدمة ابن الصلاح (ص5737؟ -55/8). 
(5) انظر: تدريب الراوي (؟/75). 

65 انر تلاوت الوا 4م مقدمة ابن الصلاح (ص59١).‏ 
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قال العراقي: لكن الفرق بينهما تعيين المبتا ع هنا بخلافه في الإحازة فإنه 
مبهم؛ قال: والصحيح فيه عدم الصحة » قال: نعم» وزانه هنا أجزت لك أن 
تروي عين إن شكت الرواية عيئ» قال: والأظهر الأقوى هنا الجواز لاتتفاء 
الجهالة وحقيقة التعليق. انتهى فليتأمل” ' . 

وأيد البطلان ببطلان الوصيء» والوكالة فيما لو قال: وصيت بهذه لمن 
شاءء أو وكلت ف بيعها من شاء أن يبيعهاء وإذا بطلل في الوصية مع 
احقواما ها ل عفيلة غيرها فين أ 1 07 

ولو أجاز ما لم يتحمله بعد ماع أو أجازه ليرويه المجاز له إذا تحمله 


اجيز لم يصح؛ كما صححه القاضي عياض وصوبه النووي. 
قال: كابن الصلاح: فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ 
أحاز له جميع مسموعاته » أن يبحث حتى يعلم أن هذا ما تحمله شيخه 
ا" 
وأو كته السية. مسموهة ا تاتون كفيك لاضن أ عانتب: ‏ 
أرعافزم كاك الو ايا يسارواق 1 تون ودر اعرتلع يا كيت للك اد 
كتبت إليك» أو كتبت به إليك على الصحيح؛ كما قاله النووي وغيرو9) 
ويكفي معرفة المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه على 
الصحيح” ' . 


وكم اقفان دريف الر او قم مقدمة ابن الصلاح (ص 55 .)١‏ 
(؟) انظر: تدريب الراوي (577/17). 

5) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 01-7177 

(5) انظر تدريب الراوي (55/5). 

(5) انظر: تدريب الراوي (517/5). 
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ولا يقول معته يقول: كتب إلى فلان» قال: حدثنا فلان» أو أسخبرناء 
أو حدثنا فلان مكاتبة أو كتابة» ولا يحوز إطلاق حدثنا أو أخبرناء وحوز 
جمع كالليث» وتخون اعفروق: أخير نا ون سو 

ولو أشار الشيخ إلى كتاب أو حديث؛ء فقال: سمعته من فلان» أو هذا 
مسموعي منهء أو قرأته عليه» ولم يأذن في روايته عنه حازت الرواية بذزلسك 
عند كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر» وحزم به صاحب 
امحصول ومتابعوه”'' لكن قال ابن الصلاح والنووي: الصحيح ما قاله غير 
واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تحوز الرواية به(" » وبه قطع في المستصفى, 
قال: لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه" . 

الاين الصااع والنروى اها الكن كس العكل بين انا الشعر 
الشيخ أنه سمعه إن صح سنده”' . وادعى القاضي عياض الاتفاق على 
ذلك9؟2 , 

ولو ضم إلى قوله: سمعت هذا الكتاب من فلان أو هذا مسموعي منه 
مناولة للراوي ؛ قال النووي : ل تجز الرواية بذلك أيضا على الصحيح الذي 
قاله الفقهاء [/9/ج] وأصحاب الأصولء وعابوا المحدثين امجوزين لما. 


00 
جين الور اكيةة 


.)5/8/7( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

.)577/7( انظر المحصول للرازي (577/7؟) نهاية السول للاسنوي‎ )١( 
0075-2 انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )99 

(5) انظر: المستصفى للغزالي .)١75/١(‏ 

(5) انظر: تدريب الراوي (59/7) مقدمة ابن الصلاح (ص0٠59).‏ 
() انظر: تدريب الراوي (59/7). 

(0) انظر: التقريب للنووي (55/7) تدريب الراوي (50/1). 
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ولو وجد أحاديث بخط راويها ولم يكن له منه ماع ولا إحازةء 
وسنى للك | ١1/‏ رن ]| الرسفادة ايكفيس: لواو قله أن رقو نواد كم اد 
قرأت بخط فلان, أو في كتابه بخطه [47 5/]] حديث فلان» ويسوق الإسناد 
والمتن» وهذا من باب المنقطع لكن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت خط 
فلان ولا بحوز روايته بعن فلان» ولا بإطلاق حدثنا وأخبرنا» وهل يحوز 
العمل به؟ نقل عن معظم امحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا حوزء 
وعن الشافعي ونظار أصحابه حوازه » وقطع به بعض المحققين الشافعيين عند 
عضول لقو , 

قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره 
واو وحق ليتق البق مخض بوفاةا روت الكخرين: لاد قال تحال 
فلان أحبرنا فلان» وهذا منقطع لا شوب من الاتصال فيه» وهذا كله إذا 
وثق بأنه حطه أو كتابه وإلا فليقل : بلغ عن فلان» أو وحدت عنه؛ أو نحو 
ذلك وهل يجري هنا في العمل الخلاف السابق؟ فيه نظر» وقضية صنيع 
تقريب النووي حريانه؛ فإنه إنما ذكر ذلك الخلاف بعد ذكر النوعين ولْم 
لوده ااي 

و داق ويد هن تففياف واقانة نه «اقال ارد #نافااة ضوفة اسه 
إلا إن وثق بصحة النسخة» وإلا فليقل بلغي عن فلان» أو وحدت ف نسخة 
من كتابه» ونحو ذلك. نعم إن كان عالًا فطنا متقئا بحيث لا يخفى عليه 
غاب فلن الكين. 

قال النووي كابن الصلاح: رجونا حواز الحزم له فيما يحكيه”" . 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي (57/7) نهاية السول للإسنوي (؟5514/5١).‏ 


(؟) انظر: تدريب الراوي (57/7). 
(”) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص555؟) التقريب للنووي (71/7). 
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وأما القياس فهو رد إلى الأصل تجمعهما في الحكم 0110000000 
ولو أوصى الشيخ عند موته أو سفره لأحد بكتاب يرويه ذلك الشيخ, 
فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية؛ لأن في دفعها له 
نوعا من الإذن» وصوب النووي كابن الصلاح خلافه» لكن أنكره ابن 
أبي الدم؛ على ابن الصلاح فقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف, 
وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذه أولى'' » واستقصاء الكلام على 
أقسام التحمل» وأقسام الإجازة منه وبيان مراتبهاء» وما يتعلق بذلك مالا 
كوه هلالص . 
(وأما القياس) لغة: قال العضد كغيره: التقدير والمساواة» يقال: قست 
النعل بالنعل» أي قدرته به فساواه» وقست الثوب بالذراع أي قدرته ببه. 
وفلان لا يقاس بفلات أ واد 7" 
قال المولى سعد الدين ف الحواشي: تمثيله بالأمثلة الثلاثة يشعر بأن 
المراد أنه مي ع » وقد يكون للتقدير فقطء أو للمساواة فقط» وقد 
قال الآمدي: هو في اللغة: التقدير» وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى 
الآخر بالمساواة» فهو نسبة وإضافة بين شيئين» وهذا يقال: فلان يقاس بفلاد 
ولا يقاس بفلان» أي يساويه؛ ولا يساويه. انتهى'" . 
وطلاغر نيا لمعن الالفنيةا نالعاو 1 | اممف مح لكر لاسن و 
[99/ج] صرح بعضهم ف حواشي التلويح فقال: ظاهر العبارة أن تكون 
اسان | ١2‏ | اا فيض ري لقيال لبس كذللكة أنه ميك رو امناو اذ 
لازم» بل هو من توابع التقدير فجعلها معنى للقياس بهذا الاعتبار. انتهى. 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي (50/1). 
(؟) انظر: العضد على مختصر المنتهى (4/7 )٠١‏ القاموس المحيط (؟/555). 
(9) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١571/9(‏ حاشية السعد على مخقتصر المنتهى 
ااه 


ا 


قال في التلويح: وقد يعدى بعلى لتضمين معنى الابتناء كقوهم: قاس 
الشيء على الشيء. انتهى. 

وظاهره أن هذا في اللغة» فإنه ذكره قبل بيان المعنى الشرعي» لكنه في 
الحواشي قيد ذلك بالشرع حيث قال: وإنما قيل ف الشرع: قاس عليه ليدل 
على البداء اعون 

لكنه لا ينافي أن يكون ذلك في اللغة أيضاء وفي شرح التاج الفزاري 
أصل القياس في اللغة .ممعنى التشبيه» ومنه قولههم: من قاس جداولك بالغمام 
أي من شبه وقوهم: يقاس المرء بالمرء أي يشبه به» ويطلق بمعنى: التقدير 
امنا نالف :قسف اند كاف د راع ا اقودر تفي ود جا لان لفيا مين 
يتقاربان في المقدار بوجه أو يتساويان فيه. انتهى. 

واصطلاحا (رد) الفرع وهو امحل الذي أريد إثبات الحكم فيه و(إلى 
الأصل) وهو انحل المعلوم ثبوت الحكم فيه أي التسوية بينهما في الحكم 
(بعلة) أي بسببها. 

وهي أمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم فخرج الرد بغير 
العلة كالنص والإجماع فليس بقياس (تجمعهما) تلك العلة أي تدل على 
احتماعهما (في الحكم)”' المعلوم للأصل ل أو يراد بالحكمى ما 
يشمل نفيه فإنه حكم وهو أقرب لظاهر العبارة. 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (775/7) نهاية السول للإسنوي (7/5). إحكام الأحكام 
للآمدي )١327/(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)١55/5(‏ المستصفى للغزالي 
(؟/؟5؟) حاشية التلويح على التوضيح (57/7) . فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت (55/7 )١‏ الآيات البينات )7١/4(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/4١١‏ - 
0 
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فعلم من تفسير الرد بالتسوية المذكورة لإثبات حكم الأصل في الفرع 
اندفاع الاعتراض على جعل الإثبات حنسا بأنه ثمرة القياس» ولا شيء من 
ثمرة القياس بقياس. 

عن ان الهندي منعه: برذ الفياص الفبورية ١‏ الكتتاتق يوسم السسه 
ع عدي أي سي يواسي 
وصفا الفرعية والأصلية. 0 
بأنه ليس تفسيرا للأصل والفرع» بل بيانا لما صدقا عليه" . 

أي المراد بالأصل: امحل الذي يسمى مقيسا عليه؛ لا نفس الحكم ولا 
دليله على ما وقع عليه اصطلاح البعض» وكذا في الفرع. انتهى. أي فيمكن 
تعلقهما بدون ذلك العنوان» فلا يلزم الدور. 

[ومن هاهنا يظهر أن هذا لا يخالف ما في الحواشي» فتأمل ذلك 
واحفظه فإنه ينفعك في مواضع كثيرة] وقوله: تجمعهما في الحكم المتضمن 
لذكر الحكم في الفرع لا يرد عليه | ىم ؟/] الي الت لت د 
قياس متأخر عنه بالإجماع » وقد جعله ركنا له متقدما عليه حيث أخذه في 
تغررقده وهو :دون مدع حيك فل القياس مقوقفا على الحكم التوقك عليه ؛ 


015 انقزر تعافية الفيعن على العقد 9 118004 ): 
(؟) انظر: حاشية التلويح على التوضيح (١ي/57).‏ 


ع - 


[على تعقل ماهية القياس لا تعقله و لا حصوله؛ بل غاية الأمر أن 


حصوله يتوقف] على حصول [548١/ب]‏ القياس » ومثله ليس من الدور في 
00 


شيء 

واعاتع سرض كدان ارارم الور لن كان لومي ان رو 
ونحن لا نسلمه بل ندعي أنه رسمء قال: وقد أشار إليه إمام الحرمين في 
البرشان لي 2 

وفيه نظر واضح فإن تخصيص امتناع الدور بالحد ممنوع» ويؤيد المنع 
أن محذور الدور لا يختص به: وأورد على أخذ العلة في حد القياسء أنه 
حينئذ لا يتناول قياس الدلالة. 

فإن شرطه: ألا تذكر فيه العلة» لأنه قسيم قياس العلة» مثاله أن يقال: 
المكره (بالكسر) يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص» كلمكره (بالفتح)» فإن 
الإثم بالقتل ليس علة لوجوب القصاصء وهذا غير قياس الدلالة الآني في 
كلام المصنف ولا يتناول قياس العكس فإنه يثبت فيه نقيض حكم الأمصل 

مثاله: قول الحنفية: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر فالحكم في 
الأصل عدم الوجوب بغير نذرء با فسالتدر والطلويه قن 
خرن وطرياين الو وحوبه بالنذر”” 

والحنث: أولا: اا دن دزو لانيو قر لانو مونب 
بلفظ القياس حيث أطلقء ولا يطلق عليهما إلا مقيداء فإن أرادهما غيرنا 
باصطلاح آخر لم يضرنا. 
15 نظي العفيه عن صر «الللفيين ابا انيار 


5١‏ الظزه تهاية الستو ل ل ستو 59/ه). 
(؟) انظر نهاية السول للاسنوي (7/9) فواتح الرحموت (5//5؟). 
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وعكم أن اف يهنا عها أورده التاج السبكي من قياس الشبه فإنه 
حارج عنه إذ لا علة فيه معينة» لا سيما الشبه الصوري عند من اعتيره”"' 

وقياس أن لا فارق فإنه ليس فيه علة عند ابجتهد: كقياس الأمة على 
العبد ف تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه لعدم 
الفاراق: كينها 

وناب بالنسبة للأول بأنا لا نسلم أنه لا مساواة في العلة» فإنه 
يتضمنهاء وإن لم يصرح بهاء فإن المساواة في التأثيم دلت على قصد الشارع 
حفظ النفس بها وهو العلة» وبالنسبة للثاني بأنه قياس للصيام بالنذر على 
الصلاة بالنذر [ف أنها لا تحب بالنذر] ولا تأثير للنذر في وحوبها فكذا 
الصيام فيلزمه أن يجب بدون النذرء كما يجب مع النذرء وإلا لكان للنذر فيه 
تأثير» فالذي فيه القياس [حصل فيه المساواة والذي] حصل فيه عدم المساواة 
لازم له [55 ؟/1] فلا يضر. 

لا يقال: قول المصنف: لعلة تجمعهما في الحكم يخرج القياس الفاسد؛ 
لأن إطلاق العلة الجامعة للحكم منصرف إلى ما يكون كذلك بحسب نفس 
الأمر يشمل ما يكون بحسب اعتقاد المجتهد دون نفس الأمن فيل يكعون 
التعريف صحيحا لوجوب اشتماله على جميع الأفراد » ولو فاسده» فلو قال: 
بعلة تجمعهما في الحكم في نظر اجتهد مثلا كان صحيحاء لأنا تقول: لا 
نسلم وحوب إد حال الأفراد الفاسدة أيضا » ولهذا صرح في المختصر وجمع 
الجوامع وشروحهما وغيرهما هاهنا : بأنه يحوز أن يخص التعريف بالصحيح. 
يات التو ا 0 


.)8/5( انظر: الإبهاج‎ )١( 
جمع الجتوامع ومعه اللخجلال‎ 0 ٠ 5/1( انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١١ 
ا‎ 
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وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شسبه. 
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم 1711 

عي قر لداة ور لظار ا لمعييك مقاد بدو أن كب رضاما القنابيك كاز لصيو 
ذلك القيد » وحاصله أن الواحب إدخال جميع أفراد ما أريد تعريفه فإن أريد 
الصحيح لم يجب غير إدحال أفراده أو الأعم وجب إد حال جميع أفراد 
الفاسد أيضا(" وححيهة) فلعل مراة المضنق تعريق الصحيح + فلذلك حذف 
ذلك القيد فلا يتوحه عليه الاعتراض بخروج أفراده الفاسادء إذ لا يصح 
الاعنراض مع الاحتمال» ولو سلم فقول المصنف: جمعهما ولو في اعتقاد 
امجتهد» لأن المصنفين كثر استعمالهم الإطلاق في موضع التعميم» وبذزلك 
يظهر اندفاع اعتراض التاجء .ما حاصله أنه يخرج من تعريف المصنف القياس 
الفاسد مع وجحوب إدخاله فيه. 


(وهو) أي القياس: (قياس علة؛ وقياس دلالة وقياس شبه) أي 
(بنقسم إلى ثلاثة أقسام) مسماة بهذه الأسماء الثلاثة. 

(فقياس العلة) أي القياس المسمى بذلك (ما) أي القياس الذي أو 
قياس (كانت العلة) الى تجمع الفرع والأصل في الحكم حال كونه (فيه 
موجبة للحكم)”") أ مقعقية اقنضا + اناما لثبوت مثل حكم الأصل للفرع, 
إذ الوحوب العقلي لا يقوم بالعلل الشرعية» فإنها أمارات بأن تكون بحيث 
لا يحسن عقلاً أي عند العقل؛ وي نظره» وهو متعلق بلا أو يحمسن تخلفه 
عنها بأن توحد في الفرع» ولا يثبت هو له وذلك (كقياس الضرب) أي 
ضرب الولد لوالديه (على التأفيف). 


.)51417/1( انظر: نهاية السول الإسنوي (0/7) فواتح الرحموت‎ )١( 
جمع‎ .)١75/4( (؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (4/:) الآيات البينات‎ 


الجوامع ومعه الخلال (51/7©) فواتح الرحموت (770/5). 


ا هع سد 


أي قوله هما (أف) (ف التحريم) للتأفيف حتى يحرم هو أيضا إلعلة 
الإيذاء) أي بسبب علة هي إيذاؤهما فإنه علة تحريم التأفيف للهماء وهو 
موحود ف الضرب على وجه أتم » فقبح في نظر العقل حواز الضرب مع أنه 
أتم من التأفيف ف الإيذاء الذي هو علة تحريعه, وهذا التقسيم هو القياس 
الأولوي» وقد احتلفوا في أن ثبوت الحكم للفرع فيه بالدلالة اللفظية» أو 
بالقياس فقيل : [ ١‏ 5 5//] بالدلالة اللفظية » وعليه فهل هو من باب 
المنطوق» فيكون التأفيف منقولاً في الفرع إلى أنواع الإيذاء» أو من باب 
المفهوم ؟ قولان: وقد نقل المصنف الثاني منهما في البرهان عن معتظم 
الأصولية ا 

نال بار معط الأضر انين إلى انا نعلا لين مماعتوو انين التنتناء 
الأقيسة» بل هو متلقى من مضمون اللفظ المستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه. 
كالمستفاد من [59١/ب]‏ صيغته ومبناه» ومن يسمى ذلك قياس فمتعلقه أنه 
عن عرد الكو اران ل يي ا 

وذكر الغزالى نحوه: انسدق اديه تراهنا فقال: لآنه لا محعسجاج إلى 
فكر واستنباط علة» وصرح بأنه مقطوع به عند من سماه قياساء ومن لم 
يسمهء وقيل بالقياس» واخحتاره الإمام الرازي وغيره' ' وبنى عليه الشفارع 
تله كا عرو افون عله عصود او كاماد كته الالعيوال: 


.)7١/9( انظر: البرهان لإمام الحرمين (83778/7) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان لإمام الحرمين (808/1). 

(5) انظر : الحصول للرازي (545/7) المستصفى للغزالي )7١81/7(‏ إحكسام 
الأحكام للآمدي )١/4(‏ نهاية السول للإاسنوي (30/7). 
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وقياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون 
العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. 00 شط15' 

(وقياس الدلالة) أي القياس المسمى بذلك (هو الاستدلال) من 
اسعدل: عو دل كاستقرء» وقر» لا بممعيئ طلب الدليل لقوله: (١بأحد‏ 
النظيرين) أي لمتشاركين ف الأوصاف (على) النظير (الآخر) ف إثبات 
الحكم له (وهو) أي الاستدلال المذكور أي المراد به ( أن تكون العلة ) 
لحكم الأصل على حذف المضاف أي دون أن تكون (دالة على) ثبوت 
(الحكم) في الفرع لتحققها في الفرع ف الجملة » ولكن (لا تكون موجبة 
للحكم)”" أي تكون مقتضية اقتضاء تام لغبوت [7١٠/ج].‏ 

الحكم للفرع بأن يكون بحيث لا يقبح عقلاً تخلفه عنها لقرب الفارق 
بينهماء وذلك (كقياس مال الصببي) المراد به الجنس فيشمل الصبية (على مال 
البالغ) كذلك ف وجوب الزكاة فيه أي في مال البالغ حى جب ف هذا 
أيضًا (يجامع أنه) أي بسبب أمر يجمعه معه في الوحوب لكونه علة له » وهو 
يي : مال الصبي (مال نام) أي من شأنه أن ينمو كمال البالغ» فإن كونه 
مالا ناميا علة وجحوب الزكاة فيه» وهو موجود في مال الصبي فوجبت الزكاة 
فيه أيضًا ولكن يجوز أن يفرق بينهما و(يقال: لا يجب) الزكاة (في مال 
الصبي كما ل قو لا عاثال" للقول الذي (قال به) الإمام أبو حنيفة -رضي 
الله تعالى عنه-9"© أي ارتكبه وصدر منه» أو كعدم الوحوب الذي قال به 
أ اافطوو وكهنيه اللعفيق: ال ايكون ذلك مستي عفاد . 


)١(‏ انظر : البرهان لإمام الحرمين (837/9) المحلى على جمع الجوامع (141/7؟) 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (؟/50) اللمع الشيرازي (ص55) العضد 
على مختصر المنتهى (؟5/1١5).‏ 

ول انظ الوط 155/51 لفن لوفي: اللدين 501/95 : 
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وحيث كان المقصود التمثيل للتوضيحء لم يرد أن شرط القياس ألا يكون 
حكم الفرع منصوصا عليه كما هو معلوم؛ فإن مال الصبي منصوص على 
وجوب الزكاة (فيه) في خبر: «من ولي يتيما فليتجر له ولا ينزكه حتى تأكله 
الصدقة» رواه الشافعي مرسلا”'2 وقد اعتضد بقوله خمسة من الصحابة كما قاله 
الإمام أحمد » وبالقياس على زكاة المعشرات» والفطر الى وافق عليها الخصم 
على أن في هذا الشرط نزاعا قوياء حتى نقل التاج السبكي في شرح المختصر 
القول بالجواز وإن ورد النص على الفرع عن الجمهور, هذا وفي جمع الجوامع 
كمختصر ابن الحاجحب وغيره تفسير قياس العلة والدلالة معنى آخر؛ وهو أن 
قياس العلة: ما صرح فيه بها كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر للاسكار» وقياس 
الدلالة: ما جمع فيه بلازم العلة» كأن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائئحة 
المشتدة» وهي لازمة للإسكار أو بأثرها كأن يقال: القتل.مثقل يوجب القصاص 
كالقتل .بمحدد بجامع الام وهو أثر العلة الى هن القتن العمييك؟ العتعدوال6 أو 
عكهها كان كال تقدك اللشباعة الو احعوي ره ره سدقائن يوه الات 
ل ا ا هي القطع منبهم في 
الصورة الأولى» والقتل منهم ف الصورة الثانية"") 
وحاصل ذلك استدلال بأحد موججبي الحناية من القصاص والدية 
الفارق بينهما العمد وعدمه على الاخرهء ولا يخفى التفاوت بين ذلك وما 
أ ود يد داري باريد موجبة) 
إن لم يصرح بهاء دون ما كانت العلة غير موحبة وإن صرح بهاء وعلى ما 


ا أولئك بالعكس. 


وماق سنسنده 892/1 والومدي. ن«الركاه وم مرت لهؤم ونال بق 
إسناده مقال» لأن المثنى به الصباح يضعف ف الحديث. والإمام أحمد في مسنده 
ا 

(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (51/7*) الآيات البينات .)١717/5(‏ 


عسن 2-5 


وقياس الشبه: هو الفرع المردد بين أصلين: فيلحق بأكثرهما شبها 000 

وقياس الدلالة على ما ذكره يتناول ما كانت العلة فيه غير موحبة وإن 
صرح بها دون ما كانت العلة فيه موحبة وإن نم يصرح بهاء وعللى ما 
ذكروه بالعكس » وقياس العلة يتناول ما كانت العلة فيه موحبة» وصرح بها 
على كل ما ذكره » وما ذكروه» كما أن قياس الدلالة يتناول ما كانت العلة 
تدع موحة ركد يلازمها از اترها ار جكبواعن #يهتهما اعسا 
فبينهما عموم وخصوص من وجهه. ولا منافاة بينهما لحواز تعدد الاصطلاح 
أو احتلافه. 

(وقباس الشبه هو الفرع) أي قياس الفرع (المردد) أي الذي يردد 
(بين أصلين) لزدده بينهما .مشابهته لكل منهما لوحود مناط حكمه فيه 
(فيلحق) [١٠/ج]‏ عطف على الوصف ف قوله: المردد. 

(بأكثرهما شبها) به في صفات مناط الحكم في حكمه؛ وحاصله أنه 
إلحاق الفرع المذكور بالأكثر شبها به منهماء لأنه أولى بقوة المشابهة 
ك1 , 

قال الصفي الهندي بعد نقله كغيره لهذا التعريف: وهو غير مانع؛ لأنه 
يدخل تحته ما ليس منه» وهو بعض أنواع القياس المناسب. 

وهو ما يكون مشابهته للأصلين ,مناسب» ويكون مشابهته لأخحدهمما 

في أكثر الصفات مع أن المناسب قسيم الشبه وأها اقتنار جر ل موادي 

تشعر يأن الك من باب تزبعيس ألنين التبابين لي الأخذر ونمو غيرجوا جل كي 
ماهية القياس. انتهى [5557/|]. 


)١1(‏ انظر: المحصول للرازي (44/7”) إحكام الأحكام للآمدي (574/95) نهاية 
الول للتتمرع وم ىم المعقمية 57/9 


1 


ويمكن أن يجاب عن الأول: .نع أن الشبه بهذا المعنى قسيم المناسب 
على الإطلاق» وإنما هو قسيم المناسب الذي لا يكون متعددا في الفرعء 
بحيث يتردد به الفرع بين أصلين » ولهذا قال العضد: وحاصله أي الشبه بهذا 
المعنى تعارض مناسبين رحح أحدهما وليس من الشبه المقصود في شسيء. 
انتهى' ' [0١/ب].‏ 
وعن الثاني: .ممنع ما ذكره من الإشعار ولو سلم فإن أراد عدم دحول 
ذلك في ماهية مطلق القياس فمسلم ولا يرد؛ لأن إدخاله في ماهية هذا 
القتسم لا يقتضي إدعاله في ماهية المطلق» وإن أراد عدم دحوله في ماهية هذا 
القتسم فممنوع وذلك (كما) أي كالقياس الذي (في العبد إذا أتلف) أي قتل 
(فإنه) كما في الإحكام قد احتمع فيه مناطان متعارضان» أحدهما النفسية 
وهو مشابه للحر فيها ومقتضى ذلك ألا يزاد فيه على الدية. 
والثانية: المالية: وهو مشابهة للفرس فيهاء ومقتضى ذلك الزريادة90) 
فهو متردد في الضمان» من حيث المضمون به (بين الإنسان الحر) إذا اتاتحقت 
لمشابهته له من حيث إنه أدمي مثله» فيضمن بالدية ولا يزاد عليهاء وإن 
نقصت عن قيمته؛ لأن بدل الآدمي مقدر بالدية (وبين البهيمة كالفرس إذا 
أتلف لمشابهته لما من حيث إنه مال مثلها فيضمن بالقيمة بالغة ما بلغت لأن 
يوك غير قد وهو بالان ادر شيا قن ضرة اع وعحهعوة يتتيانيده 
للمال أكثر من وجوه مشابهته للحر» فهي أقوى منها فألحق بالمال في ضمانه 
بقيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الإالحاق اتوي لمكا لجان قي ١‏ كان اشيدر 
شبها بالمال من الحر لكثرة وجوه المشابهة بينهما (بدليل أنه يباع) ويوهب 
ويوصئ. به :ويفرضص: 


.)١؟‎ 15/7١ انظر: العضد على مختصر المنتهى‎ )١( 
.)575/9( (؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ 


انه م - 


هاه هاه ههه هد هد هد ع هاو ها هاه هد هاه هه هه هده هاه وله هاه اه هاه هاو ه نس عها واه ها مهاه ها هو هماه هاه ها مج هم هع ماهم م هم ٠١‏ م م م مع ع ١‏ 5 


لد شيية ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه إذا تلفت تلفا مضمونا 
بإتلاف أو بدونه (بمما نقص من قيمته) إن لم يكن لها أرش مقدر من الحرء 
إن كاف بلقا أرط مكدر سن اللار يوا 1 يكو معقيو با ريعي أطي اكور ادن 
لكر فقي لين تعش القييةه ررق المتنين القيمةة :و1 كانا غم ا رسيت 
أكثر الأمرين مما نقص» ومن نظير المقدر ففي يده الأكثر ما نقص من قيمته؛ 
ومن نصف قيمته» فقوله : (ما نقص من قيمته) أي في الحملة كما هو معلوم 
89 ا 
الفكل دو الشيوةة بعل الرضي الذي الأعانيي انويع ان اكيم 1 
يضف إليه» وهاهنا بالاتفاق الحكم مضاف إلى هذين الوصفين المساطين. 
الو ا 

وعبارة الإحكام: وليس من الشبه في شيء»؛ فإن كل واحد من 
مرقلاي | قله ]١‏ عدا سعتةء نوهد كو و كثرة المدانة إن كتحناتت مير تخيره 
فليس إلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر » وذلك لا يخرحه 
غرن النافيية :إن كان يلقن إلى لوم ارييس الو 

ولعل مراده نفى كونه من الشبه المختلف فيه لا مطلقاء أذا من قول 
المستصفى الآتي. 

الطرف الثالث: في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه» وليس منه 
وهي ثلاثة أقسام» ثم عد منها المثال المذكور» وهذا كما ترى تصريح منهما 
بنفي الخلاف ف الشبه بهذا المعنى. 

وقد أحذ به الإسنوي فقال: ومقتضى كلام المصنف -يعفي 
البيضاوي: - أن القاضي -خالف ف الشبه» وف قياس الأشباه. 


.)57 4 - 775/6( انظر: المستصفى الحجة الدين الغزاليى‎ )١ 
.)57 4/7( (؟) انظر إحكام الأحكام للآمدي‎ 


1غ 


وقد أحذ الشارحون بظاهره وليس كذلك فقد ص رح الغزالي في 
المستصفى : بأن قياس الكشيناة ليس فيه دك اد كك اش 000 
مناسبين» ولكن وقع النزدد في تعيين أحدهما. انتهى”' . 

فإن قلت: قد عبر الشارح في شرح جمع الجوامع بقوله: لأن شبهه 
بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما فاعتبر المشابهة بينه وبين 
كل منهما”'' . في الحكم والصفة على حلاف ظاهر عبارته هناء وفسرت 
مشابهته المال في الحكم .ما ذكر هاهناء وف الصفة بتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة وضدهاء ومشابهته الحر في الأحكام بالأحكام 
التكليفية» وفي الصفة بالصفات البدنية والنفسانية. 

للعو اكه يدا طوار عن هنا رتس هن على ماني الشينا يق 
الأمرين» ولو سلم فيجوز أن يقال: إن كلامه هناك في إعلاء قياس غلبة 
الأشباه» لا مطلق قياس غلبة الأشباه» والكلام هنا قي المطلق. فليتأمل. 

وما ذكره من أكثرية شبهه بالمال عكس ما في العضد كالإحكام 
وغيره» حيث قال: وهو بالحر أشبه إذ مشاركته له في الأوصاف, والأحكام 
اكت ااي ل 

ولا يخفى عليك ما تقرر وجه التسمية بقياس الشبه» فإنه قياس مبفي 
على الشبه؛ وكما يسمى قياس شبه يسمى شبها أيضاء كما قال في الإحكام 
فإلحاقه -يعين الفرع المردد بين أصلين-» .ما هو أكثر مشابههة هو 
اليه 


.)514/7( انظر: المستصفى للغزالي (7375/9) نهاية السول للإاسنوي‎ )١( 
.)١588/7( (؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال المحلى‎ 

6 أتظرة العطند عل اين الكابعين هع 16 

(4) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (471/79). 
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والو هو ووه هاف ده هو هده هج موس هع واوا ع مهاه هاه واه ها واو هو ماود ها واو و جا ها هم واوا م و وهام واوا و مد مام ده ع وم مه امم م عبدع دع د ١و‏ >5 


وعبارة الدواشي لسع الخانة بد شيا اع اا 

واعلم: أن اسم الشبه لا يختص .ما ذكره المصنف كما فهم ما تقررء 
فقد قال في المستصفى : اعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قياسء» فإن الفرع 
يجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه وكذلك اسم الطرد لأن الإطراد شرط كل 
علة جمع فيها بين الفرع والأصل» ومعنى الطرد السلامة عن النقض لكن 
العلة الجامعة إن كانت مؤثرة» أو مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواماء 
وهو التأثير والمناسبة دون الأحس الأعم الذي هو الإطراد والمشابهة» فإن لم 
يكن للعلة خاصية إلا الإطراد الذي هو [554//] أعم أوصاف العلل 
وأضعفها في الدلالة على الصحة» خصت باسم الطرد لا لاختصاص 
فاع ] الالترافييا لكل انها لاع امه ها مره تحن اعد ادن 
الإطراد زيادة » ول ينته إلى درجة المناسب والموثر سمي شبهاء وتلك الزيادة 
هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم, وإن لم يناسب نفس الحكم. بيانه أنا 
نقد أقايك اق كان حطاكو مر ينونظ لخة سابد سكي ورعا ا بساحم 
على عين تلك المصلحة» لكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك 
المصلحة» ويظن أنه مظنتها وقالبها الذي يتضمنهاء وإن كنا لا نطلع عالى 
[71١/ب]‏ عين ذلك السرء فالاجتماع في ذلك الوصف يوهم الاحتماع في 
المصلحة الموحبة للحكم ويوجب الاحتماع في الحكم. 

وفميق غم النامساة بآن المناسب هو الذك«يداسي المكيى ويتق مياه 
بنفسه) كمناسبة الشدة للتحريم. 

ويتميز عن الطرد: بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة الموهمة 
للحكم بل يعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح وقالبها كقول القائل: 
الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. 
)١(‏ انظر: حاشية السعد على العضد (؟/45 ؟). 


حبار 


كالدهن» وكأنه علل إزالة النجاسة بالماء بأنه تبئ القنطرة على جنسهء 
واحترز عن الماء القليل فإنه [ وإن كان ] لا تبئ القنطرة عليه» لكنها تب 
على جنسه فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء ليس فيها خصلة سوى 
الإطراد» ونعلم أنه لا يناسب الحكمء ولا يناسب العلة الى تناسب الحكم 
التطمن ها والانتسال لياف فإنلا تمل ور الاك عمل عوياذ” للنعاضة 
لخاصية وعلة وسبب يعلمه الله تعالى » وإن لم نعلمه ونعلم أن بناء القنطرة 
ثما لا يوهم الاشتمال عليهاء ولا يناسبها فإذن معين التشبيه: الجمع بين الفرع 
والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة الحكم بخلاف القياس. 

فإنه جمع مما هو علة الجمع فإن لم يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا 
الجنس» فلست أدري ما الذي أرادوه؟ وبم فصلوه عن الطرد الحض» وعن 
المناسب؟ وباللحملة» فنحن نريد هذا بالشبه» ثم قال: أما أمثله قياس الشبهء 
يعن القياس الذي جمع فيه بالشبه الذي هو الوصف المذكور فهي كثيرة, 
ولعل أكثر أقيسة الفقهاء ترجع إليه» إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص 
والإجماعء وبالمناسبة المصلحية. انتهى”' » ثم مثله بأمثلة منها: 

قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- ف مسألة النية طهارتان» فكيف 
تفترقان؟ وهذا يوهم الاحتماع ف مناسب هو مأخذ النية» وإن لم يطلع على 
ذلك المناسب» ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر لكوفهما مطعومين؛ أو 
قوتين» فإن ذلك إذا قويل بالتشبيه لكوهفما مقدرين أو مكيلين 
ظهر [555//] الفرق» إذ يعلم أن الربا يثبت لسر ومصلحة؛ والطعم 
والقوت ينبئ عن معين به قوام النفس؛ فالأغلب على الظن أن تلك المصلحة 
في ظنهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأحسام'' . 


.)"1١8- انظر: المستصفى لحجة الدين الغزالي (؟/1”‎ )١( 
01 عالط لمعيف للشو‎ 


-449- 


لم قال: الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه 
وليس منه وهو ثلاثة أقسام» ثم قال: القسم الثاني: ما عرف منه مناط الحكم 
ثم اجتمع [5١٠/ج]‏ مناطان متعارضان في موضع واحد» فيجب ترحيح 
أحد المناطين» ضرورة فلا يكون ذلك من الشبه' '» أي المحتلف فيه بدليل 
مفهوم الترجمةع واتصنويح الخطيد وكغيزه سببميتة بي تومقل هذا لشي 
بالمثال المتقدم في الشرح"'' فعلم أن الشبه أعم بما ذكره المصنف» وإن كان 
عع مع اهاي رع ع انيه 

ولهذا قال التاج السبكي في شرح المنهاج بعد أن فسر الشبه بنحو ما 
تقدم عن الغزالي: واعلم أن صاحب الكتاب لم يصرح بذكر قياس غلبة 
الأشباه» وهو أن يكون الفرع مترددا بين أصلين لمشابهته لهماء فيلحق 
بأحدهما لمشابهته له في أكثر صفات مناط الحكم؛ ولعله ظنه قسما من 
قياس الشبه أو هو هوء وهو ظن صحيح. 

فالناس فيه على هذين الاصطلاحين؛ ولم يقل أحد إنه قسيم للشبه» بل 
إما قسم منه أو هو هو. انتهى”" 

و كه يطلق لفان القيادى لد كور ,رظلف ا رمعل الحه سابك 
العلة» وعلى الوصف المكديواة:] عاقه بد ناكا لباقم وهر الاقالم ققحن 
الوم اميا الى روبد ارسي بات ودر 
اعتبره الشارع ئٍ بعض الأحكام كما يعلم ذلك من العضد وغيره'” 


.)١؟/5؟( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) انظر: العضد على مختصر المنتهى (؟/55١).‏ 
(؟) انظر: الإبهاج (74/9 - 736). 

(:) انظر: العضد على مختصر المنتهى (1/7 5 7). 


د.ا نهع- 


شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصلء فيما > به بينهما للحكم. 

ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة”'2 وهو ما جمع فيه 
المناسب بالذات» قال في جمع الجوامع وشرحه: وأعلاه قياس غلبة الأشباه في 
الحكم والصفة » وهو إلحاق فرع متزدد يف أعيلة اعد هيا الغالب شبهه به 
في الحكم, والصفة على شبهه بالآخر فيهماء ثم القياس الصوري كقياس 
الخيل على البغال والحمير في عدم وحوب الزكاة للشبه الصوري بينهما" '. 

(ومن شرم الفرع) من حيث كونه فرعاء وهو امحل المشبه بالأصل 
(أن يكون مناسبا للأصل) وهو انحل المشبه به (فيما يجمع به بينهما)'" 
وقوله (للحكم) متعلق بجمع أي لأحل إثبات حكم الأصل في الفرع (أي) 
من شرط الفرع من حيث كونه فرعا (أن يجمع بينهما) أي بين الأصل 
بارع اق سكير انمي لحك واو ورا سيان فنص ونيا كا كود 
علة الحكم كما ف قياس العلة والدلالة بالمعنى المتقدم [557/أ] في كلام 
المصنف, أو ما يدل على علة الحكم كما في قياس الدلالة بالمعنى المذكور في 
جمع الجوامع اوكا . فإن العلة مناسبة للحكمء أو .ما يناسب العلة المناسبة 
للحكم. وإن م يناسب هو الحكم أي بنفسه كما في قياس الشبه كما 
يستفاد من كلام المستصفى 0 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (715/1) المخصول للرازي (؟715/1) إحكام 
الأحكام للآمدي (17/7؟5) نهاية السول للاسنوي (10/9). 

(5) انظر: الآيات البينات )١٠١1/5(‏ جمع اللتوامع (؟807/5؟). 

(؟) انظر : المستصفى للغزالي (770/17) المحصول للرازي (471/7). إحكام الأحكام 
لالأمذي:5 85 نهاية السول للاشنوفي 43 0 

(؛) انظر: جمع التوامع ومعه الجلال (551/7) العضد على مختصر المنتهى 
ا 


(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟1/7١7).‏ 


دأا هم 


فق الخوانقي: أن" الوضك كما أنعاقه وكون منانما ءيق بالذاضه قبطن 
بذلك كونه علة» كذلك قد يكون شبها فيفيد ظنا ما بالعلية» وقد ينازع ف 
إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من المسالك للعلة. انتهى” ' . 

فإن قلت: لا فائدة في ذكر هذا الشرط للاستغناء عنه بقوله في التعريف 
بعلة تجمعهما في الحكم. 

قلت: لما لم يكن ذلك نضا في الشرطية لاحتمال كون التعريف 
بالأ حص أو بالأعم كما أجازه الأقدمون» ولاحتمال أن يكون المراد تعريف 
عضن ألو| ب القبائى: دون مفتهوفة الكلن. ك1 رقم ذلك كلم اجنوالانة فير 
ما يقع التساهل في التعاريف من أرباب هذه الفنون » مع أن المقصود بالذات 
بهذة القدمة نهو للعدعة» وهو فزي العفلةغن اانتتفادة ذلك مم التعريتيف» أو 
النسيان له هناء احتاج إلى التنصيص عليه فاندفع بذلك ما أورده التاج هنا. 


وقوله: (من شرط الفرع)» أي من شروطه. لأنه مفرد مضاف وهو 
للعموم إلا أن المراد به هنا المجحموع لفساد إرادة الجميع كما لا يخفى» وأتى 

ألا يقوم القاطعء ولا خبر الواحد على حلاف حكم الأصل فيه قطعا 
في الأول» وعند الأكثرين في الثاني27 وألا يكون منصوصا على ذلك الحكم 
القياس» ونقله في شرح المختصر عن بعضهم. لكن بعد نقله عن الأكثر عدم 
اشواط ذلك قال» لآن تراد ف الأدلة على متدلو ل واتحد عات ”". 


)١١‏ انظر: حاشية السعد على العضد (؟4/7 5 ؟). 

.)5١17/5( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 

(59) انظر: المحصول للرازي (477/7) المستصفى للغزاللي (؟/771) نهاية السول 
للإسنوي 5/7 )١7‏ جمع الجوامع ومعه الحلال )7١7//7(‏ شرح العضد على ابن 


الاج ه85 - 


ومن شرط الأصل أن يكون ثابثًا بدليل متفق عليه بين الخصمين 5 

(ومن شرط الأصل) وهو انحل المشبه به» أي من جملة بجموع شروطه 
من حيث لكونه أصلاً ( أن يكون ) حكمه الذي يراد إثباته في الفرع (ثابثًا) 
له (بدليل) نص أو إجماع (متفق عليه) ثبوئًا ودلالة (بين الخصمين)"2 أي 
المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم في الفرع سواء كان نفس حكم ذلك الأصل 
متفقًا عليه بينهما أم لم يكن كذلك », بأن أنكره الخصم الآحر فأثبته المستدل 
بالدليل المذكور؛ لأن إثباته .ممتزلة اعتراف الخنصم به؛ ولهذا التعميم علق 
المصنف الاتفاق بالدليل دون الحكم وهو من دقائقه. 

نعم» يرد عليه: ما لو كان الحكم متفقا عليه بينهماء لا بدليل بل 
بتقليد فإن القياس لا يختص بامجتهد المطلق» كما صرح به غير واحدء أو 
بدليلين يقول كل واحد منهما بأحدهما دون الآخر» فإن (القياس حجة على 
الخصم) كما هو ظاهر مع ]//١517[‏ انتفاء الشرط المذكور. 

وقد يجاب: بأن التقليد دليل للمقلد؛ لأن كلام المحتهد بالنسبة للمقلد 
كنص الشرع بالنسبة للمجتهد. 

ويحمل الدليل في كلامه على الجنس» أو بأن ذلك مفهوم مما ذكره 
بالمساواة» ورج بقوله: لدليل» ما لو كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما 
لعلنيق. يقال« ادقن ببواحدةمعهمنا .دون الأغرف.ويقولء الاخر «يعكسيف 
كما ف قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن 
عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية» لكن العلة فيه عند الشافعية 
كو نولشا بوظين تلفي أكوالة سا لكي , 


الحاحب (8/5؟). 

)١١9/9( انظر: إحكام الأحكام للآمدي (/758) فاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)١١5/7( جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١5/5( الآيات البينات‎ 

.)١755/١( المهذب للشيرازي‎ )١17/7( انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


كيام هع 


وهذا القياس يسمى مركب الأصلء لتركيب الحكم فيه أي: بناؤه 
غلك (العلتوى بالتاد لعجيو 3 وين لود كانه مما طلنة تقاف واك و لغلة 
بمنع الخصم وجودها ف الأصل» كما في قياس: إن تزوجت فلانة فهي طالق 
على فلانة الى أتزروحها » طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج فإن عدمه 
في الأصل متفق عليه بين الفريقين» لكن العلة عند الشافعية تعليق الطلاق قبل 
ملكه. 

قوله: (تعليق الطلاق) أي الضمين» إذ التعليق فيما ذكر ليس صريحا بل 
المعنى يقتضيه والحنفية تمنع وجودها في الأصل» وتقول: هو تنجيز» وهذا 
القياس يسمى مركب الوصف [ لتركيب الحكم فيه أي بناؤه على] الوصف 
الذي منع الخصم وجوده في الأصل”' فإن المشهور عند الأصوليين عدم قبول 
واحد من هذين القياسين؛ لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول» وفي 
الأضل ف :الثاني 

وَإِنما اشنرط في الأصل ما ذكر ليكون القياس حجة على الخنصمء 
الذي هو أحدهماء وهو المنكر لذلك الحكم وإلا أمكنه منعهه فلا يكون 
حجة عليه» هذا إن كان هناك خصم قصد الاحتجاج عليه. 

فإن لم يكن خحصم يقصد الاحتجاج عليه» بل قصد محرد إثبات الحكم 
في الفرع سواء كان هناك من ينكر ثبوته فيه» ولم يقصد الاحتجاج عليه؛ أو 
لم يكن (فالشرط) للأصل (ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس) . 


.)١8/15( انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال (7/١؟١١) الآيات البينات‎ )١( 

)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (87/9؟) المحصول للرازي (593/7) نهاية 
السول للإسنوي )١١7/5(‏ فواتح الرحموت .)١51/7(‏ 

(*) انظر: جمع التوامع ومعه الجلال (1/7؟7؟) الآيات البينات .)١/8/5(‏ 


اعوج غ8- 


ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتا فلا تنتقض لفظًا ولا معنى 50 

أي يعتقده من حيث صحة الإثبات به» أو بتقليد صحيح, أو أراد 
بالذليل ها يكملهه وات من الععيفية هنا أيعنا لأن هناك :شورو ها خرف 
مشروحة في المطولات” 

(ومن شرط العلة) أي من جملة مجموع شروطها لا جميعها على ما 
سبق في نظيره من حيث صحة الإلحاق بواسطتها (أن تطرد في معلولاتا) 
وهي الأحكام المعللة بما بأن تستتبع تلك الأحكام أينما وجدت”") 
والمعلولات جمع المعلول» وهو الحكم المنوط يماء وهو واحد في نفسه لكنه 
يتعدد بتعدد محاله 2 بامادلك جه وزو على الأطراد زمه ايد يجاله ربياه 
لأقسام ذلك اللازم بقوله (فلا تنتقض لفظًا ولا معنى) تمييزان محولان عن 
الفاعل» أي فلا ينتقض لفظها ولا معناها فمى انقضت لفظًا بأن صدقت؛ 
أي فقت الأرضاف امقر مضني ف [ جره ؟١١]‏ صوورة نلا يدون الحكم 
| نعي با توعد الف لمان احور ساد دون | الحكم فسد القياس أي 
لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» تخلف الحكم عنها لمانع أم 
لاء كما مشى على ذلك في جمع الجوامع ناقلاً له عن الشافعي -رضي الله 
تعالى عنه- واختاره الإمام فخر الدين. 

وقال ابن السمعاني في القواطع: هو مذهب الشافعي» وجميع أصحابه 
إلا القليل منهمء وقيل: لا يضر التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم., قال في 
جمع الجوامع: وعليه أكثر فقهائنا. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزاللي (؟/5؟5) المحصول للرازي (477/7) إحكام الأحكام 
للآمدي (778/7) فاية السول للإسنوي )١١19/(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
١ع‏ د املع 

(؟) انظر: فاية السول للإاسنوي (78/9) فواتح الرحموت (7717/95) العضد على 
مختصر المنتهى )١5١4/7(‏ إرشاد الفحول للشوكان .)١59/7(‏ 


ىن 95- 


وقيل: ذلك”!؟ . وقوله: (الأوصاف) إن أراد بها الألفاظ كماهو 
الأنسب بقول المصئف (لفظا) وبقوله: (هو المعبر بها عنها). كان اعتبار 
انتقاضها لتضمنه انتقاض معناها » وإلا فانتقاض اللفظ من حيث إنه انتقاض 
اللفظ لا مدحل له هنا » وكأن المراد بصدقها في صورة صحة التعبير بها عن 
معناها الحقيقي» لتحققه فيهاء وإن أراد بها المعاني كما هو الأليق بالمعنى, 
كان تسميته انتقاضا لفظيا باعتبار تبعية انتقاض اللفظ له» حيث يوجد اللفظ 
الدال على العلة بدون الحكم. 
أو هو بحرد اصطلاح وكأن قوله (المعبر بها معناه): المعبر بألفاظهاء أو 
أراد بالتعبير بها عنها الدلالة بها عليهاء لا يقال: هذا فاسد لوجوب تغاير 
الدال والمدلول» وتلك الأوصاف هي عين العلة» لأنا نقول: العينية تمنوعة, 
لأن العلة بجموع الأوصاف من حيث هو بجموع؛ وهو غير الأوصافء لا 
من تلك الحيثية لكنها تدل عليه بالالتزام وعلى الحملة فلقائل أن يقول: لا 
حاجة لاعتبار انتفاء الانتقاض لفظًا للاستغناء عنه باعتبار انتفاء الاتتققفاض 
معنى» لأنه يشمله لصدق وجود لمعنى المعلل به بدون الحكم فيما فسر به 
الانتقاض لفظًا كما تبين» بل لو اقتصر على قوله: (فلا تنتقض) كفى 
[9١٠/ج]‏ اللهم إلا أن يكون أراد الإيضاح والتأكيد. فليتأمل. 
(الأول): أي الانتقاض لفظًا ما تضمنه قوله (كأن يقال) في تعليل 
وحوب القصاص (في القتل) أي بسبب القتل (بالمثقل) أي الشيء الثقيلء 
وهو ما يقتل بثقله كالحجر والخشبة (أنه قتل عمد) لا خطأء ولا شبه عمد 


(عدوان) من حيث إنه قتل . 


.)5١5/9( انظر: المستصفى للغزالي (7777/7) إحكام الأحكام للآمدي‎ )١١ 
المحصول للرازي (؟551/:9) نهاية السول للاسنوي (8/7/). العضد على مختصر‎ 
.)59154/7( المنتهى (7//7١؟) جمع الجوامع ومعه الخلال‎ 


“انع - 


ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي» والإثبات؛ والعلة هي 
الجالية للحكم. 00000 

(فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد) أي الشيء الذي له حد يقتل 
كالسيف والرمح» أي القتل بحده. فإن وجوب القصاص به؛ لأنه قتل عمد 
عدوان من حيث إنه قتل' 2 (ينتقض ذلك) التعليل (بقتل الوالد) وإن علا 
(ولده) وإن سفل ولو أريد يبمما الجنس أو الشخص شملا الأنثى أيضًا ( فإنه) 
قتل عمد عدوان» من حيث إنه قتل مع أنه (لا يحب به قصاص) فقد صدقت 
الأوصاف المعبر يما عن العلة» وهي القتل العمد والعدوان» أي هذه الألفاظ 
أو معانيها على ما تقدم فيه بدون الحكم وهو وجوب القصاص. 

(والثاني): أي الانتقاض معيئ ما تضمنه قوله (كأن يقال: تحب الزكاة 

في المواشي) والمراد بما النعم الي هي: الإبل والبقرء والغنم (لدفع حاحة 

الفقين) معاد أل أزاف: يف للق امدق ااي اتختابية باه يا “قيقال: 
اعتراضًا على هذا التعليل (ينتقض ذلك) التعليل (بوجوده في الجواهر) 
كاللالئ لصلاحيتها لدفع حاحة الفقير» ومع هذا (لا زكاة فيها) فقد وجد المععئى 
لمعلل به» وهو دفع حاجة الفقير فيها بدون الحكم؛ وهو وجوب الزكاة. 

(ومن شرط الحكم) أي حكم الأصل من حيث إنه يصح الإلحاق فيه 
بسبب علته (أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات) ولما كان ممائلته لما في 
ذلك لا تستلزم تبعيته لها فيهما لصدقها بصحة كونه موردا لهما استقلالا 
فسرهاءما هو المراد بقوله (أي: تابعًا لما في ذلك) المذكور من النفي والإثبات 
لا .معي أن صحة كونه موردًا لهما بتبعية صحة كوفا موردًا لهما ولو مع 
احتلاف النفيين والإثباتين. 


(1) وهو قول الجمهور حلافا للإمام أبي حنيفة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 
094/09 المهذب للشيرازيئ (1/7؟9) بداية المحتهذ لابن رشد 54/95 ): 


ل//لاه »ع - 


بل بمعى أنما (إن وجدت) في محل (وحد) هو أيضًا في ذلك امحل 
(وإن انتفت) عن محل (انتفى) هو أيضًا عن ذلك انحل» .معن أنها مق وحدت 
في محل وجد هو فيه أيضاء ومى انتفت عن محل انتفى هو عنه أيضاء فالمعتبر 
الكلية» وإن كانت (إن) لا تفيد ذلك فخرج: ما إذا لم يكن الحكم مثلها 
فيما ذكر» بأن وحدت بدونه أو وحد هو بدوها في صورة» أو صور كما 
تقدم الأول في شرط العلة فهذا الشرط أعم من ذلكء نعم ما ذكره في الثاني 
مين على امتناع التعليل بعلتين» وفاقًا للمصنف في العلل الشرعية. 

فإن قلنا بحوازه» وهو قول الجمهور"' لم يقدح وجود الحكم بدون 
العلة المعينة» لحواز وجوده بالعلة الأخرى» ولك أن تمنع بناءه على ما ذكر 
نظرًا لأن العلة عند التعدد أحد الأمرين » أو الأمور أي القدر المشترك لا كل 
واحد بخصوصه. فانتفاء العلة حينئذ لا يكون إلا بانتفاء الجميع. 

(والعلة هي الجالية للحكم) لا من حيث نفسهء سواء أريد بالحالية 
معيئن المؤثرة بذاتهاء كما قاله المعتزلة بناء على أن الحكم يتبع المصلحة 
والمفسدة» وذلك مبئ على الحسن والقبح العقليين» وعلى حدوث ذات 
الحكم بناء على نفي الكلام النفسي» وكلا الأمرين باطل عند أهل الحق 
بالأدلة المقررة في محلهاء أو معين المؤثرة بجعل الله تعاللى كما قاله الغزاللي© . 
[١١٠١/ج]‏ وزيفه الإمام الرازي : بأن الحكم قدي والعلة حادثة والحادث لا 
يورق 1541 نن] القدية 3 , 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالى (7147/7) إحكام الأحكام للآمدي (7510/5). المحصول 
للرازي (580/7) فواتح الرحموت (؟587/5). 

.)770/7( انظر: المستصفى للغزاللي‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول للرازي .)3١5/5(‏ 


بارج وس 


هه © « © هع هه ه - # هه © وهاه ه هج ماو ههه هس واه جه ه هع هاه شان 6# همه هم هم هم ه هه > هس ه هم م6 جه هج بج + م هم 64 مهم م هه ع خخ ع و6 م م م عم م ٠١‏ 


وله أن يجيب بأن المراد: التأثير في تعلقه التنجيزي وهو حادث أو .معنى 
[70/] المعرف والعلامة » وهو قول جمهور أهل الحق كما سيأتي» بل من 
حيث العلم بحصوله وتحقق تعلقه التنجيزي المعتبر فيه (ناسبتها له) بسبب أن 
بينهما مناسبة تقتضي ارتباطا عهماء. و العتواعا ف اتالمحص لايق 
فيعلم حصول الحكم وتحققه في محل العلة » كالسرقة المناسبة لوجوب القطع 
زجرًا عنهاء والسفر المناسب لحواز القصر دفعا لمشقة السفر المرتبطين 
بوجوب القطع» وجواز القصر بحيث يعلم من وحود السرقة والسفر وجوب 
القطع؛ وجواز القصرء فالعلة .بمعنى المعرف أي العلامة والأمارة على حصول 
الحكم وتحقق تعلقه التنجيزي » وهذا قول الجمهور من أهل الحق» واعترض 
العضد كغيره عليه بأنها لو كانت جرد أمارة لم يكن لها فائدة إلا تعريف 
الحكم؛ وإنما يعرف بها الحكم إذا لم يكن منصوصا أو بحمعا عليه وإلا 
عرف الحكم 3 بالنص أو الإجماع. 

فإن قوله: الحرمة في الخمر معللة بالإسكار تصريح بحرمة الخمر» فلا 
يكون قد عرف بالعلة فبقي أن يعرف بها وهي مستنبطة» وحينئقذ يلزم 
الدور لأن المسشيعلة ل تعرف: إلا يتبوت الحكم) فلو عرف ثبوت الحكم 
بها لزم الدور”"؛ وبحث فيه في الحواشي عبان كرن لوضف يرن لفكي 
امس ب ب ل ري سين 
دليل شرعي نص أو إجماع بل معناه أن الحكم يثبت بدليله » فيكون الوصف 
أمارة بها يعرف أن الحكم الشرعي الثابت حاصل في هذه المادة مفلا إذ 
تمع الس بخرية اللتمر بوعل مكوتسيانيا خرن رفلا فك ببالزيية 0 كان ذلك 
أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه الوصف من أفراد الخمر» وبهذا 
يندفع الدور. 


(1) انظر: العضد على مختصر المنتهى .)١١1/5(‏ 
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والحكم هو المجلوب للعلة؛ وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن 
الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة 2 

والحاصل أن العلة تتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله» والمتوقف 
على العلة هو معرفة ثبوت الحكم في المواد الجزئية. انتهى”" . 

(والحكم هو المجلوب) من حيث العلم بحصوله؛ وتحقق تعلقه التنجيزي 
(للعلة) وإنما كان بحلوبا لا كذلك (لا ذكر) من مناسبتها له على ما تبين. 

قال التاج الفزاري: وفي هذا ما يشير إلى إلغاء الطرد» فإن الأوصاف 
الطردية ليست جالية. انتهى. وتقدم معنى الطرد في الكلام على قياس الشبه. 

فإن قلت: أحذ الحكم ف تعريف العلة» والعلة في تعريف الحكم يو حب 
توقف معرفة كل منهما على معرفة الآخرء فيلزم الدور في كلا التعريفين. 

قلت: إنما يلزم الدور لو لم يمكن تصور العلة بغير كونها: جالبة 
للحكم وتصور الحكم بغير كونه: بحلوب للعلة» وهو ممنوع لإمكان تصور 
كل منهما بغير ما ذكرء ولو سلم فالتعريف لفظي خوطب به من يعرف 
جالبية أحد الأمرين للآخر» ولا يعرف أيهما [551//] المسمى بالعلة» ولا 
أيهما المسمى بالحكم. 

فإن قلت: اعتبار المناسبة بين الحكم والعلة يشكل عليه: أنه يجوز 
التعليل بنحو محرد الاسم اللقب, ورا لا يطلع على حكمته بل رما يقطلع 
بانتفائهما في بعض الصور كما تقدم في محله. 

قلت: يجوز أن يريد المناسبة في نفس الأمر ولو باعتبار المظنة» ويعرف 
ذلك باعتبار الشارع الربط بينهما إذ لا يخلو عن تناسب في الواقع. 
فليتأمل. 
99 انظر: نخاشية السعد على العضد (515/9). 
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(وأما الحظر والإباحة) هما من جملة حواب الشرطء ورفعهما بالابتداء 
والخبر مقدر بعد الفاء المزحلقة عن محلها للفصل بينها وبين (أما) في قولله 
(فمن الناس) أي فاحتلف فيهماء وبين الاختلاف بقوله: من الناس أي 
العلماء (من يقول: إن الأشياء) الشاملة للأقوال والأفعالء وغيرهماء 
والتقيبيد هنا وفيما يأتي» بقوله : (بعد البعثة) مأحوذ من قول المصنف الآتي» 
فإ لم يوحد في الشريعة إلى آخره أي بعد تبليغ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الشريعة إلى الخلق» وأما ما بين وصوها إليه. وقبل تبليغها بأن 
م مض زمن إمكان التبليغ. 

فالظاهر أنه كما قبل وصوطا إليه بالنسبة إلينا (على الحظر) أي 
الحرمة”'' » ومعنى كون الأشياء على الحظر اتصافها به كما بينه بقول: (أي 
على صفة هي الحظر) طاء ممعنى أن الأصل والقاعدة فيها أنها محظ ورة (إلا 
ما) أي الشيء الذي أو أشياء (أباحته الشريعة) أي دلت على إباحته فيكون 
بواحاه: ويقفي الأحراة :نا ل ناح نهنا اكوا يا للقي «للتامل للد عدوت رو لدت 
والكراهة؛ وإلا فلا وجه للاقتصار على استثناء الماح بمعنى المستوي 
الطرفين» فإنه إذا دلت الشريعة على وجحوب شيء أو ندبه أو كراهته لا 


)١(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي )١707/7(‏ الآيات البيبات )١957/4(‏ المحصول 
للرار :2821/9 جمع الجوامع ومعه الجلال (١؟/557).‏ 
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فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو 
الحظرء من الناس من يقول بضده. وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة, 
إلا ما حظر الشرع. ل 
وقوله: (فإن لم يوجد في الشريعة ما) أي شيء (يدل) بطريق التصريح 
أو غيره من كل ما يصح التمسك به (على الإباحة) أي الشنيء بالعنى 
المذكور افسكمسك/ معنن افيةفالتين للعا كين او يطلي بين التفممين 
التمسك بهء فهي للطلب (بالأصل وهو الحظر) تأكيد وإيضاح لما قبله. 
(ومن الناس) أي العلماء (من يقول بضده) أي بضد هذا القول (وهو 
أن الأصل زه ١٠١/ب]‏ ف الأشياء) بالمعنى المذكور (بعد البعثة أنها على) 
(الإباحة)”'2 أي على صفة هي الإباحة؛ أي أنها مباحة مأذون فيها (إلا 
ما) أي الشيء الذي أو أشياء (حظر الشرع) أي دل على أنه محلورء أي 
حرام فيكون محظورا. 
فإن قلت: إن أريد بالاباحة استواء الفعل والزك» فلا وجه للاقتصار 
غلك :الويكفاع جنا مجظاوة لقاو اروز اناما أريخيه ارين أن نويه مسا ل 
يكون على الإباحة بالمعنى المذكور» وإن أريد بها ما يشمل الو حوب 
والقدم نفل نذا انان ١‏ ريف نشي شان العتن العاء بوره شير اتعبون ل ل 
من المواد لشيء من أفراد ذلك العام» كاستواء الطرفين في بتعض المواد 
ووجوب الفعل في بعض آخرء وهكذا فلا وجه للاقتصار المذكور أيضا 
ضرورة أن ما علم إيجاب الشرع أو ندبه إياه لا يكون محمولاً على المعضى 
العام من غير تعيين » وإن أريد الحمل على الأفراد وتعيينها بحسب المراد» فهو 
غير ممكن في جميع المواد ضرورة سكوت الشرع عن ذلك في بعضهاء 
وامتناع تحكيم العقل عندنا. 
)١(‏ انظر: المحصول للرازي (551/7) نهاية السول للإسنوي (1717/7). جمع 
الجوامع ومعه الجلال .)١57/7(‏ 
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قلت: حكن اختيار الشق الأول من الاحتمال الثاني» ولكن يراد الحمل 
على المعنى العام» لا بقيد تعيين أو عدمه. ولكن (الصحيح) في الأشياء 
المذكورة كما صححه في جمع الحوامع”'2 أيضا (التفصيل وهو أن ا مضار) 
جمع مضرة» وهي ما يضر» وفسرت هنا.مؤلمات القلب من ضرب وشنتم 
واستخحفاف وغيرهاء وبعضهم فسرها ممؤلمات القلب والحسد (على التحريم) 
أي على صفة هي التحريم .معنى أن الأصل فيها ذلك. (والمنافع) جمع منفعة» 
وهي ما ينفع (على الإباحة) أي على صفة الإباحة ممعنى أن الأصل فيها 
ذلك. قال تعالى: «ؤ#خلق لكم ما ني الأرض جنيع |البقرة:5؟ ]ود كسره 
في معرض الامتنان » ولا يمتن إلا بالجائز » وقال -صلى الله عليه وسسلم- 
فيما رواه ابن ماجه وغيره: «لا ضرر ولا ضرار»”'' أي في ديننا أي لا يجوز 
ذلك وإلا فنفي كل من الإمكان والوقوع لا يصح, لأن الواقع بخلافه. 

قال السبكي: إلا أموالنا فإنها من المنافع» والظاهر أن الأصل فيها 
التحريم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» رواه لشي 


قال الشارح قي شرح جمع اللتوامع: وغيره ساكت عن هذا الاوو ياه 
0 


انتهى 


)١(‏ انظر : المحصول للرازي (041/7) نهاية السول للإسنوي )١717/7(‏ جمع التوامع 
ومعه الجلال 57/١١‏ 5). 

9؟) أخرجه ابن ماحجه في الأحكام (؟/84/,) ح (.7+4 -5541) والإمام مالك في 
الموطأ في الأقضية (745/7) باب القضاء في المرفق. والإمام أعحمد في مسنده 
707/١‏ 3). 

(") أخرجه البحاري في العلم ح(5١٠)‏ ومسلم في الحج ح(8١١١).‏ 

(:) انظر: جمع الجوامع ومعه الحلال (017/5©) الآيات البينات .)١15 - ١915/5(‏ 
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ورده بعضهم: بأن المراد بالأصل هنا الحكم الأصلي للأشياء قبل 
عروض ما تخرج لأجله عن ذلك الأصل فيتعلق بها حكم آخر» وعروض 
ملك الغير ما لا يخرج المال عن ذلك الأصل بتحريم الانتفاع به على غير 
المالك» وقصر حل الانتفاع به على المالك ويظهر ذلك بالموات قبل تملكه 
وبعده» ولا يناقي عروض اختصاص المالك بالانتفاع كون الأصل في المنافع 
علاط جاع إل ايكاف كان تررس باايركب ايحا لسن وقطع 
الفغيو عد أن تسنا ما الاايننان أكون لأضيسر ىق اعبار الس يسم : 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم» الحديث؛ دليل 
التحريم على غير المالك لعروض الملك. انتهى”'2 . 

ول يتعرض الشارح لأدلة هذه الأقوال لكثرة ما فيها من الكلام الذي 
لا يحتمله هذا المختصر. 

(أما قبل البعثة) أي تبليغ الببي -صلى الله عليه وسلم- الشضريعة إلى 
الخلق وهذا الظرف متعلق بلا حكم أو يتعلق أي مهما يكن من شيء (فلا 
حكم) أصليا نا أو فرعياء فلا يحب إعان» ولا يحرم كفر حينئذ» كما 
هو المنقول عن الأشاعرة » وجمع من غيرهمء وهذا قال المصنف: إنا لا نتعبد 
أصلاً وفرعا إلا بعد البعثة'"» وصرح غيره بأن من قال -أي كالمعتزلة- 
بوتوي ال م1 


.)١9154/54( انظر: الآيات البينات‎ )١١ 

)5١‏ انظر: المحصول للرازي )417/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١0/1١(‏ نهاية السول 
للإسنوي )١١4/١(‏ فواتح الرحموت )49/١(‏ المستصفى للغزالي -51/١(‏ 78) 
اللمع للشيرازي (ص15). 

(9) انظر: المستصفى للغزالي )11/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )4/١(‏ نهاية السول 
للاسنوي )١١١/١(‏ فواتح الرحموت 4/١(‏ 5). 


ا 
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قال ووجرنت غرف أل كما عاد وميك قال: -أي كأهل السنة- بعدم 
وجوبه قال بعدم وحوب الأحر » فلم يفرق اعلا وهيدا لكره: افيه التووين 
ا ا إل فق معنبات 
ا 0 فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهييم 

وهو نحلاف ما عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصولء والشافعية 
من الفقهاء: أن أهل الفترة لا يعذبون كما هو الموافق لما تقدم عنهم. 

وأما عن زعم الأبي أن كلامه متناف لحكمه بأنهم أهل فترة وبأن 
الدعوة بلغتهم ومن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فتزة» فهو ممنوع بل هو وهم 
فاحشء, لأن النووي كمن وافقه يكتفي في وحوب الإيمان على كل أحد 
ببلوغه دعوة من قبله من الرسل» وإ ن 1 يكن مرسلا إليه + وتحيتقل فلا مناقاة 
بين كون من مات على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان أهل فترة 
لأن من تقدمه من الخليل وغيره عليهم الصلاة [7١١/ج]‏ والسلام غير 
مرسل إليه» وكونه بلغته دعوة أولئك الرسل على الجملة إلى التوحيد 
|[ 5كاابت| وإعما يتأتى ما توهمه من التناقي لو ادعى النووي وعيره أن الخليل 
وغيره -عليهم الصلاة والسلام- مرسلون إليهم مع أنه لم يدع شيئا من 
ذلك كما لا يخفىء وقد ذكرنا هنا زيادة على ذلك فى الآيات البينات2"9 , 

(يتعلق بأحد) وذلك (لانتفاء الرسول الموصل له) أي الحكم إلى الناس 


بجيء الحكم إليه» والتبليغ بأن لم بحض زمن يمكن فيه التبليغ. 


5 انظر: الآيات البيتات 37/19 : 


ل 


وهو ظاهر فالمراد بالبعثة التبليغ لا محرد الأمر بالتبليغ» وانتفاء الرسول 
الموصل يستلزم انتفاء ترتيب الثواب والعقاب: لقوله تعالى: «ووما كنا 
معلبين حتى لبعث رضولاً» [الإسراء:ه ]١‏ أي ولا مين فاستفنى عسين 
ذكر الثواب بذكر مقابله» وانتفاء ترتبهما يستلزم انتفاء تعلق الحكم لأنه 
لازمه. وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» والمتبادر من قوله: (فلا يحكم 
يتعلق ) انتفاء التعلق مع ثبوت الحكم بناء على ما هو شائع في النفي الداحل 
على كلام مقيد |من توجهه للقيد] وهو -أعنٍ ثبوت الحكم مع انتفاء 
التعلق- ما صرح به غيزهة لكن خلاف ما اصرح يدوق سيرخ بيع 
الجوامع) من [14:2] انقاء تفنين: الك أرضا تحييف:قال: وانتفاء الحكم 
الذي هو الخطاب السابق أي المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف 
بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي . انتهى”' 

وبمكن حمل كلامه هنا على ذلك بجعل النفي لكل من المقيد والقيد, 
فإنه قد يستعمل لذلك أيضاء ولنفي المقيد فقط كما تقرر ذلك في محلهء 
وظاهر أن البعثة قد تنتفي» ولا ينتفي تعلق الحكم كما في النبي الذي ليس 
برسول؛ وكما في أمة عيسى -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-؛ 
بالنسبة لبعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فإنهم مخاءطبون بأحكام 
شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام- إلى بعثة نبينا -عليه أفضل الصلاة 
وال وهذا كله قول أهل السنة» وأما المعتزلة فاعتقدوا تعلق الحكم قبل 
البعثة أيضاء بناء على اعتقادهم التحسين والتقبيح العقليين» وتفصيل مذهبهم 
بأدلته وما عليها في لمعل ارق 0 


)١1١؟/١( إحكام الأحكام للآمدي‎ )١1١١/1( انظر : نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
01 جمع اللتوامع ومعه الجلال‎ 
انظر: إحكام الأحكام تمد 19 امتاية البمو ل سكوف[ 1 0ه‎ )١( 
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ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل 
الشرعئ: نس ل اس اوه فك واولا ا مط و ب 

عبارة المصنف والشارح شاملة لبعثة نبينا -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- ولبعثة غيره من الأنبياء (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام) فكل 
بعثة لا يتعلق الحكم قبلها بالمبعوث إليهمء أي باعتبارها فلا يناقي أنه قد 
يتعلق يحم الحكم قبلها باعتبار بعثة سابقة عليهاء كما في أمة عيسى -عليه 
أفضل الصلاة والسلام- كما تقدم. ويتعلق مم بعدها ويجري في أن الأصل 
الحظر أو الإاباحة الخلاف السابق. فليتأمل. 

(ومعنى استصحاب الحال) الذي يحتج به كما بيبا قُ قوله فإن 
وحد ف النطق ما يغير الأصل» وإلا فيستصحب الحال فما هنا بيان معناه 
وما هناك بيان حكمه من الاحتجاج به (أن يستصحب) في الشيء الحال 
(أي العدم الأصلي) قال في شرح جمع الجوامع : وهو أي العدم الأصلي نفي 
أي انتفاء ما نفاه العقل يعين لم يدرك وجوده؛ لأنه أحاله ولم يثبته الشرع. 
ال وهو متسوب إلى الأصل فإنه مكدل غابة يه يت ال ران 
(الأصل) عدم كذا (عند عدم الدليل الشرعي) الدال على حكم ذلك 
الشي( لا (بأن) [54١١/ج]‏ يكون منعدما في نفس الأمرء فإن ذلك ليس 
بلازم بل (بأن) أي بسبب إن لم يجده المحتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة 
أي القدرة له كان 1 حت :دلياذ شورع على عوتب طووة ريه يعد البسلة 


عنه بقدر طاقته فيقول قولاً يعتقده (لا يجحب) صوم رحب (باستصحاب 

الحال) أي بسببهء وهو متعلق بيقول» أو بلا (أي) باستصحاب العدم 

الأصلي» وهو حجة جزما. 

)١(‏ انظر : المستصفى للغزالي )١77/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي )١77/4(‏ المحصول 
للرازي (551/7) غهاية السول للاسنوي .)١1/5(‏ 

.)"5/8/5( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١١ 
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كما قاله بعضهم؛ ومنهم من حكى الخلاف فيه أيضًا؟ وهذا عبر 
التاج السبكي في شرح المنهاج بقوله: والجمهور على العمل بمذاء وادعى 
بعضهم فيه الاتفاق عليه. انتهى . 

وكأن الشارح لم يلتفت لحكايته لقول الهندي: وذهب جمهور الحنفية 
وجمع من [55/أ] المتكلمين كأبي الحسين البصري : إلى أنه ليس بحجة في 
الأمر الوحودي فقط ومنهم من نقل الخلاف عنهم مطلقاء وهو يقتضي تحقق 
الخلاف ف الوحودي والعدمي جميعًا » لكنه بعيد » إذ تفاريعهم تدل على أن 
استصحاب العدم الأصلى حجة. انتهى”" . 

لا يقال: مراده حزما عندنا لأن ذلك لا يناسب مقابلة ذلك بقوله 
الآق: عندنا دون الحنفية. 

نإن :كلق الاتصجات» إنا يفيد: الظرن وعدم :وبحوب .وم رحن 
قطعي. فكيف يستفاد من الاستصحاب؟ 

أحيب: بأن عدم السمعي الناقل قد يكون معلومًا كما في هذا المثال 
وقد يكون مظنوًا كعدم وحوب الوترء ففي القسم الأول يدل الاستصحاب 
على سبيل القطعء وف الثاني على سبيل الظن؛ فالظن إثما تطرق إلى 
استصحاب الحال لاحتمال النقل والتغيير» فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال 
يحب القطع بالنفي» ولا ينحصر الحزم بحجية الاستصحاب فيما ذكر بل له 
صور أخرى كاستصحاب العموم إلى ورود المخصص والنص إلى ورود 
الناسخ”" . 


)١(‏ وهو قول الأيمري ٠‏ والمعتزلة وأبي الفرج المالكي. انظر: إحكام الأحكام للآمدي 
)١177/5(‏ المحصول للرازي (551/7) اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص59). 
(؟) انظر: المحصول للرازي (؟/1493ه) إحكام الأحكام للآمدي .)١7١/4(‏ فهاية 

السول للاسنوي )١51١/7(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/0؟70). 
(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (8/5/ 4 ©) الإهاج .)١81١/5(‏ 
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أما الاستصحاب المشهور المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق (الذي 
هو ثبوت أمر) هو إما اسم مصدر .معنى إثبات» أو على حذف مضاف: أي 
اعتقاد تبوت. 

وعبارة الإسنوي: وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر (في الزمان الثاني) 
أي في زمن ما (لثبوته في الزمان الأول) وهو ما قبل ذلك الزمن» بأن دل 
الشرع على ثبوته فيه ودوامه كما سيأتي . 

(فحجة) أي فهو حجة (عندنا) معاشر الشافعية (دون الحنفية)27 قال 

التاج السبكي كالهندي: فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على 
بوته ودوامه بشرط عدم المغير. انتهى . 

ويوضحه أن الصحيح أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار» ثم قال: أعئ 
التاج فإذن الاستصحاب: عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس 
راجعا إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم باتتفاء المغير» أو مع ظن 
انتفاء المغير» عند بذل الجهد في الطلب» ثم صرح باتفاقهم على أنه لا بد من 
استفراغ الجهد في طلب الدليل» وعدم وجدانه (فلا زكاة عندنا) , 7 
حجيته (إفي عشرين دينارا ناقصة تروج رواج) العشرين (الكاملة) من 
الدنانير» بأن يرغب فيها بقيمته الكاملة (بالاستصحاب) لعدم وجحوب الزكاة 
فيهاء الذي كان في عهده -عليه أفضل الصلاة والسلام-. 

وقد يناقش في هذا المثال: بأنه لم ينبت في عهده -عليه الصلاة 
والسلام- عدم الزكاة [ه١١/ج]‏ في الناقصة» ولو رائجة» فكيف يتأتى 
الاستصحاب بالنسبة للرائجة؟ 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (4/7 5) إحكام الأحكام للآمدي )١77/4(‏ نهاية 
السول للاسنوي )١71/7(‏ جمع الجوامع ومعه الجلال (؟52//9). 
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ويجاب: بمنع ذلك؛ لأن صيغة العموم في قوله -عليه الصلاة والسلام- 
«ليس في أقل من عشرين دينارا شيء» وقوله: «ليس فيما دون حمسة أواق 
من الورق صدقة» يفيد عدم الزكاة في الرائجة أيضاء لدلالة العام مطابقة 
على الفرد» والسين في الاستصحاب قال غير واحد للطلب على القفاعدة؛ 
ومعناه: أن الناظر يطلب الآن صحبة ما مضى. انتهى”" . 

فإن قلت: كلام المصنف يحتمل القسم الثاني من الاستصحاب» وهو 
ل 0 2 10 هذا 
والإسنوي”؟ وغيرهما ولا ينافيه قوله : عند عدم الدليل الشرعيء» لأن ثبوت 
الحكم في الزمان الثاني لثبوته في الأول شرطه: عدم الدليل الشرعي الدال 
على عدم ثبوته في الزمان الثاني كما لا يخفى » فلم حمله الشارح على القسم 
الأول؟ 

قلت: لقوله الآتي: فإن وجد في النطق ما يغير الأصلء وإلا 
ييحي الال 

وأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كأن أجمع على حكم 
حال واعفلق فيه. سال أخخرى فاضي نه كلاد تب "كالب" 
الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قبل خروجه إجماعا » فهل 
يستصحب عدم النقض حال خروجه؟ فيه الخلاف. 


.)١71/9( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

.)١11/9( انظر: العضد على مختصر المنتهى (584/7) نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

() احتج به أبو بكر الصيرفي» والمزني» واخختاره الرازي» نخلافا الجمه ور الحنفية 
وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظسر: الحصول للرازي (515/5) 
الإبهاج للسبكي .)١187/7(‏ اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (ص19). 


وى /ا! عب 


وأما الأدلة : فيقدم الجلي منها على المنفي, والموجب للعلم على الموجب 
للحة: ل 0100 

وخرج بتفسير الاستصحاب .ما تقدم الاستصحاب المقلوب» وهو 
تنوف أمر'ق الرمان الأول لشوتة بق الرسن الانى قال السكى ول يقل جه 
الأفتخاتب لذ ف اهالة نودو 

(وأما الأدلة: فيقدم) عند احتماعهاء وتناقي مدلولاتها (الجلي منبها) 
ولو بالدليل كالمؤول بالدليل من حيث معناه بالنسبة للآخر » بأن يتبادر منه 
(على الخفي) منها كذلك بالنسبة للآخر ‏ وإن كان جليًا في نفسه كالظاهر 
بالنسبة للنص » وذلك أي المذكور من المتلي والخفي (كالظاهر) ولو بالدليل 
(والمؤول) أي ا محمول على معناه المرجوح من غير دليل كما هو ظضاهر , 
فإن الأول حلي المعنى » والثاني خفيه كما علم من مبحثهما, وحينئد 
فيقدم اللفظ الذي له معنى حقيقي» ومعنى بحازي؛ ول يدل الدليل على 
معناه احازي دون الحقيقي» ولا على إرادتهما جميعا (في) أي بسبب معناه 
الحقيقي» وباعتباره ممعنى أنه يقدم حمله على معناه الحقيقي» لأنه ظاهر 
باعتباره كما تقدم على حمله ( على معناه المحازي )"2 وعلى مجموع المعنيين؛ 
لأنه مؤول باعتبار ذلك كما علم ما تقدم, أما لو دل الدليل على إرادة معناه 
امحازيء أو مجموع المعنيين» فالأمر بالعكس ويقدم (الملوجب) أي المفيد 
(للعلم) .معناه منها (على الموجب) أي المفيد (للظن) كذلك وذلك المذكور 
من الموجب للعلم؛ والموجب للظن (كالمتواتر والآحاد) منهاء فإن الأول 
يوحب العلم, والثاني في نفسه يوجب الظن» كما تقدم في مبحثهما ولا 
بخفى أن اللازم [5717/]] للمتواتر إنما هو العلم بوروده؛ وأما العلممعناةه 
الذي هو الحكم المستفاد منه [74١/ب]‏ فغير لازم. 


(1) انظر: الإبهاج للسبكي .)١857/7(‏ 
(؟) انظر: العضد على مختصر المنتهى (117/7). 
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بل قد يكون ظي المعنى» فإما أن يحمل المتواتر في المثال على بعض 
أفراده» وهو قطعي الدلالة لكن يشكل حينئذ قوله: إلا أن يكون عاماء إلى 
آخره, لأن العام القطعي الدلالة بأن قطع بعمومه يقدم على الخاص اللي 
الدلالة» لئلا يلغى القاطع بالمظنون علىما بيناه أو فصل التعارض. 

وحمل العام ف الاستثناء على ظين الدلالة فيه غاية التعسف» واحتلاف 
معنى المستثنى والمستثنى منه من غير قرينة» وإما أن يراد بالموجب للعلم 
الموحب للعلم بوروده» وإن كان ظبن الدلالة على الحكم, ولا يناي ذلك 
حد المصنف المتواتر فيما سبق» .ما يوجب العلمء لأن متعلق العلم فيه ههو 
المروي» وهو قد يكون لفظًا ظَينٍ الدلالة على الحكم أو أعم من الموحب 
للعلم .معناه» والموجب للعلم بوروده؛ فيقدم الموجب للعلم .معناه كالمتواتر 
القطعي الدلالة» على الموجب للظن به كالاحاد الظيٍ الدلالة والموجحب للعلم 
بوروده كالمتواتر الظينٍ الدلالة على الموحب للظن بوروده كالاحاد الققفنيْ 
الدلالة وبقى ما لو كان المتواتر ظي الدلالة على الثاني أي الآحاد (إلا أن 
ذكونا :الأول غاماهبولاعيالى ساميا فيض الأرله بالقيداي' كمبنا أي 
كالتخصيص الذي تقدم من للبيان (تخصيص الكتاب) الذي هو متواتر 
(بالستة) وإن كانت آحاداء أو دخل ف المستدى .مهما إذا كان المتواتر 
اما والاحاد عام ؛ وهو صحيح فإن الآحاد يخص بالمتواتر وق التخصيص 
تقديم للخاصء إذ التعارض إنما هو في قدر المخصوصء وما إذا كان المتواتر 
غير قطعي المعنى وتساويا في الخصوص ء أو العموم وتأخر الآحاد» ولم يمكن 
الجمع بينهماء لكن المقدم هاهنا هو الآحاد» لأن الصحيح نسخ المتواتر 
بالآحادء» كما تقدم» لا يقال: هذا معلوم ثما سبق فلذا أتركه» لأنا نتقول: 


والتخصيضن الذي ذكوة مكلو الصا سيق كماد كر 
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والنطق على القياس, والقياس الجلي على الخفي 0000 

فكان ينبغي ترك الاستثناء الذي ذكره حملاً للكلام هنا على بيان 
التزجيح بالقوة» أما بنحو التخصيص والنسخ فقد علم فيما سبق. فليتأمل. 

ويقدم (النطق) وتقدم تفسيره بقول الله -عز وجل-؛ وقول رسوله 
-صلى الله عليه وسلم- ولذا قال: (من كتاب أو سنة) متواترة أو آحاد 
(على القياس) بأنواعه وإن كان قطعيا بأن علمت علة حكم الأصل؛ وعلم 
حصول مثلها في الفرع ( إلا أن يكون النطق [78؟ /أ] عاما والقياس 
خاضا (فيخص) النطق العام بالقياس الخاص (كما) أي كتخصيص النطق 
العام بالقياس الخاص الذي تقدم في مبحث التخصيص بقيده وفي اقتصاره 
على ابكتاع نا لذ كر نظ تقوم بن تمصيع ارشع القطق بالسسساس» 
فإن اكتفي ف ترك هذا بعلمه ثما سبق» لزمه مثله فيما ذكرء ولا يقال: 
القياس يستند إلى نص فكأنه الناسخ فيرجع إلى تقديم أحد النصين على 
الآخر» لأن القياس المخصص كذلك فيلزم ترك استثنائه» بل وترك التعسرض 
[لتقديم النطق] على القياس» ويوجب النظر في حال مستند القياس. فليتأمل. 

ويقدم (القياس الجلي) وهو ما قطع فيه بالغاء الفارقء أو كان 
احتمال الفارق:شتعيماً: 

الأول: كقياس الأمة على العبد ف تقويم حصة الشريك على شريكه 
الموسر وعتقها عليه» فإنه يقطع بإلغاء الفرق الذ كورة. 

والثاني: كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية؛ فإن احتمال 
الفرقسيديها بآن العمياء ترش إل مركن الميه كفن اهن والعسسوراء 
توكل إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق المرعى» فيكون العور 
مظنة الهزال احتمال ضعيف » ١‏ على ) القياس (الخفي) وهو ما كان احتمال . 
انزو القارق داقر به كنبان لتقل فق عق القال مسمحينة .ونون 
الفضياض:. 
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فإن وجد في النطق ما يغير الأصلء؛ وإلا فيستصحب الخال؛ ومن شرط 
المفى. ا 12111111 

فإن أبا حنيفة -رضي الله تعالى عنه- يرى أن القتل .عثقل شبه عمد لا 
قصاص فيهء ويفرق بأن المحدد وهو المفرق للأحزاء آلة موضوعة للقتلء 
والمثقل كالعصا آلة موضوعة للتأديب بالأصالة » فكان ذلك شبهة في اقتضاء 
لقتل فمنعت القصاصء ولا يخفى أن قوة احتمال الفرق لا يمنع إلغاءه كما 
تقرر فقي محله. 

وقد أحيب عن هذا الفرق: بأن المراد بالمثقل الملحق بالمحدد» ما يقتل 
غالبا كالحجر؛ والدبوس الكبيرين» والتحريق وهدم الحدار» أي ولو كان 
كونه يقتل غالبًا بواسطة امحل دون كبر الآلة كالعصا بالنسبة للقاتل » 
(وذلك) أي تقدم القياس اللي على الخفي كقياس أي كتقدم قياس «العلة 
على قياس الشبه) وتقدم بيافها في أول مبحث القياس» وينبغي أن يقدم قياس 
الدلالة بالمعئ المتقدم في كلام المصنف على قياس الشبه أيضا. 

وفي جمع الجوامع: تقديم قياس العلة على قياس الدلالة بالمعين السابق 
) كين ويحتمل توحيينة :بان :قياس الذلذلة 'كهنا سيق عنة هنا 
جمع فيه بلازم العلة أو أثرها أو حكمهاء لكن تحقق المذكورات لا يستلزم 
تحقق العلة لحواز أن تكون أعم منها » غاية الأمر أنما مظنة لتحققهاء فيكون 
قياس العلة الذي يعلم وحود العلة فيه أقوى. فليتأمل”" . 

(فإن وجد في النطق) من كتاب أو سنة (ما يغير الأصل) ولا أراد أن 
ون لاه ينذا دام بطائه تعفد امور لوموانه هو العير عله فيا سق ونينا 
يأ بالحال [579//] دفعًا لتوهم المغايرة من تغاير الألفاظ فسره بقوله: (أي 
العدم الأصلى الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال. 


.)7177/7( انظر: جمع التوامع ومعه الجلال‎ )١( 
111/6 اتشلر: فناية لينو لل افقو‎ 55 


كع 0 


فواط ضح أنه يعمل بالنطق) بأن يعتقد ما دل عليه (وإلا) أي وإن ن مم 
يوحد في النطق ذلك أي ما يفيد الأصل (إفيستصحب الخحال) وقوله: أي 
القدم الأقتن نسي للنغال لبياة أهدالهور غنه ها باراصل. 

وقوله: (أنه يعمل به)» بأن يعتقد مدلوله وتفسيره ليستصحب. 

واعترض التاج الفزاري» بأن قوله: (فإن وحد في النطق ما يغير الأصل 
وإلا فيستصحب الحال) كلام ناقصء فإن العدول إلى الاستصحاب لا يكون 
عند عدم النطق فقط بل عند عدم المنطوق والمفهوم» والقياس جميعاء فإنه إنما 
يعدل إليه عند عدم -جميع ما ر سس لاد غير اله 

ويجاب: بأن جميع ذلك داحل في قوله: (فإن وحد ف النطق ما يغير 
الأصل فاخ كاد من المنهوة والقياس أمر ثابت في النطق). باعتبار أنه مستفاد 
منه» وقد صرحوا: بأن المفهوم مدلول اللفظ » حيث قالوا في تعريفه : ما دل 
عليه اللفظ لا في محل النطق» والنطق هنا غير النطق هناك كما هو ظاهرء 
ين جد مي ل يوضصف::بآن 
فيه ما يغير الأصل وبأن القياس مظهر لدليل الحكم لا مثبت» فإن النطق» أي 
لقول الدال على حكم الأصل » والقول المفيد لعلة الحكم يفهم منهما حك 
الفرع» فيصح وصفهما يثبوت ذلك الحكم فيهماء من هنا آثر المصنف 
التعبير بقوله: وحد في النطق ما يغير على نحو قوله: (وحد نطق يغير)»؛ ولعله 
من دقائق هذه الورقات.(ومن شرط) أي شروط («المفتي). 

فإن قلت: ما وجه عدي سين ارود ا اي 
من المتعاطفين بخصوصه.؛ أو بالنظر لاشتراط نحو البلوغ والعقل أيضاء 
سيأق عن جمع الجوامع اه الظاهر أن اسم الآلة لا يتناول ذلك» 
وكذا يستغيئن عما تكلفه التاج الفزاري مما سيأتي الكلام عليه 


(1) انظر: جمع الجوامع ومعه الال (787/7) الآيات البينات (4/5 54 7). 


 ة:ا/نه‎ 


أن يكون عانًا بالفقه أصلاً وفرعا خلافًا ومذهبًا 1010 

(وهو امجتهد) ع مفهومه مفهوم امجتهد: وهو الشخص الذي خاصته 
الاحتهاد أي له هذه الصفة فيكون المراد تعريفه بخاصته كما في قولنا: 
الإنسان هو الضاحكء أي الشخص الذي له هذه الصفة؛ أو ما صدقه ما 
صدق امحتهد فيكون المراد بيان تساويهما واتحادهما ما صدقا كماهو 
المتبادر من إطلاق الأصول. 

(أن يكون علاضلا ف (بالفقه) لا بالمعنى الذى د كرة الصدن 
في أول الكتاب» وإلا كان المعنى : اشتراط علمه .معرفة الأحكام ولا يصع”") 
لأنه لاف المراد بل بمعنى المسائل الي هي متعلق تلك المعرفة كما سيأتي ف 
كلام الشارح (أصلاء وفرعا , خلافا ومذهبًا)”" تمييزات محولة عن المضاف 
إلى الفقه » والأصل بأصل الفقه وفرعه إلى آخره؛ وعلى هذا فمراد الشارح: 
بيان المعنى دون تقدير الإعراب بقوله (أي) عالما (بمسائل الفقه) أي بالمسائل الي 
هي الفقه؛ ثم بينها على وحه الإبدال» أو عطف البيان بقوله: (قواعده) وهي 
صوره الكلية وفروعه وهي صوره الحزئية ولو بالإضافة إلى تلك القواعد. 

فإن قلت: فروعه لا تنحصر وتتزايد بتزايد الأزمان» فلا يتصور العلم 

بها ولا معظمها » إذ ما لا ينحصر لا يتصور الوقوف على معظمه فأي قدر 
منها يعتبر. 

قليث: يمكن أن المعتبر جملة يحصل يمعرفتها التمكن من استخحراج الباقي 
أحذا مما سيأتي. 00 ل 5 
ذات خدلاقف. 


.)55-- 45/١١ بل المراد تحقق الملكة. انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 
المحخصول للرازي (597/5) إحكام‎ )١60/7( اظح المستصفى للغزالي‎ 
.)7717/7( فواتح الرحموت‎ )1١51/5( الأحكام للآمدي‎ 


1ت 


قال التاج الفزاري: من أقوال الصحابة والتابعين, ومن بعدهم ويجسوز 
أن يريد بقواعده: ب عر ا سر وبفروعه: 7 0 كا أي 
صوره الكلية والحزئية» وتكون الإضافة في مسائل الفقه >معنى مطلق الملابسة) 
أغم دن عياقاسة القن التفية أر تقول ادر انك نظ الاق انراق بالتقسه 
امجموع » وعسائله : المسائل على التفصيل؛ ومن ملابسته لأصله الذي يرحع 
إليه وينبئ عليه» وملابسة الشيء لنفسه صحيحة والتغاير الاعتباري كاف 
فيها » ولا يناي هذا قوله الآتي» ومنها معرفته بقواعد الأصول لحواز الإشارة 
ل 0 
الخلاف ( ليذهب ) أي ليتمكن من أن يذهب (إلى قول) كائن (مبنمه أي 
من الخلاف » بألا يخرج عنه ولو ملفا منه كالتفصيل الموافق كلا من 
القولين مثلاً بأحد شقيهء (لا يخالفه) أي وليتمكن من ألا يخالفه بالخروج عنه 
بالكلية بأن يحت قولا آخر +مغايرا له رأسا خلاف :ما إذا جهل مافيها من 
الخلاف» فإنه لا يتمكن مما ذكر إذ لا يأمن من المخالفة بإحداث قول 
ل ل ل ا ال ل ال ا ل 
من قبله بعدم ذهابهم) كلا وبعضا (إليهم ولو على وججه التجويز دون 
الاعتماد مع الذهاب إلى ما يخالفه على نفيه وا مجمع ]]/571١[‏ على نفيه يمتنع 
القول به لامتناع مخالفة الإجماع بالأدلة المبينة في محله. 

لا يقال: استلزام عدم الذهاب إليه الاتفاق على نفيه ممنوع» لأن المراد 
بعدم الذهاب إليه هو السكوت عنه؛ والسكوت عن الشيء لا يناي بحويزه. 
لحواز أن يكون السكوت عنه لغدم اعتماده» أو نحو ذلكء لأنا نقول: بسل 
المراد بعدم الذهاب إليهء الذهاب إلى ما ينافيه كما هو ظاهر من 
السياق. 


ب 


6م م« اه وهو هد هاه ها و هاه هاه ها هد و هد 4 ج ا واج هاهاه © ها واه ها هاه ها واج واوا هاه مه هد 4 وه اماه هاه هده و شاه ماع جع هه »د ١م‏ ده .اع ٠ 5١ ١‏ 


ومن قولهم: إنه يحرم إحداث قول ثالث في مسألة احتلف في فيها أمل 
العصر على قولين27 وإحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أمل 
العصر”". أن حرق الإجماع لا مطلقا » فالاستلزام في غاية الوضوح» وظاهر 
انه لا يحب حفظ جميع مسائل الخلاف» بل يكفي أن يعلم أو يظن أن ما 
ذهب إليه غير خخارق للخلاف أخذا نما سيأتي في اشتراط معرفة مواقع 


الإجماع. ولم يتعرض الشارح لبيان قوله (ومذهبا) وقد يفهم من قوله: 
يذهب إل اخره عمف وحوله ق:ضين 'قوله: عام وفكق أنخع ممما 
يسوغ الذهاب إليه» ويجعل معطوفا على خلاف من باب عطف المسبب على 
سببه؛ لأن العلم بالخلاف سبب للعلم مما يسوغ الذهاب إليه حينئذ» وهو مالا 
ام وناك اذاف" كما تررم و لمن ناه الو امي لزي 
مقابلته بالخللاف فيكون إشارة إلى اشتراط .معرفة مواقع الإجماع' '. 

وقال التاج الفزاري: وقوله: مذهباء يعين: إذادكان اجتهد د ينتحل 
مذهب إمام ل كا 
مذهب ذلك الإمام هذا هو المفهوم من إطلاق لفظ المذهب بعد حدوث 
المذاهب المشهورة فعلم أن المذهب عبارة عن الإحاطة بقواعد إمام من 
هؤلاء الأئمة» والعلم بغالب نصوصه في الوقائء”) 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )١9/6/١(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)584/١(‏ نهاية 
السول للإسنوي (515/7) فواتح الرحموت (؟/555). 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (284/1) امحصول للرازي (؟/54) نهاية السول 
للاسنوي (34/7؟) فواتح الرحموت (؟575/9). 

() انظر: امحصول للرازي (434/7) المستصفى للغزالي (؟/551) نهاية السول 
للإاسنوي )”٠٠0/5(‏ حاشية التلويح على التوضيح (؟/8١١).‏ 

(4) وهو المسمى بمجتهد المذهب. انظر: إحكام الأحكام للآمدي (511/5). 


راغ ب 


وأما المحتهد المطلق: وهو المفهوم من لفظ امحتهد والمفئ ف إطلاق 
أصول الفقه» فشرطه ماتقدم من علم الكتاب والسنة» واحتلاف أقوال 
العلماء ووفاقهم والمذهب ف حقه ما يذهب إليه» لأنه لا يقلد غيره فذكر 
المذهب في شرائط المفن في أصول الفقه مطلقا غير لائق. انتهى. 

وماذكره أولا لا يناسب السياق فإنه صريح في امحتهد المطلق» وثانيًا 
يجاب عنه .مما بينأه. ش 

وأما ما أشار إليه ابن إمام الكاملية من حمل المذهب على المذاهب 
المستقرة فإن أراد به ما ذكره التاج ففيه ما علمت» وإلا فيرد عليه أنه لا 
يشترط في المحتهد: معرفة المذاهب المستقرة من حيث إِفا المذاهب المستقرة 
كنا شو -نظاهر “وما :قكرم الصف من افغرافل” كانه عالما" «بالفانهم: عالق 
تصريح غيره بعدم اشتراطه» لأنه نتيجة الاحتهاد فلا يكون شرطا في المحتهد 
الكلام ولا تفاريع الفقه. انتهى”" . 

نعم» قال المولى سعد الدين في الحواشى: وقال الإمام حجة الإسلام: 
شرط امحتهد أن يكون محيطا بمدارك الشرع؛ متمكنًا من استفادة الظن فيها 
إلى أن قال: وأما الكلام» وفروع الفقه. فلا حاحة إليهاء كيف؟ والفروع 
يولدها امجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟ نعم إنما يحصل 
منصب الاحتهاد في زماننا .ممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان. 
انتهى 9 , 

فيجوز أن يحمل ما ذكره المصنف على الاشتراط بالنسبة لتحصيل 
منصب الاجتهاد في هذا الزمان. 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه الخلال (؟584/5). 
(١؟)‏ انظر: حاشية السعد على العضد (550/7). المستصفى للغزالي (50/7"). 


- 41/9 


وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام من النحو واللغة, ومعرفة الرجال الراوين 0 

لا يقال: أو على اشتراط التمكن من العلم بالفقه وبالاحاطة مدارك 
الشرع للاستغناء عن ذلك هما سيأتي. وقال الآمدي وغيره كما نقله 
القراقي: أن الفروع الفقهية يحتاج منها أمران في أصول الفقه: تصورها لأن 
أصول الفقه أدلة مضافة للفقه» ومعرفة المضاف فرع معرفة المضاف إليه. 

وثانيها: التمثيل بالفرو ع؛ والاستشهاد والاحتجاج؛ والنقض على 
الخصوم وعلى الأدلة كما يقول: ولو كان الأمر للوجوب لا ينتقض بالكتابة 
وغيزها من المأمورانك .ولو كان القيان :نهد اللزة ادك الغما جيك معنا 
على ترك المناسب كقولنا بتحريم زراعة العنب لسد ذريعة الخمر» وتحريم 
التجاور ف المنازل حشية الزناء» ونحو ذلكء» فإذا كان منصب الاجتهاد 
متوقف على أصول الفقه؛ وأصول الفقه متوقف على الفروع من وجهين لزم 
توقف منصب الاجتهاد من هذين الوجهين على الفروع. ولا يخفى نما 
سيأتي عن السبكي أن اعتبار كونه عالما بالخلاف إنما هو لإيقاع الاجتهاد لا 
لكونه صفة فيه. 

(وأن يكون كامل الآلة) والآلة هي: الواسطة بين الفاعل ومنفعله (في 
الاجتهاد) 5 بسببه» ومن جهته» بأن سكول من الالاات وهي الوسائط 
بينه وبين الاجتهاد وما يتوقف عليه الاجتهاد. 

(عارفًا) أي مصدقا خبر بعد خبر» من قبيل ذكر الح يسار 
للاهتمام بهذا الأخص, مع شرح الأعم في الجملة (بما يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام) أي أخذها من أدلتها (من النحو) ومنه التصريف (واللغة”' 
والبلاغة كما صرح به في جمع الجوامع من المعاني والبيان؛ لأن الشرع عربي 
بليغ» فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )"67/9١(‏ إحكام الأحكام للآمدي .)٠١7/5(‏ نهاية 
السول للاسنوي (01/5١؟).‏ جمع الجوامع ومعه المجلال (5//5). 


0 


والواحب معرفته من ذلكء؛ هو القدر الذي يفهم به خحطاب العرب, 
وعادتهم في الاستعمال؛ بحيث كيز بين صريح الكلام وظاهره وبين دلاالة 
المطابقة والتضمن والالتزام» وبين المفرد والمركب» والحقيقة والمجاز والعام 
والخاصء إلى غير ذلك”2 ولا يجب أن يبلغ من ذلك مقل مبلغ الخايل 
وسيبويه والأصمعي. 

(ومعرفة الرجال) ظاهره العطف على النحوء؛ ولا يخفى إشكاله إذ 
يصير الشرط معرفته .معرفة الرحال وهو خلاف المراد» ويحتمل عطفه على أن 
كرنا عام بالنقه: أر على :الاتعياده أن روسن كبر طلس مدر ةرسال ع1 
تفسير الآيات أو أن يكون كامل الآلة في الاحتهاد» وف معرفة الرجالء 
وتفسير الآيات بأن يستكمل أقل ما يكفي في تلك المعرفة من أسبابها. 

وقد يخالف ذلك قول الشارح الاتي» وما ذكره إلى آحره. إلا أن 
يكون نظر فيه إلى المعنى دون قضية اللفظ » ونصبه على المفعول معه بعارف 
أو يكونء فلا يخالف وعلى الجملة فالمعنى: أنه يشتزط معرفة حال الر حال 
(الراوين) للأحبار في القبول والرد » وَإنما اشترط معرفة ‏ حالم ليأخذوا 

برواية المقبول منهم دون الحروحء فإنه إذا لم يعرف حالهم قد يعكسء» وقد 
عدن زرو اننا حي عند ردكان لعن هيا أو م إمكان 
العمل بهما فيرحح رواية المردود؛ أو يتوقف حيث لا مرج”' 

قال الإمام حجة الإسلام: والتحقيق في ذلك: أنه يكتفي بتعديل الإمام 

العدل الذي عرف صحة مذهبه في التعديل. انتهى. 


.)5١7/5( انظر: المستصفى للغزالي (؟5557/5) إحكام الأحكام للآمدي‎ )١( 
نهاية‎ )١5١٠١/4( انظر: المتصفى للغزالي 0 إحكام الأحكام للآمدي‎ )١١ 


ات 


وتفسير الآيات الواردة في الأحكام 00 0700ظظ1 

وف جمع الجوامع: ويكفي في زماننا الرحوع إلى أئمة ذلك. انتهى. 

قال التاج الفزاري: وإذا أذ الأحبار من البخاري ومسلم لم يحتج إلى 
معرفة رجالهماء لأن ما في هذين الكتابين موسوم بالصحيح وتلقنه الأمة 
بالقبوا ل انتهى:: 

ولك أن تقول: هذا من قبيل المعرفة لعلمه بتعديل البخاري ومسلم لا 
في صحيحيهماء على أنه وقع فيهما ذكر لضعفاءء كمطر الوراق» ونعمان 
ابن راشد وبقية» لكن لا على سبيل الاحتجاج بل على سبيل المتابعة 
والاستشهاد أو لغرض علو السند» أو هم ضعفاء عند غيرهماء ثقات 
عندهما. ولا يقال : الحرح مقدم؛ لأن شرط قبوله بياذ السبب» حكى ذلك 
النووي عن ابن الصلاح وأقره» لكن قال شيخ الإسلام والحفاظ: أن 
البخاري يذكرهم لا غالبا في المتابعات» والاستشهادات والتعليقات» بخلاف 
مسلم فإنه يذكرهم كثيرا في الأصول والاحتجاج. انتهى. 

ومعرفة (تفسير الآيات الواردة في) شأن (الأحكام”' وبسبب 
بيانهاء قال الإمام حجة الإسلام: وهي مقدار حخمسمائة آية”'؟ واستش كله 
القرا» بأن العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جمييع جمل 
الكتاب والسنة» وفهم مقاصدهماء فكيف [7074//]] يحوز له الاقتصار؟ 
وكيف يأمن أن يكون وراء ما حوى وحصر أدلة يمكن استفادة حكم 
الواقعة منها ؟ إلا أن يجوز له التقليد فيه» وهو أيضا مشكلء لأن وجوه دلالة 
الدلائل قد مختلف باحتلاف نظر المحتهدين. 


)١(‏ انظر: الحصول للرازي (5910/7) نهاية السول للإاسنوي )7٠٠١/5(‏ إحكام 
الأحكام للآمدي )5١١/4(‏ المستصفى للغزالي (؟/750). 
(0) انظر: المستصفى للغزالي (؟/50"؟). 


مد 


والأخبار الواردة فيها انر ارو 8 و لان عار و لج اه اذا ا لا ا ا اده 
فيتخص البعض بدرك ضروب منها ولهذا عد من خاصية الشافعي 
-رصي الله تعالى عله - التفطن لدللالة قوله عليه الصسلاة حادم «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه 
لا يدري أين باتت يده»'”'' على نحاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه من 
غير تغير » ودلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «تقعد إحداهن شطر دهرها لا 
تصوم ولا تصلي» ' على تقدير أكثر مدة الخيض بخمسة عشر يوما. 
ودلالة قوله تعالى: إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في 
السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا4[ مرك 41551] على انمع 
ملك عبده عتق عليه وما أظن أهل الحصر عدوا هذه الآيبة من أدلة 
الأحكام. انتهى. 
ويمكن أن يجاب: بأنه يكفي تقليد جمع من الأئمة يحصل بقوهم الظن 
الغالب انه م يبق من آيات الأحكام شي ع) ولا يضر بعد ذلك احتمال بقاء 
ثم قال بعضهم : إن المراد ما هو مقصود الأحكام بدلالة المطابقة» أما بدلالة 
ومعرفة تفسير (الأخبار ار ان تيل اللذكور ل 
الأحكام؛ وسبب بيانه أن بكرزنع لا كاتني وقد كن عرد لاسي سه 
الرحو ع إليها» ومن فهم معانيها وإن لم يحفظ متونها. 
)١(‏ أخرحه البخاري في الوضوء ح(0١)‏ ومسلم في الطهارة ح(5178//10). 
(؟) أخرجه البخاري في الحيض ح(18١)‏ ومسلم في الإبعان ح(57١).‏ 
(9) انظر: المستصفى للغزالي (؟7/١55)‏ نهاية السول للإسسنوي )39٠١/9(‏ فواتح 
الرحموت (757/9) الإبهاج للسبكي (7177/7). 


ار حت 


قال الإمام حجة الإسلام: ويكفي أن يكون عنده أصل مصحح لجميع 
أحاديث الأحكام كسنن أبي داود”" . 

قال النووي: والتمثيل بسنئن أبي داود لا يصحء فإنه لم يستوعب 
الف جل لايك ل را مام و سحتب امار 
ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود » وإِنما اشتزط معرفة ذلك 
(ليوافق) ذلك التفسير أو المذكور من الآيات أو الأعبار في احتهاده ولا 
يخالفه بذهابه إلى ما يناي مقتضاه. فإن قلت: ما فائدة قوله: ولا يخالفه مع 
ما قبله؟ .قلت : يمكن أن يجعل تفسير لما قبله » للاشارة إلى أن المراد بالموافقة 
هنا عدم المخالفة حتى يشمل ما إذا صرف الآيات والأخبار بدليل عن 
ظاهرها إلى ما يغاير ما ذهب إليه ولم يقتصر على هذا مراعاة لفائدة الإجمال 
ثم التفصيلء بخلاف الوارد من ذلك في غير الأحكام كالقصص أي وإن 
أمكن أن يستنبط منه حكم كما تقدم. 

قال التاج الفزاري: وقوله: الأخبار الواردة فيها يعن في الأحكام ليس 
هدعا كلاهرى نان فين ال وشترط افيه أن ركرة شار ذا لاوقا يمان 
ذلك لا يكاد يتفق لأحد» وقد قال الشافعى -رضى الله تعالى عنله-: ولا 
تجتمع كلها عند أحد. اللراة أكون قال دور ةا انون لسار 
الواردة في الأحكام وذلك من الأحبار المشهورة عند أهل العلم. 

وأما الأحاديث الغريبة وغريب الحديث, فلا ؛ يشترط ذلك ف امجتهدىء 
وإن كان علمه به يزيده تمكنا في الاجتهاد. اله 

وأقول: لا يبعد أن يجعل الشرط معرفة تفسير الآيات والأخبار بالقوة 
بأن يكون بحيث لو أراد معرفته تمكن منه» وأن يشترط التمكن من اطلاعه 
على كل ما يتعلق من الآيات والأخبار بالحكم الذي يريد استنباطه 
بحسب ظنه بعد بذل وسعه. 


1 انعن » المستضفى, للعز الى 1م 


حو ريوع 


وما ذكره المصنف من معنى قوله: عارفا.. إلى آخره أو فيه ليس جميع 
آلة الاجتهاد وإِنما هو من (إجملة آلة الاجتهاد) أفرده مع دخوله فيها لما تقدم. 

(ومنها معرفته) أي تصديقه (بقواعد الأصول) أي ,عسائل الفن المسمى 
بالأضول» أو بالمسائل الي هي الم المسمى بالا ل أ اسنول النقتسي 
بخلاف أصول الدين كما تقدم عن حجة الإسلام وغغيره”2 لكن قال 
الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد» معرفة أصول العقائد”" . 

قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد حازم» ولا يشنزط معرفتها على 

وتقدم أنه يجوز حمل الأصل في عبارة المصنف على قواعد الأصولء فلا 
يكون هذا زائدا على ما ذكره على الإطلاق» وأنه يمكن حمل كلام الشارح 
أيضا على ذلكء (وغير ذلك) كمعرفته مواقع الإجماع. 

قال حجة الإسلام: بحيث يعرف أن ما أدى إليه احتهاده ليس مخالفا 
للإجماع بأن يعلم أنه موافق لمذهب أو واقعة متجددة » لا خحوض فيها لأهل 
الإجماع . انتهى”؟ . وبالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول”2 . 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (139/5) المستصفى للغزالي (؟/707) نهاية السول 
للإسنوي (9/١٠١٠؟)‏ الإبهاج (7777/9). 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي (5017/1) نهاية السول للإسنوي .)5١1/9(‏ 

الطر'الايات البينات 111/5 

(5) انظر: المستصفى للغزاللي (؟1/١751).‏ 

(5) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١1١/5(‏ نهاية السول للإسنوي )5١1/5(‏ 
المستصفى للغزاللي (757/7) حاشية التلويح على التوضيح )١١7/7(‏ البرهان 
لإمام الحرمين )١77/7(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري .)١55//17(‏ 


داهب 86 - 


ما ذكر من معرفة حال الرجال؛ ومواقع الإجماع, وما بعذه شروط لإيتقاع ٠‏ 
الاحتهاد» لا صفة في امحتهد أ عت أنه لا يوصف بقيام الاحتهاد الذي 
هو الاقتدار على الاستنباط بدون ما ذكرء قال الشنارح: وصو ظاهر. 
فيه 
ولا يبعد أن يضم إليه معرفة تفسير الآيات والأخبار» وبالدليل العقلي 
عولد رع ١|‏ كالايةضعهات و التكلي صسية 5١‏ ولير ة تاق هين ” ا 

35 0 ف 2 السحسي 3 اد 
إجماع أو غيرهما كما قاله الإمام الرازي تبعا الحجة الإسلام”' وبكيفية النظر 
المطلوب منها ليأمن من الخطأ في نظر وهذا لا يفيده إلا المنطق. 

قال القراقي: فيكون المنطق شرطا في منصب الاحتهاد فلا يمكن حينئذ 
أن يقال: الاشتغال به منهى عنه» أو أن العلماء المتقدمين كالشافعى ومالك 
لم يكونوا عالمين به» فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد لهم. 

نعم» إن هذه العبارات الخاصة» والاصطلاحات المعينة في زماننا لا 
يشزط معرفتها بل معرفة معانيها فقط. انتهى. 

وجزم كثيرون منهم البيضاوي» وشراح كتابه كالإاسنوي والتاج 
السبكي, باشتزاط معرفة القياس وش انلو لأنه مناط الااجتهاد وأصل 


انتهى 


انكر الكياكة الناظه» 2 21 1 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي (017/7) نهاية السول للإسنوي .)7١1/9(‏ 
(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الخلال (7/85/7). 

[4) انطر: اضرو ل ارو 01 

(ه) انظر: نهاية السول للإسنوي )3٠١/7(‏ الإبهاج للسبكي (51757/5). 


ساايةد 


بل قال ابن أبي هريرة: أن الاحتهاد هو قياس ونسبه للإمام الشافعي 
-رضي الله تعالى عنه- وأما قول الزركشي عقبه: وليس كذلكء بل التبس 
عليه كلامه في الرسالة . فإنه قال : معيئ الاجتهاد معين القياس» أي أن كلا 
منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه. انتهى. 

فغير مسلم لهء بل ما قاله ابن أبي هريرة صحيح في نفسه؛ والحصر ف 
كلامه للمبالغة كما في رالحج عرفة)7") أي معظم أنواع الاجتهاد القياس, 
القياس) فليراجعه من أراد الوقوف على ذلك» وقول الشافعي: معيئ الاحتهاد 
معن القياس» ظاهر فيما قال ابن أبي هريرة وحمله على ما قاله الزركشي 
بعيد لا حاجة إليه» وقد ذكر غير ابن أبى هريرة ما يوافق ما قاله» وناهيك به 
حلالة وإمامة بأن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أشار إلى ما قاله ابن أبي 
هريرة فليتأمل بالإنصاف. 

وقال الصفي الحندي: ينبغى أن يكون المحتهد عارفا به وبأنواعه, 
وأقسامه وشرائطه المعتبرة» والطرق الدالة على العلة فيه لكن رحح ف جمع 
الجوامع عدم الاشتراط”؟ . 
والعدالة7' وشرط الغزالي العدالة لقبول فتواه لا لصحة الاجتهاد©" . 


)١(‏ أحرجه أبو داود في المناسك )١145(‏ والترمذي في الحج (885) والنسائي في 
الحج )١57/(‏ باب فرض الوقوف بعرفة. 

.)5/7/9( انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١١ 

(؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (؟/587 - 86") الآيات البينات (514/5؟). 

(:) انظر: المستصفى للغزالي (00/7"). 


يي 
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قال التاج السبكي في شرح المنهاج: واقتضى كلام غيره أن العداالة 
ركن في الاحتهاد » ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أداه اجتهاده » في مسألة 
إلى حكم هل يأحذ بقوله من علم صدقه في قوله بقرائن؟ انتهى”" . 

وف الحواشي كغيرها بعد ذكر شروط الاجتهاد عن الآمدي: هذا في 
عن :الخدود كية لاو انا اكيت :ل مس اله ال كفيه ها يملق بال يدر 
الخيل يغ لذ علق 0 

وعن حجة الإسلام: أن ما ذكرنا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق 
الذي يف في جميع الشرع؛ وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ بل قد 
يكون العالم مجتهدا في مسألة دون مسألة» فيفتقر إلى ما يتعلق بتلك المسألة لا 
غير" ]بض 

وقال التاج السبكي: وزعم بعض الناس أن الاجتهاد لا يتجزأ وهو 
2" 
قال: وأما المجتهد المقيد الذي لا يعد مذهب إمام خاص فليس عليه غير 


معرفة قواعد إمامه؛ وليراع ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع. 


.)775/5( انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية السعد على العضد .)١90/:5(‏ 

(7) انظر: المستصفى للغزالي (7"00/5). 

(5) انظر: المحصول للرازي (133/5) المستصفى للغزاللي (557/7) نهاية السول 
. للإسنوي )35١7/*(‏ فواتح الرحموت (7514/5). 


حباريم 6د 


ومن شرط المستفتى أن يكون من أهل التقليد ا 

قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأكمة يشعر نأثة له تتحتادفق 
فرض الكفاية با مجتهد المقيد» قال: والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية 
في الففوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم الى منها 
الاستمداد في الفتوى. 

(ومن شرط المستفتي) أي من شروط من يطلب الفتياء وهو حواب 
الحادثة من غيره ليعمل بهاء بأن يعتقدها من حيث إنه كذلك. 

قال التاج الفزاري: يقال: ما فائدة من المبعضة في قوله: (ومن شرط 
المفي) وقوله (من شرط المستفي)؟. 

والجواب: أن هذه الشروط معتبرة للحكم بجواز الاجتهاد للمجتهدء 
وجواز التقليد للمقلد» وذلك أمر حكمى متوهم إما يصير واقعا حققا عند 
حدوث الحادثة » وسؤال المقلد المجتهد عنهاء فحينئذ يتحقق الاحتهاد بالفعل 
والتقليد كذلف فورجوه الراقفة حمل من فرظ كرق انين عديد أن شاف 
مقلدا فصح دحول من التبعيضية فيما ذكر. انتهى. 

ولا يخفى أن الكلام ليس إلا في الشروط امحققة لرتبة الإفثقاء ورتبة 
الاستفتاء بحيث يصح الإفتاء والاستفتاء» لا في شروط الإفتاء والاستفتاء 
بالفعل على أن وقوع الإفتاء والاستفتاء بالفعل لا يتوقف على حدوث 
الحادثة» بل كثيرا ما يقع الإفتاء والاستفتاء بالفعل عن حكم ما لم يوحدء 
كما هو معلوم ومشاهدء فلا يصح ما ذكره من الواحب مع ما فيه من 
التناقي الواضحء فإن قوله: إن هذه الشروط معتبرة للحكم بجواز الاجتهاد 
إلخ. وقوله: وذلك أمر حكمي متوهمء صريحان في إرادة الاحتهاد والتقليد 
بالإمكان. 


- 4/4 


وول هبو دهاج اقل اق لهاي لاق و جو ف القادمه ف مر للها هل كف كا بها كه يه 16 افق أ هئ افر هك هك ااه بأها بهار جره انقو واه كو لقا روا ك8 وا كام ولا روا راع 0 


وقوله: فحينئذ يتحقق الاجتهاد بالفعل» والتقليد كذلك إلى أاحره. 
صريح في إرادة الاحتهاد والتقليد بالفعل. 

بل الجواب: أما بالنسبة للمف فهو ما قدمناه وأما بالنسبة للمستفي, 
كيو أنه وشورظ بها امير كمنا طاو تاه يبرا ايكون مار ما لغيه عت 
فيريد الاستفتاء'2 . للعمل بخلاف غلى أحد أقوال سبتاتي» وأن .يكون 
استفتاؤه عما يجوز فيه التقليد على ما سيشير إليه. 

(أن يكون من أهل) جواز (التقليد) بألا يكون من أهل الاجتهاد 
عرد “كان قات تعدا أن لتوالكنه انول سين الاتكياد كما ايدان إل 
ذلك المصنف بقوله الآتي» (وليس للعالم أن يقلد) فإن فيه إشارة لطيفة إلى 
أهل التقليد من عدا العالم بالمعنى الآتي فحاصل الكلام: أن شرط صحة 
0 الك 
ل 5 وهذا كلام صحيح لا دور فيه تقول الفساج 
الفزاري: وليس ف قوله: أن يكون من أهل التقليد ما يفيد معرفة المقلد ما 
هوء فإن من كان أهلاً للتقليد, هو الذي يجوز له أن يستف العالم» فلو صح 
تفسير المستفى بأنه من له أهلية التقليد لصح أن يعكسء ويقال: الذي له 
أهلية التقليد هو المستفى فعلم أن هذا التعريف دائر. انتهى مردود فتأمل ولا 
تغفل. 


.)087/7( انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (757/5) المحصول للرازي‎ )١( 
؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (775/4) الممستصفى للغزالي (؟/584)‎ 
المحصول للرازي (74/9ه - 75ه) فواتح الرحموت (؟7917/9).‎ 


-48.- 


فيقلد المفتى في الفتيا ا ل 1000 1 07131111( 
وسيأتي معنى التقليد» وتقدم شروط الاجتهاد وإنما كان من شرطه ما 
ذكر؛ لأن الأحذ بفتيا الغير الذي تضمنه الاستفتاء تقليد له» كما أشار إليه 
بقوله (فيقلد) بالرفع جوازاء بل وجوبا بسبب كونه من أهل التقليد (المفتي) 
أي: امحتهد العدل المعلوم أهليته» وعدالته بأن اشتهر بهماء أو لمظنونهما بأن 
لقعب [لاقوا: و انان ساو هي و إن كا قا 1 14 غير الكندال لبها وهر 
إذا علم بالقرائن صدقه أو اعتقده (في الفتيا) أي جوابه في الحادثة الفرعية 
الواقعة له» أو غير الواقعة الى أراد معرفة حكمهاء أي يأحذ بقوله فيها بأن 
يعتقده لقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكرإن كنتملا 
تعلمون 4 [النحل: 17 ]. 
و(افعلفوا 3 بيعو اق التقليت اق نات الع ا 
والتحقيق كما قاله التاج السبكي: أنه يكفي حيث حصل به الجسزم 
الخاللي عن احتمال شك أو وهم أي بالفعل. انتهى. 
ورج بامجتهد المقلد فالأصح أنه إن كان قادرا على التقريب 
والترحيح» وهذا كما صرح به الآمدي مجحتهد المذهبء لأن هذا الشرط إنما 
ينطبق عليه» جاز له الإفتاء.مذهب محتهد. 


)١(‏ فمذهب الجمهور أنه لا يجوز للعامي التقليد ولا لغيره» بل لابد من تحصيلهما وهو 

مذهب الرازي والآمدي وابن الحاحب وغيرهم» وحكاه الأستاذ الإسفراييي عن 

حل أهل العلم» وذهب العنبري والحشوية إلى جواز التقليد فيها» وعدم وحوب 

النظر» وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجب التقليد في العقلية المتعلقة بالاعتقاد. 

ويحرم النظر فيها. انظر: المحصول للرازي (079/5) إحكام الأحكام للآمدي 

5 انياية السول للاشدورئي:(1//5؟) المشيه لآبحن المسيدين الصصيري 
05 
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اطلع على مأخذه واعتقده مطلقًا لوقوع ذلك في الأعصار متككررا 
كنائعا امو قير إنكان هكد حك نهدا دلوف ل بقعيد السب الاوزدي 1 . 

لكن الذي قاله التاج السبكي في شرح المختصر وتبعه مع منهم 
الزركشي والبرماوي أنه لا حلاف فيه؛ وإنما الخلاف في مجحتهد الفتوى» وهو 
المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح أحد قوليه على الآخر» فيكون 
الأصح فيه حواز الإفتاء أي عند عدم امجتهد للحاجة إليه لاا مع وحوده 
ا" 

وحكى في جمع الجوامع قولاً يحواز إفتاء المقلد» وإن لم يقدر على 
التفريع والترحيح لأنه ناقل لما يفي به عن إمامه» وإن لم يصرح بنقله عنهه. 
قال الشارح في شرحه: وهذا الواقع في الأعصار المتأحرة”" . 


2 


يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطرات مذهبه؛ وما لا يجده منقولاء أي 
وجد ف المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق جاز إلحاقه به 
والفتوى به » وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب » وما ليس 
كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه » إلا أنه يبعد كما قال إمام الحرمين أن 
تقع مسألة لى ينص عليها في المذهبء ولا هي في معشى لمنصوصء ولا 
قال: وشرطه: كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. انتهى7' . 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )73١5- ”١5/5(‏ . 
(9؟) انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (59/./7). 


[(ف© انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (/598). 
(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين (47/7 7). 
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وصاحب هذه المرتبة ليس من الاحتهاد في شيء» وخرج بالعدل 
الفاسق» لأنه لا يقبل خبره» وبالمعلوم أو المظنون أهليته وعدالته .مجهوهماء 
لذن الأضل عديهها روحت الضف عن :علمف.يأن سال +الناس..خلهر دون 
عدالته فيكتفي بظاهرها ويكفي إحبار العدل الواحد بعلمه وعدالته. 

قال النووي: وهذا محمول على من عنده معرفة يتميز يما الملتبس من 
غيره» ولا يفيد في ذلك خبر آحاد العامة» لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس 
في ذلك» وبقوله: ف الفتيا: الأفعال. 

قال التاج الفزاري: فإذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا م يجر له تقليده 
ف فعله مجرد كونه فاعلاً له. الذهن . 

وقد يخالفه ما تقدم من انعقاد الإجماع بالفعل والفرق بين فعل الكل 
والبعض فيه نظرء والمتبادر من قوله: تقليد المف» تقليد المفى المعين حى يلزم 
لمشت هاما كان او غره: 


التزام مذهب معين وفيه وجهان: أحدهما وصححه في جمع الجوامع 
كغير لزوم التزام مذهب معين يعتقده أرحح من غيره؛ اهنا ذا القه وان 
كان ف الواقع مرجوحًاء أي إن اعتقد شيئا من ذلكء وإلا فهو لا يحب عليه 
البحث عن الأرحح كما رححه قبل ذلك”" . 

قال النووي: بعد نقله ذلك: هذا كلام الأصحاب» والذي يقتضيه 
ال ا ل ا اا اا 
تلقط الرخحص» ولعل من منعه لم يثق بعد تلقطه انتهى' 


.)7179/5( الآيات البينات‎ )5٠٠0/7( انظر: جمع الجوامع ومعه الال‎ )١( 
فواتح الرحموت (405/9) العضد‎ )5١9/4( (؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ 


عن فين لمشي ١‏ الم 
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ودحل ف المفى الذي يقلده الواحد من الصحابة» وقد قال ابن برهان: 
تقليد الصحابة مبئ على جواز الانتقال في المذاهب» فمن منعه منع تقليدهم, 
لأن فتاويهم لا يقدر على استحضارها ف كل واقعة حتى يمكن الاكتفاء بها 
فيؤدي إلى الانتقال7, 

ونقل المصنف في البرهان المنع عن المحققين» فقال: أجمع المحققون على 
أن العوام أي مثلاً فيما يظهر , أو أراد بالعوام من سوى المحتهد المطلق» 5 
لهم أن يتعلقوا. ذهب أعيان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- بل عليهم 
أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع 
المنائل لأنهع اوضحر طرق لكر وعديو النبان اوقتا وجسعوكيد 
وذكر ابن الصلاح ارك اما جعافله اله عون تقايجة جه الأرفطة دود 
عيرهم لأن مذاهب الأربعة قد ان: لبي ييه بسر 
عامهاء وشروط فروعها بخلاف مذهب غيرهه” 

لكن صحح التاج السبكي الحواز قال: غير أني أقول: لا حلاف في 
الحقيقة بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقاء وإللافلاء وكذا صححه 
الزركشي وقيده ما إذاعلم دليله وصح طريقه؛ قال: ولهذا قال ابن عبد 
السلام في فتاويه : إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإلا 
فلاء لا لكونه لا يقلد» بل لأن مذهبه لم يثبت كل الثبوت. انتهى. 

وما نقله عن ابن عبد السلام يؤيد ما ذكره التاج السبكي» ويمكن أن 
يبحمل على ذلك ما في شرح المهذب حيث قال: فعلى هذا أي وحوب 
لمكب دهي اعد ند المتحابة إل جره نوو نيه يفنا اراسي 
للو جوب إذ لا معنى له هنا. 


.)75١8/7( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.)75١8/75( (؟) انظر: نهاية السول للإسنوي‎ 
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بل بالنسبة محرد الحواز» ما إذا كان المقلد ملتزما لمذهب معين فيخرج 
إلى غيره بأن يخرج عنه إليه وفيه أقوال: أحدها: لا يحوز لأنه الترمه وإن لم 
يجب إلزامه” 2 . 

الثاني: يجوزء وإلزام ما لا يلزم غير ملزوم”' . 

الثالث : يجوز في بعض المسائل دون بعضء قال الشارح في شرح جمع 
الجوامع : والجواز أي حيث قيل به في غير ما عمل به؛ أخذا مما تقدم في غير 
المتزم أي على القول بعدم وجوب الالتزام فإنه إذا لم يجز له الرحوع؛ أي 
بعد العمل قال ابن الحاجب كالآمدي: اتفاقا الملتزم أولى بذلك؛: وقد حكيا 
فيه الجواز فيقيد ما قلناه. انتهى”" . 

لكن في دعوى الاتفاق نظر» وهذا قال الصفي الهندي: إذا التزم العامي 
مذهبا معينا فهل يجوز له الرحوع عنه؛ والأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ 
احتلفوا فيه؛ فمنهم من جوز ذلكء ومنهم من لم يجوز ذلك» ومنهم من فصل» 
وقال: إن كل مسألة اتصل العمل بها على رأي صاحب المذهب الأول لم يحز له 
الرحوع عنهاء وإن لم يتصل بها حاز الرجوع عنه إلى غيره. انتهى. 

وبإسقاط الأدلة فهذا صريح في حكاية الخلاف في أعم ثما بعد العمل 
وما قبله وفي فتاوى السبكي : قول الآمديء وابن الحاحب: يجوز قبل العمل 
لا بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر» وفي كلام غيرهما ما يشعر 
بإثبات حلاف بعد العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته؟ 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال (؟/0٠٠5)‏ الآيات البييبات (79/5؟) نهاية 
الشيول: (اكسو ف 1 

(؟) انظر: نهاية السول للاسنوي (”7//١؟)‏ إحكام الأحكام للآمدي .)5١19/5(‏ 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )3١9/14(‏ نهاية السول للإسنوي .)١١/8/9(‏ 
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ولكن وجه ما قالا: أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له 
غيره» والعامي لا يظهر له الغير » ويجوز الانتقال مطلقًا كما أفتى به ابن عبد 
السلام, واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وغيره. 

وهو مقتضى كلام النووي وغيره''' وحيث جوزنا فمحله ما لم يتتبع 
الرخص ف المذاهب فإن تتبعها بأن أخذ من كل منها ما هو الأهون فيمما 
يقع من المسائل امتنع على الأصح”' فعلم جواز الخروج إلى غير ما الترمه في 
الر خص» إذا لم يوجد 7: تتبع بالمعنى المذ كور. 

قال في الخادم: وحيث قلنا بالجواز فله شروط ذكره الشيخ تقي الدين 
في شرح العنوان: 

أحدها: ألا تجمع صورة يقع الإجماع على بطلانها كما إذا افتصد 
ومس الذكر وصلى. 

الثاني: ألا يكون ما قلده فيه ينتقض فيه الحكم لو وقع به. 

الثالث: انشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا 
بالدين متساهلا فيه » ودليل اعتبار هذا الشرط قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«الإثم ما حاك في نفسك»7" . فهذا تصريح بأن ما حاك في النفس ففعله» 
إثم بل أقول: اعد تروط سانيم وهو ألا يقدم الإنسان على ما 
يعتقده مخالفا لأمر الله -عز وجل-» ولا اشتراط أن يكون الحكم مما ينتقض 
فيه قضاء القاضيء بل إذا كان مخالفا لظاهر النصوص بحيث يكون التأويل 
مستكرهاء فيكفي ذلك في عدم جواز التقليد لقائل القول المخالف لذالك 
الظاهر. انتهى. 


.)405/7( فواتح الرحموت‎ )55/١( انظر: شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: الآيات البينات )١8١/4(‏ فواتح الرحموت 07/79 4) جمع الجوامع ومعه 
الجلال ١00/١‏ 1) 

9 ل والصلة )١9480/5(‏ ح(5١/55515).‏ 
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والشرط الثاني سبقه إليه الشيخ عز الدين في القواعد.انتهى27 وبالشرط 
الأول جزم القراقي» ونقله عنه الإسنوي وأقره”" . 

وأما الثاني والثالث؛ فمنظور فيهما: بأن العامي لا يستقل بذلك؛ ولا 
ونوق هما في ظنه وقضية ذلك تسليمهما بالنسبة للعالم المقلد ء وبأنهما 
مبنيان على وجوب البحث والعمل .مما يتزحح عنده. ويميل قلبه إليه 
والصحيح خلافه » نعم» إن علم ذلك ممن له أهلية أمكن القول ما ذكره ابن 
عبد السلام » ودعواه التلاعب واعتقاده؛ المخالفة ممنوعة فيما خير فيه شرعاء 
ولا دليل له في الحديث؛ لأن معنى (حاك) تردد في القلب بحيث حصل 
الشك. وحوف كونه ذنبا أو رسخ فيه واستقر كونه ذنبًا أو محمول على 
الفطن الحاذق» دون ضعيف الإدراك. 

وأما قوله: بل إذا كان عفالفا لظاهر النصوص إلى آخره. فقال بعض 
ارين اله بعد دام أنه رامو لاهيلا ومو مقس فلن بقل ذلك 
ولأن فيما ذكره مشقة منافية للنزخيص للعوام في تقليد من شاءواء وأفه, 
قول المصنف: (فيقلد المفي) أن الأحذ بقول المفي تقليد وسيأتي الكلام على 
دللت 

(فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد» بأن كان من أهل الاحتهاد 
المطلق لاتصافه بشروطه (فليس له أن يستفي) أي: أن يطلب الفتياء وهي 
حواب المفيٍ في الحادثة للعمل بهاء .معنى أنه ليس له أن يعمل يما أحاب به 
غيره فيهاء من حيث إنه أحاب به غيره بأن يعتقده (كما قال) أي: بناء على 
قول المصنف. 


.)١5/8/5؟( انظر: القواعد لسلطان العلماء‎ )١( 
.)7070/5( المحصول للرازي‎ )١١8/5( (؟) انظر: نهاية السول للإسنوي‎ 
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وليس للعالم أن يقلد , والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة 0000 
(وليس للعالم أي الحتهد المطلق؛ فإنه المراد من العالم حيث أطلق في 
الأصول» أي يحرم عليه (أن يقلد) وإن كان قاضيا غيره» وإن كان أعلم منه 
وضاق الوقت عن الاجتهاد » سواء احتهد وظن الحكم المطلوب؛ لأنه يحب 
عليه اتباع اجتهاده» أو لا لتمكنه من الاحتهاد فيه الذي هو أصل التقليد” '. 
ولا يجوز العدول عن الأصل مع إمكانه إلى بدله» كما في الوضوء 
والتيمم» وقيل: يحوز له التقليد في الشق الثاني» لعدم علمه بالحكم في الحال, 
ولقوله تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#[النحل: 57]. 
والكعياك. و اطفالة يده غير عا . 
عيب ارانة ل افرس عن كزنهعانا بكر اليالة عر حخسباضرة 3 
ذهنه مع التمكن من معرفتهاء وبأنه من أهل الذكرء لأن أهل الشيء من 
تأهل لذلك الشيء لا من حصل له ذلك الشيء» فلا يكون ال دك السو 
(والتقليد: قبول قول القائل) أي اعتقاد الشخص قول غيره .مجرد نه 
قول غيره في شيء (بلا حجة)”2 يذكرها ذلك الغير على ذلك القول كقبول 
العامي قول مثله» من قلده بالقلادة: حعلها في عنقه. 
قال أبو الخطاب: فالمفي جعل الفتيا قلادة في عنق السائل وهملت 


)1١‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١075/4(‏ المستصفى للغزالي (؟854/1”*) نهاية 
السول للاسبوي 414/6 )5١6‏ فواتخ الرحموت (797/7): 

(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي )١917/4(‏ المستصفى للغزالي (17/7؟) فواتح 
الإتقوف 5 ابد الأ نامهد اليفابية /1517): 
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وسيأنٍ ما فيه؛ والقاضي قبول الشهودء وقبول خبر الواحد» وقبول 
انمحتهد قول محتهد آخحر حيث جوزناه بخلاف ما إذا منعناه فإنه قد لا يتحقق 
اعتقاد قول غيره من حيث إنه قول غيره. 

وقد صرح ابن القاص في التلخيص وتبعه شراحه كالقفال» بأن: قبول 
حبر الواحدء وقبول البينة تقليد» وحزم الرافعي في باب استقبال القبلة 
بخلافه ف خبر الواحد» وقال: ليس من التقليد في شيء» وحكى ابن 
السمعاني فيه وحهين. 

وخرج بقول القائل: أي ما يعد عرفا أنه قوله» ويختص به ولو في 
الجملة» كما هو المتبادر منه» إذ ما اشترك الجميع في القول به لا يتبادر من 
إضافة القول إلى القائل اعتقاد ما لا يكون كذلك كلمعلوم من الدين 
بالضرورة » ولهذا قال التاج السبكي في شرح تعريفه التقليد على وفق القول 
الى بقوله: أخذ المذهب من غير معرفة دليله وقولنا: المذهب فصل يخرج 
غير المذهب من أقوال وأفعال لقائليها وفاعليها لا على أنما مذاهب لهم 
دعاهم إليها احتهادهم» إما لكوهًا ليست من مسائل الاحتهاد بل ثما علم 
من الدين بالضرورة؛ أو لكوهما خارحة عن مسائل الدين أو لغير ذلك. 

فإن قلت: لا يلزم من إخراج ذلك عن التعريف الآىٍ إخراجه عن هذا. 

قلت: هذا محتمل لكن الظاهر أنه لا تفاوت بين التعريفين في مثل ذلك 
خصوصًا والتعريف مخرج له باعتبار المتبادر منه كما تقرر » واعتقاد ما يقوله 
العامي من حيث إنه قاله » لما قاله التاج السبكي : إن العامي لا قول لهء وإن 
قال: هذا قولي فهو كاذب؛ لكونه قولاً صادرًا عن غير نظر ولا رأي» فهو 
ليس بقول للناطق. 


-499- 


فعلى هذا قبول قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يسمى تقليدا 
ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل. وأنت لا تدري من أين قاله. 

وبقوله: (بلا حجة). يذكرها ما إذا ذكرها فلا يكون قبول قوله 
1" 

فإن قلت: هل المراد بذكر الحجة ذكرها لمن له أهلية الاستنباط حتى 
يكون ذكرها لنحو العامي كعدم ذكرها؟ أو المراد أعم من ذلك؟ 

قلت: صرح التاج السبكي بناء على وفق التعريف الآتي بأن المراد 
الأول» حيث قال: فإنه أي قولنا: من غير معرفة دليله فصل يخرج الأحذ عن 
المعرفة فذاك محتهد إن عرف حتق المعرفة» وإلا فهو في رتبة التقليد» وإن حوم 
على فهم المأحذ. انتهى. 

تجو وهو اهرت انقرف ةلك على بهد التدريقه انها 

(فعلى هذا) الحد (قبول قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-) 
أي اعتقاده قوله فيما يذكره من الأحكام (يسمى تقليدا) لانطباقه عليه. 

لكن في البرهان: وذهب بعضهم إلى أن التقليد: قبول قول القائل بلا 
حجة» ومن سلك هذه الطريقة منع أن يكون قبول قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم- تقليداء فإنه حجة في نفسه. انتهى. 

ولعله حمل قوله: إبلا حجة) على معنى انتفاء الحجة على القبول» لا 
على معنى انتفاء ذكرها كما حمل عليه الشارح هنا ليطابق التفريع» وقياس 
ذلك منع أن يكون قبول العامي قول الحتهد تقليدا أيضاء بناء على أن قول 
امجتهد حجة في حق العامي, وسيأتي كلام فيه. 


.)7١5/5؟( العضد على مختصر المنتهى‎ )١917/4( انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ )١١ 


د لين 


(ومنهم) أي العلماء (من قال) في حده (التقليد قبول) أي اعتقفاده 
(قول القائل) أي ما يعتقده ويختص به ولو في الجملة من حيث إنه قوله كما 
تقدم (وأنت) أيها القائل -بالموحدة- أي المعتقد (لا تدري) أي لا تعلم 
(من أين قاله) أي لا تعلم مأحذه. أي غل أده ون ذلحيك) القصول أن 
باعتباره ومن جهته أي الأمر الذي أحذ منه ذلك القول » من نص أو غيره , 
وهذا أخص من التعريف السابق لصدق ذلك مع العلم بمأحذ القالئل دون 
هذاء وفيه نظر. فليتأما 20 . 

ويوافق هذا الحد قوله في جمع الجوامع: التقليد: أحذ القول من غير 
معرفة دليله قال الشارح ْ شرحه: فخرج غير أحذ القول من الفعل والتقرير 
عليه» فليس بتقليد وأحذ القول مع معرفة دليله فهو احتهاد» وافق احتهاد 
القائل؛ لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته عن 
المعارض» بناء على وجوب البحث عنه أي والأصح خلافه؛ وهي متوقفة 
على استقراء الأدلة كلهاء ولا يقدر على ذلك إلا امجتهد. انتهى. 

لكن قال المصنف ف البرهان: وهذا الحد غير مرضي عندناء فإن التقليد 
مب على الاتباع المتعري عن أصل الحجة» فإذا لم يكن في تحديد التقليد ما 
ينبع عن ذلك لم يكن الحد مرضيا. انتهى. 

ثم قال في البرهان بعد ذكر هذين الحدين: وهذا حلاف في عبارة 
يهون موقعها عند ذوي التحقيق» غير أن الأولى في حد التقليد عندنا أن 


و 


نقول: 


(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)١551/1(‏ 


اآا.ه- 


التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة, ول يستند إلى علم» فيندر ج 
تحت هذا الحد الأقوال والأفعال» وقد خحصص معظم الأصوليين حدودههم 
بالقول » ولا معنى لللاختصاص به فإن الاتباع في الأفعال الممينة كالاتباع قْ 
الأقوال. انتهى. 

وأحيب: بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا متعارفاء وشاع 
ذلك حتى صار كأنه حقيقة عرفية» أي فهو بجاز مشهورء وهو يدخحل 
الحدود. ثم قال المصنف: ويندرج تحت هذا الحد أصل في التقليد ذهل عنه 
معظم الأصوليين » وذلك لأن معظم منع الاحتلاف في حد التقليد» وأطلقوا 
بأن العامي مقلد للمفى فيما يأحذه منه» وأدرجوه تحت الحدين السابقين, 
وقالوا: فإن قلنا: إن التقليد قبول القول بلا حجة,» فقد يتحقق ذلك في 
المفى» فإنه قوله في نفسه ليس بحجة وإن حددنا التقليد بأنه قبول قول القائل 
مع الجهل .مأحذه. فهذا المعنى متحقق في قول الف أيضا. 

قال القاضي: والذي نختاره في ذلك أن ذلك ليس بتقليد أصلةا وأن 
قول الغا ححة ف عق البعقق أيضاء: ]ف الري كارك وتعال لعي سول 
العالم علما في حق العامي: وأوجحب عليه العمل به» ويخرج من هذا الأصل 
أنه لا يتصور على ما يرتضيه تقليد مباح في الشريعة؛ ولا في أصول الدينء 
ولا قي فروعه. إذ التقليد: هو الاتباع الذي لم تقم به حجة»؛ ولو ساغ 
تسمية العامي مقلدا مع أن قول العالم في حقه واحب الاتباعء جحاز أن 
يسمى المتمسك بالإجماع والنصوص وأدلة العقول مقلدا وهذا واضلح ف 
مقصوده؛ وقد بالغ التاج السبكي في رد ما قاله القاضي”' . 


.)١ 88/98 انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١( 


لاا ىج 


فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقول بالقياس 
فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا 150777000 
وعلى الحد الثاني (فإن قلنا: إن البي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقول) أي كان يجوز له أن يقول الحكم ويثبته (بالقياس) وقوله (بأن يجتهد) 
تفسير للمراد بقوله (كان يقول بالقياس) أي ليس المراد ختصوص حواز 
القول #التياس دين المزاد هواز مطان التدياد"'؟ وغزارة البرهييتاة: وسحكذا 
القائل يقول : إذا حوزنا للرسول -عليه الصلاة والسلام- الاحتهاد (فيجوز 
أن يسمى قبول قوله ) أي اعتقاده» حيث ل يعلم مأخذه (تقليدا) لاحتمال 
ا ل ل 0 كك 
انه كان لا فيد أى كان لدغر د اله الاجتيافة ورنا كانتيقول فا فونه 
فق الاحكاء قرلا الها عن وح . وقوله تعالى : #ووما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى» [النجم: 5-7] . اقتباس» وهو أن يضمن الكلام شيئا 
من القرآن أو الحديث على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه» أشار به إلى 
صحة هذا القول» فإنه يدل على أن جميع الأحكام الصادرة عنه -عليه 
الصلاة والسلام - كانت بالوحي (فلا يسمى قبول قوله تقليدا) لعدم صدق 
حده حينئذ عليه (لاستناده إلى الوحي) أي للعلم باستناده إليه» فالمقلد يعلم من 
أين أحذه والصحيح الذي عليه الجمهور منهم الإمام الشافعي» وصححه في جمع 
الجوامع وغيره”'؟ جواز الاحتهاد له -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه”". 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (484/7) المستصفى للغزالي (؟/555) نهاية السول 
للإسنوي )١95/7(‏ فواتح الرحموت (777/7). 

(؟) انظر : المستصفى للغزالي (505/7) الحصول للرازي (489/7) إحكام 
الأحكام للآمدي (4/؟؟١؟)‏ جمع الجوامع ومعه الجلال (5/87/7). 

(؟) انظر: المستصفى للغزالي (07/7") المحصول للرازي (583/7) نهاية السول 
للاسنوي )١95/9(‏ جمع الجوامع ومعه الجلال (517/8/7). 


الى نل 


لقوله تعالى: 9#وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض# [الأنفال:14] عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء » ولا يكون 
العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن احتهاد”'' » وأما قوله تعالى : «إوما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى*© [النبحصم: 5-7]. فيجوز أن 
يكون معناه: وما يصدر نطقه بالقرآن عن ال هوى» ما القرآن إلاوحي 
يوحىء» وهذا لا يستلزم أن كل ما نطق به عن وحي » ولو سلم فهو لا يناي 
الاحتهاد لأنه إذا أوحي إليه بأنه يجتهد كان اجتهاده وما يستند إليه وحيا » 
كما قاله الإمام الرازي» لكن نظر فيه البيضاوي بأن ذلك حينشذ يكون 
بالوعحى :لا الوسن 10 

وفك أن كانوة با تسسا وكا هر القق وو شتف القززينة الكذلة ا عرض 
الدالة على جواز الاجتهاد. 

قال الإسنوي كغيره: ومحل الخلاف على ما قاله القرائفي في شرح 
الحصول ف الفتاوى أما الأقضية فيجوز الاحتهاد فيها بالإجماع”" . 

قال التاج السبكي: وثما يدل على جوازه في الأقضية ما رواه أبو داود 

من حديث أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم- رجلان يختصمان ف مواريث وأشياء قد درست؛ فقال: 
«إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه شي . انتهى”" . 


.)١85/57١ انظر: جمع الجوامع ومعه الجلال‎ )١( 

.)١55/8( انظر: المحصول للرازي (537/7) نهاية السول للاسنوي‎ )7١ 
.)١515/75( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )5( 

(:) أخرحه أبو داود في الأقضية )١5/5(‏ ح(15/5). 


(5) انظر: الإبهاج للسبكي (550/9). 


لداع .وهم 


وأما الاجتهاد فهو: بذل الوسع في بلوغ الغرض. .... 000 

فول على غدا:فيشكل الاسفد لال السابق» لات استيقاء: الا سرف أقر بيت 
إلى القضاء من الفتوى. فليتأمل. 

قال حجة الإسلام: وإذا احتهد الببي -صلى الله عليه وسلم- فقاس 
رفاح اص :نتهون لقنس على هذا اقرع [اتسان افيد بالتهن قال : 
زكدذلك لو استمعنف الأمةاا عن 

(وأما الاجتهاد فهو :) لغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء ولا 
يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول: احتهدت في حمل الصح رة ولا 
تقول العتويد يت في حمل النواة, وهو مأحوذ من الجهد. 

قال بعضهم -بفتح الحيم وضمها- الطاقة» وبعضهم بالفتح: استفراغ 

الوسع؛ واستيفاء 0 في السعي» وبالضم: الطاقة”" . 

وافيطللانى (بذل) بالمعجمة (الوسع) بضم الواو: المقدورء أي 
الموصول إليه والغرض . أي صرف المفي تمام المقدور من النظر في الأدلة (في 
بلوغ الغرض)” أي الوصول إليه » والغرض لأحله إقدام الفاعل على الفعل» 
ومن لازم ذلك أن يكون مقصودا فوصفه بالمقصود في قوله المقتصود من 
وصف الشيء بلازمه و(من) ف قوله: من العلم إما صلة المقصود على أن 
المراد بالعلم التصديقات المرتبة للاستدلال » وبالغرض المقصود منه هو الحكم 
الشترعي المطلوت إثبانا أو اثفيا. 

وإما لبيان الغرض المقصود, على أن المراد بالعلم: هو علم الحكم 
المذكور وإما للتبعيض»ء لأن علم الحكم من جملة أفراد العلم. 


.)"55/7( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

.)١595/1( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: ا محصول للرازي (5843/7) إحكام الأحكام للآمدي )5١18/4(‏ نهاية 
الول [لاسشوئ 131 


ثم ه. 8- 


فامجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد, فإن اجتهد في الفروع فأصاب 
فله أجران, وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. 000 

وقولهة البح افع ذلك الخركن لد اي للك الباذل» يقير م 
(في) على الظرفية الاعتبارية» إذ لو حملها على السببية والتعليل للبذل. أي 
البذل لأجل بلوغ الغرض أي الوصول إليه» بأن يحصل استغناء عنهء إلا أن 
يجاب: بأنه يحتاج إليه مع ذلك لبيان أن المراد الحصول للباذل » وإن كان هو 
المتبادر» احترازًا عن العلم الآيي فخرج بذلك غير المفى ما هو دون وسعه. 
أو سعة 'ٍِ بلوغ العلم بحكم غير شرعي» كاللغوي والعقلي» أو شرعي 
ليحصل لغيره كما هو في المعلم"'' ويجوز أن يريد تعريف مطلق الاحتهاد, 
فلا يحتاج» للتقييد بالمفى ولا بالحكم الشرعي. 

وإذا علم معئ الاحتهاد (فامجتهد) أي فمن هو بصفة الاحتهاد (إن 
كان كامل الألة في الاجتهاد ) أي بسببه ومن حهته بأن استكمل ما يتوقف 
عليه كمال 4 اعنة كمالا؛ مثل الكمال الذي تقدم بيانه أو بناء على الكمال 
الذي تقدم بيانه. 

فإن قلت: المجتهد لا يكون إلا كامل الآلة» إذ من لم يستكمل جميع ما 
يتوقف عليه الاحتهاد» بأن أحل ببعضه لا يكون محتهداء فلا حاحة بعد 
فرضه محتهدا إلى التقييد بقوله (إن كان) ..إل. 

قلت: يحتمل أن يكون تأكيدًا لدفع توهم المسامحة ببعض ما يعتبر في 
الاحتهاد في الحكم المذكورء وأن يكون احترازًا عن محتهدي المذهب 
والفتوى» وإن لم يتقدم لهما ذكر إذ هما مجحتهدان لم يكمل فيهما آلة 
الاحتهاد. ويجوز أن تكون (إن) .معين (إذ) كما قيل به في قوله تعالى: #ووإن 
كنتم في ريب ثما نزلدا على عبدنا» وأن يراد بالمختهد من أراد الاحتهاد؛ لا 
نز نهو رفيقة الابضهات: 
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اخ" .جح 


(فان اجتهد في الفروع) الاحتهادية أي لأجل حصوها (فأصاب) 
بأن وافق ما اعتقد باحتهاده أنه الحكم؛ ما هو الحكم في الواقع (فله أجران) 
أي نصيبان من الثواب يعلمها الله تعالى كمية وكيفية أحر (على اجتهاده) 
أي لأجله؛ وفي مقابلته تفضلاً منه سبحانه وتعالى (و) أحر على (إصابته) أي 
لأحل موافقته الحق وف مقابلتها كذلك”؟ . 

فإن قلت: الإصابة ليست من صنعه فكيف أثيب عليها؟ 

فلكةة أجانية التاج اليك أنه قتاءيكاين الم حخلى ها لبحسيس يد 
صنعه) إذا كان من آثار صنعه » ولا كذلك الإثم » ثم جوز أن يكون الأحر 
الثاني على كونه سن سنة يقتدي بها من يتبعه من المقلدين. انتهى. فليتأمل. 

(وإن اجتهد فيها وأخطأ) بأن حالف ما اعتقد أنه الحكمى ماهو 
الحكم في الواقع (فله أجر) واحد على احتهاده أي لأحله وف مقابلته 
كذلكء ولا إثم عليه بسبب خحطئه» وإن كان هناك قاطع كما سيأتي» إلا 
أن قصر في احتهاده» بأن لم يبذل وسعه فلا أحر له. وهو آثم (وسيأتي دليل 
ذلك) آي الذي تطنمنه:ها دكن من أنه اليس كل فييك ف «الفروع مضييتسا 
كما يفهم من إيراد الدليل فيما يأتي. 

فإن قلت: لم عبر بالفاء في جانب الإصابة» والواو في جانب الخطا؟ 

قلت: للإشارة إلى أن الإصابة ناشئة عن الاجتهاد ونتيجة له بخلااف 
الملا ليم ناشنا عله» بل غتمنا يعرض ننتاك من الوائم افر يبن الأجنوساة 
وليس نتيجة له وإنما عبر فيما سيأتي في رواية البخاري بالفاء في جانب 
الكل فاه لأن الفاء فيه محرد العطف. فليتأمل. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (؟/7017) إحكام الأحكام للآمدي (57/5؟) المحصول 
للرازي (507/5) نهاية السول للإسنوي .)5١9/9(‏ 


/آ وى سم 


من قال: كل مجتهد في الفرو مصيب ةذ[ [ز[ز[ [ [ 1 1 1211111 


00 5 َ 1 
فعلم أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيباء وهو الصحيح وقول 
الجمهور بناء على أن حكم الله فيها واحد» وعليه أمارة والمجتهد مكلف 
بإصابته لإمكانها”'" , وإن لم يأثم عند عدم إصابته حيث بذل وسعه كما 


تعدم لعدم 000 ١‏ 


(ومنهم) أي الأصوليين (من قال) كالأشعري والباقلاني وأبي يوسف 
ومحمد وابن سريج: (كل مجتهد في الفروع) الاجتهادية الي لا قاطع فيها 
(مصيب”" إما بناء على أنه ليس لله فيها حكم معين قبل اجحتهاد انجتهدء 
وأن حكم الله في حقه وحق مقلده) بكسر اللام ما أدى إليه اجتهاده كما 
ذهب إليه الأشعري والباقلاني وغيرهما فقالوا بتعدد الحق فيها وإصابة كل 
واحتجوا على للك توخي الاول: لو لم يتعدد الحق لزم تكليف ما 

لا يطاق» واللازم باطل كما تبين في محله فكذا الملزوم. 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة في قول » ومالك » والسادة الشافعية والحنابلة واحتاره 
سيف الدين الآمدي» والرازي» والبيضاوي» وابن الحاجب. انظر: احخصول 
للرازي (7/7. ه) إحكام الأحكام للآمدي )١17/4(‏ نهاية السول للاسنوي 
(/5١؟)‏ المستصفى للغزالي (701/7) فواتح الر موت (780/5) حاشية 
التلويح على التوضيح .)١١8/5(‏ 

)١(‏ ورفع الإثم عن المحطئ» وعدم نقض قضائه هو قول الجمهور. انظر: الخصول 
للرازي ٠ 4/7١‏ 5) نهاية السول للاسنوي (787/8) إحكام الأحكام للأمدي 
(54/4؟) فواتح الرحموت (73717/5). 

(") انظر: المحصول للرازي (7/5.ه) إحكام الأحكام للآمدي )١51/4(‏ نهاية 
السول للاسنوي 5/9 )٠١‏ المستصفى للغزاللي (550/7). 


-بمم. ه- 


بيان الملازمة: أن المحتهد مكلف بإصابة الصواب» إذ لا فائدة للاجتهاد 
سؤاة)" فلن “كان للق .و اتجداة كا كن بإضابته. بغينة»::وذلك:» ليش فق 
وسعه لغموض طريقه» وحفاء دليله » فيجب أن يكون الحق بالنسبة إلى كل 
يحتهد ما أدى إليه احتهاده. 

ورد همنع أن امجتهد مكلف بإصابة الحق بل بالاجتهاد» ضرورة أنه لا 
يجوز له التقليد» والاحتهاد حق نظرًا إلى رعاية شرائطه بقدر الوسع» سواء 
أده :إل نا عزو عق عدك اللد قفا أل حمطا وال كليتواية ترفو الجن 
ووحوب العمل بموجبه فلا يلزم عبث» ولا يرد أن المحتهد مأمور هما أدى إليه 
اجتهاده» وكل مأمور به فهو حق لأنه يكفي في المأمور به كونه حقا بحسب 
الدليل» وظن امحتهدء وإن كان حطأ عند الله تعالى كما لو قام نص على 
حلاف رأيه لكنه لم يطلع عليه بعد استفراغ الجهد في الطلب, فإنه مأمور .ما 
أدى ظنه إليه» وإن كان خحطأء لقيام النص على خحلافه. 

ويرد أيضًا: بأن على الحكم أمارة يمكن الاطلاع عليها فهو ف وسعه 
الما 

الثاي: القياس على القبلة للمصلي فإفها متعددة اتفاقا في حق امحتهدين 
فيها بدليل أنهم مأمورون باستقبالهاء فلو لم تكن جميع الجهات الى أدى إليها 
اجتهادهم قبلة لما تأدى فرض المخطئ منهم. واللازم باطل بدليل أنه لا يؤمر 
بالإعادة. 

ورد: بأن عدم إعادة المحطئ, لأن الكعبة غير مقصودة إلا أن الشرع 
حعلها وسيلة للمقصود»ء وهو وجه الله تعالى فأقيم غلبة الظن في إصابتها 
مقام إصابتها. 


8 و مس 


ولو ها وه ه هش واه ه هس سمه وا وا هم هس واس وا نج ها واه ولوأ وا هاه هاس و وا وا ها هماه ا و الوا و وما م م6 م6 مد ما م م م ما م م6 م6 م م م ع ٠١‏ عدم ع ع د د د ١‏ 0 


تورف نضا يانه إنة أ ريك تعنيق' القبرة إن لفن لامر هذا :د كر عليه الا 
يثبته لحواز أن تكون فيه واحدة » لكن اكتفي بظن إصابتها كما هو قولنا ف 
الحكم» ويدل على ذلك أنه لو تبين الخطأ وحبت الإعادة أو تعددها في 
الحكم والظاهر فمسلم لكنه لا يخالف مذهبنا في الحكم بل هو على طريقته. 

واعترض عليهم: بأن تعدد الحق يستلزم اتصاف الفعل الواحد 
بالمتنافيين كالوجوب وعدمه وهو محال. 

وأحيب: بأنه إن أريد بالنسبة إلى شخص واحد ف زمان واحد, 
فاللازم ممنوع وإلا فالاستحالة ممتوعة: لواز أن يحب على زيد مالا يجب 
على عمروء وكما عند اختلاف الرسل» بأن بعث الله رسولين لقومين مع 
اعتصاص كل منهما بأحكام؛ فيجوز أن يكون الشيء واحبًا على كل 
بحتهد» وعلى كل من التزم تقليده» غير واحب على آخر» وعلى مقلديه' 2 . 

ثم احتلف هؤلاء القائلون بتعدد الحق» فمنهم من قال بتساوي الجميع 
في الحقيقة» ومنهم من قال يكون البعض أكثر ثوابًا همعن أن من أدى 
اجتهاده إلى وحوب الشيء أكثر ثوابًا ثمن أداه اجتهاده إلى عدم وجويه”" 
وأما بناء على أن فيها ما لو حكم الله فيها بحكم لم أحكم إلا به. 

زامغنا ف كنا كاله القراف 4 أن الكسوال؛ لمق مسكوية اف تسن الام 
بل فيها ما هو راجح في المصلحة؛ أو درء المفسدة بحيث لو أن لله تعالى 
حكم لعينه كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن سريج » وكذا قالوا فيما 
|11 ل باذم الك" الزابج أمنات: الحنهاذًا ل كما ويعنارة أخرى ابعذاء 
لا انتهاء. 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي )01١0/7(‏ إحكام الأحكام للآمدي (517/4) ماية 
السول للإسنوي )3١7/7(‏ فواتح الرحموت (580/5). 
(؟) انظر: اية السول للإسنوي )5١7/7(‏ فواتح الرحموت (؟80/5"). 


ساى أ 


ولا يخفى أن في هذا الكلام اعترافًا باشتمال هذا القول على شائبة 
التخطئة» وعلى أنه لا حكم لله في الواقعة إلا على سبيل الففرضء لكسن 
مقتضى كلام الحواشي خلافه حيث قال : وذهب شرذمة من المصوبة إلى أن 
عالق" الواقعة كما وعدا عريده لز لفانيه إل 1 “ره الال سه 
مطلوب » لكن لم يكلف المحتهد إصابته فلذلك كان مصيبًا وإن لم يصبه ء إذ 
المعنى بالمصيب أنه أدى ما كلف به » كذا ذكره الإمام الغزالي» ولا يخفى أن 
هذا بعينه مذهب القائلين بتخطثة البعض » وإن سمي المخطئ مصيبًا معنى أنه 
افقو هنا كلف نه ا" 

فإنه صريح أو كالصريح في أن الحق عند الله واحدء» وأصرح مه في 
ذلاى تعر ضائص انشع فويمة القول يقولة! وععة اليه عضيعب 
ابتداء» مخطيع انتهاء. 

وهذا ما قاله أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه-: كل مجتهد مصيب 
والحق غند الله تعالى واحند. انتهى"؟ ؛ ولا يقال: يمكن حملة على .ها قبله. بيناء 
عل 31 از افعوله: سكم انعد نشل بم الفرضي ناا شو ل دده 
هذا قوله أن هذا بعينه مذهب القائلين بتخطئة البعض. 


واحتجوا لهذا القول: إما على غير تقرير الحواشي فبوجهين: 
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد)»0 5 


.)555/5( انظر: المستصفى للغزالي (7577/7) حاشية السعد على العضد‎ )١( 

)١(‏ انظر: حاشية التوضيح على التلويح .)١١١/5(‏ البعاري في الاعتصام 
١/15‏ **) ح(١ه78).‏ 

(؟) أخرحه مسلم في الأقضية )١545/59(‏ جح( .)1717/١‏ 


١‏ آم 


صرح بالتخطئة» وليست لأحل مخالفة حكم واحد واقع, لنفي الوقوع 
بأدلة المصوبة السابقة فتعين أنه بحكم مقدر. 
والثاني: أن المجتهد طالب» وكل طالب لا بد أن يكون له مطلوب» 
وإنه لبور تمظارين كنت واقعا تللك الكذلة شير مقف 
وأحيب بضعف تلك الأدلة كما تقدم» وأما على تقرير الحواشي 
لوعي اا 
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن أصاب فله أجران, وإن 
أخطأ فله أجر واحد»”' والأجر إنما يكون على الصوابء» فلما كان ثوابه 
نصف ثواب المصيب فصوابه كذلك. 
ورد: بأن ثواب المحطئ إنما هو على كده ف الاجتهاد» وامتثال الأمر. 
والثاني: قوله تعالى: #إففهمناها سليمان# [الأنبياء:75] الآية فوصف 
اجتهاد داود -عليه الصلاة والسلام- بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه 
والامتنان مع كونه خطأ بدلالة سوق الكلام في تخصيص سليمان -عليه 
العيلذة والتزاقات وامينابة القع نذاو "كان جده دا ونويع 0 كسان يتكريا 
2 53 ع | 
وأحيب: بأنه لا دلالة في إيتاء الحكم والعلم على أن احتهاده في تلك 
الحادثة حكم وعلم. 
ورد: بأنه لو لم يكن احتهاده فيها كذلك لما كان لذكرهما في هذا 
المقام فائدة» إذ لا يشتبه على أحد أن النبي دمل الله غلية وسليه أو حي 


ص 


1 ع 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
(؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي (59/5؟) حاشية التوضيح على التلويح 
.)١1١19/9‏ 


بالا اهم 


ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب 0000 

ويمكن أن يجاب: بأن إيتاء الحكم والعلم من جهة علم تلك المقدمات 
الى أوردها في احتهاده؛ وترتيبها على الوجه المخصوص المستوفي لما يعتبر 
فيها في الجملة » وهذا لا يناقي حصول خلل في ذلك الاجتهاد ثي اجملة من 
اتتفاء شرط أو وحود مانع. فليتأمل. 

(ولا يجوز) أي لا يصح (أن يقال) قولاً صحيحا مطابقا للواقع (كل 
مجتهد) أي موقع للاجتهاد (في الأصول) في القواعد (الكلامية) المدسوبة إلى 
الكلام» أي الفن المسمى بذلك؛ لأنها ثبتت فيه أو إلى لفظ الكلام؛ لأنها 
تسمى به أي العقائد بمعنى المعتقدات (مصيب) في اجتهاده بأن وافق ما 
اعتقده أنه الحكم ما هو الحكم في الواقع بل قد يكون خطأ خلافا للعسبري 
في قوله: كل محتهد فيها مصيب”"' . 

قال العلامة العضد كغيره: فإن أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاد 
قدم العالم وحدوثه؛ اجتماع القدم والحدوث؛ فخروج عن المعقولء وإن 
أراد عدم الإثم فمحتمل عقلاء ولنا في نفيه الإجماع قبل ظهور الخلاف على 
قتل الكفار وقتاهم » وعلى أنهم من أهل النار لا يفرقون بين معاند وبحتهد . 
بل يقطعون بأنهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم بل يعتقدون دينهم 
الباطل عن نظر واحتهاد"" . 

قال في الحواشي: و ورود الدليل على محل النزاع بحث؛ لأن الإجماع 
إنما هو في الكافر المحالف للملة صريحاء والنزاع إنما هو في من ينتتمي إلى 
الملة» ويكون من أهل القبلة » وإلا فكيف يتصور من المسلم الخلاف في خطأ 
فل النعوة و الصا زع التو 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام للآمدي (599/4) المحصول للرازي (500/7) نهاية 
السول للإسنوي )5١5/7(‏ المستصفى للغزالي (؟/1 .)١5‏ 

0م انظنة العطدة عن تدصر السو 07ح 010 

(5) انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى (5915/7). 


بثك إأن - 


أن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى واجسوس, 


ويمكن أن يقال: بحرد الانتماء إلى الملة والدخحول في عداد أهل القبلة 
مع مشاركة الكفار في سبب كفرهم لا يفيد» فالدليل إن يكس براقلا 
بطريق الصريح كان شاملا بطريق القياس ويحتمل كلا من الوجهين -أعيْ 
إرادة وقوع المعتقدء وإرادة الإثم لكنه إلى الأول أقرب-. 

قول المصنف: (لأن ذلك) القول (يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة) 

أل الباق العته دسو أ إل كرك العدها داخم اصيوابا #اقعى أن اكه 
الذي أدى إليه مطابق لما هو الحكم في الواقع » وتصويب أهل الضلالة باطل 
فكذا ما أدى إليه » لأن ملزوم الباطل باطل» ثم بينهم بقوله (من النصارى) 
في قوهم (بالتثليث) أي كون الآشة ثلاث الله» والمسيح ومريم» على ما 
يشهد له قوله تعالى: 9ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إههين من دون 
الله أو كون الله ثلاثة (إن صح أنهم يقولون: الله ثلاثة) أقانيم: الأب, 
والابن» وروح القدس» ويريدون بالأب: الذات» وبابن: العلم.؛ وبروح 
القدس: الحياة. وهم قائلون في الحقيقة بكونها ذوات؛ لأنهم قالوا بانتتقال 
أقنوم العلم إلى بدن عيسى - عليه الصلاة والسلام- » والمستقل بالانتتقال 
هو الذات لامتناع الانتقال على الأعراض» فقد قالوا بذوات قديكة. 

والوثنية من (امجوس) ف قوهم بالأصلين للعام) بفتح اللام (النور 
والظلمة) فإنهما عندهم قليمان » وتولد العالم من امتزاحهما » ولعلهم أرادوا 
بالنور والظلمة حلاف المتعارف » وإلا فالظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن 
ون يا والنور ما قام بالمضيء لغيره كالقمر» بخلاف ما قام بالمضيء 
لذاته كالشمس فهو ضوء. 

قال السيد: فإذا قوبل الضوء بالنور أريد بهما هذا المعنى. انتهى. 


اه آم 


وقد يرمز إلى أنه إذا اقتصر على أحدهما أريد به ما يشمل الآخرء 
كما قال الفقهاء في الفقير والمسكين إذا احتمعا افترزقاء وإذا افترقا اجتمعاء 
فهما عرضان لا يقومان إلا بالجسمء فلا يمكن قيامهما بنفسهما ولا قدمهماء 
ثم رأيت ما سيأتي عند السيد (والكفار) وهو من عطف العام (في نفيهم 
التوحيد) أي إنكارهم كون الإله واحدا بغير ما سبق عن النصارى كقول 
المانوية والديصانية من الثنوية: أن فاعل الخير هو النور» وفاعل الشر هو 
الظلمة. 

قال السيك:: و فمناده ظاهوة لأنهها عرضانء فيلزم قدم الجسم وكنوان 
الالهقهاحا إلنقه وكانيى أزادنا معتى لخر وى المتعارقيه فإنهم فسالا 
النور حي عالم قادر سمميع بصير. انتهى 

ونفيهم (بعثة الرسول) إلى الخلق بأن أنكروهاء ونفيهم (المعاد) 
المسماني» أي عود الجسم (ِفي الآخرة) بأن يبعث الله تعالى الموتى من القبور 
ويرد الله تعالى الروح إليهم؛ ومعتقد سلف الأمة وخلفها أن الملعاد هذا 
الجسم بعينه» بأن يجمع لكك دان الأغالية لهام كميدن الوا 
لاف الشخخصض ف بيات 

كان مجفراه كةو البراف سات قشر الال غراة غرل "١‏ قم يراهن 
أحساد أهل الحنة لتتوفر عليهم اللذات» وفي أجساد أمل الفعار عاطانا 
للعقوبات» وفي الحديث: «أهل الجنة جرد مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين 
على خلق آدم طوهم ستون في عرض سبعة أذرع» ' . 


000 


.)417//( انظر: شرح السيد على المواقف‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (051/1) <(7”4147) ومسام في الجنة‎ 
ح(حه/51855).‎ )51١94/5( 


9) بنحوه أخرجه النزمذي في صفة الحنة (717/9/5) ح(1579١)‏ وقال: حديث حسن 


اح وه- 


وورد أن سن الكافر كأحد» ولو خلق شخص بغير يد أو رحل» قال 
بعضهم فالظاهر أنه يعاد بيد ورحل» وأما قول الغزالي في التهافت أن المعاد 
حاز أن يكون بدا غير بدن الدنياء فإنما ذكره للإلزام لا للاعتقاد كما صرح 
به في كانه الاقتصاد في الاعتقاد. 

والفلاسفة عن آخرهم أنكروا بعث الأحسام”؟ واحتلفوا في بعث 
الأرواح فقط فأنكره الطبيعيون منهم» وأثبته الإلحيون”" (والملحدين) من 
الإالحاد وهو الميل عن الاستقامة وألحد ولحد ف دين الله تعالى» حاد عنه 
وعدل وعن ابن عباس ف قوله تعالى: «إإن الذين يلحدون في 
آياتنا [فصلت: ]6٠‏ وهو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه » وهذا 
أعو حجن ختريع :نا اقلاده لتدموله: . يفظن اللسليين - اكاك اف وتلاخ عد 
الاستقامة في (نفيهم صفات الله تعالى كالكلام) النفسي (وخلقه أفعال 
العباد) الاختيارية (كونه مرئيًا في الآخرة وغير ذلك) من الصفات» كالمعتزلة 
حيث قالوا: إنه متكلم بكلام أي لفظي هو قائم بغيره ليس صفة له وأن 
لقال العباد الاحتيارية واقعة بقدرة العبد وحدها » على سبيل الاستقلال بلا 
إيبجاب بل اختيار» وأنه تعالى لا يرى ف الآخرة» ومثل بأمثلة ثلاث؛» لأن 
الصفة إما ذاتية كالكلام » أو فعلية كالخلق» أو اعتبارية ككونه مرئيًًا وتحرير 
مذاهب الفرق المذكورة وبيان أدلتها مع إبطالها مبسوط في محله لا يليق 
جمذا المحتصر ولا تدعو إليه الحاجة. 


حسن غريب» والدارمي في الرقاق )47١/5(‏ ح(5878). وبلفظه مع زيادة 
أخر جه الإمام أحمد في مسنده (895/7) ح(957). 

.)١591/8( انظر: شرح المواقف‎ )١( 

.)١517/8( انظر: شرح المواقف‎ )1١( 


جك اهم 


(ودليل من قال) وهم الدمهور (ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا) 
بل قد وقع كما علم ثما تقدم الكتاب والسنة والأثرء والإجماع والمعقول, 
فاقتصار المصنف على السنة للاختصار المناسب لهذه المقدمة مع الكفاية 
وترك الشارح التنبيه على ذلك لظهوره وعدم الحاحة إليه. 

أما الكتاب: فقوله تعالى «إففهمناها#» أي الحكومة أو الفتوى 
#إسليمان» وجه الدلالة: أن داود -عليه الصلاة والسلام- حكم بالغنم 
لصاحب الحرث» وبالحرث لصاحب الغنم) وسليمان حعليه الصلاة 
والسلام- حكم بأن تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بماء ويقوم أصحاب 
الغنم على الحرث حى يرحع كما كان فيرد كل إلى صاحبه ملكهء وكان 
حكم داود - عليه الصلاة والسلام - بالاجتهاد» إذ لو كان بالوحي لا 
ساغ لسليمان -عليه الصلاة والسلام- خلافه » ولا لداود -عليه الصلاة 
والسلام- الرحوع عنه ولو كان كل من اجتهاديهما 5 
مضيبا للحكم. .وقاها القن :وال يكن . لتتخضيض : اسليمان: .دعلية. الصلاة 
والسلام- بالذكر معين”'؟ » ولا يرد أن تخصيص سليمان بالذكر إنما يدل 
على ما ذكر بطريق المفهوم» وهو ليس بحجة عند كثير بل الجمهور على 
عدم الاحتجاج ممفهوم اللقب كما هنا. لأن الاحتجاج به ليس من جهة 
المفهوم بل من جهة أن سياق الآية لمدح سليمان -عليه الصلاة والسلام-. 
ومزيته في هذه القضية ومثل هذا السياق يدل على ما ذكر. 

نعم» قد أحيب بأن المعئ: فهمنا سليمان الفتوى أو الحكومة الي هي 
أحق وأفضل» ويكون اعتراض سليمان مبيئًاء على أن ترك الأولى من الأنبياء 
منزلة الخطأ من غيرهم بدليل قوله تعالى: إوكلاً آتينا حكمًا وعلما 
[الأنبياء: 9/]. 


.)١١5/7( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


/ة 1 0س 


قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من اجتهد فأصاب فله أجران, ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» وجه الدليل: أن البي -صلى لله عليه 
وسلم- خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. ا و و ا 

إذ يفهم منه إصابتهما في فصل الخصومات؛ والعلم بأمور الدينء 
ويؤيد ما نقل أن سليمان -عليه الصلاة والسلام- قان قي أن هذا أوفق 
للفريقين» فإنه يدل على أن هذا حق لكن غيره حق ولا يرد أن لا دلالة في 
قوله تعالى: بوكلا اتنا حكما وعلما [الأنبياء: 1/5]. على إصابة داود - 
عليه الصلاة والسلام - في تلك الواقعة لحواز إرادة الحكم والعلم في الجملة ؛ 
لأنه لا فائدة حينئذ في ذكرهما ف هذا المقام لظهور أن النبي قد أوتي حكما 
لما الم , 

وأما السنة: فالأحاديث الدالة علىترديد الاجتهاد بين الخنطأ والصواب 
منها (قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من اجتهد فأصاب))فق اجتهاده بأن 
أداه اجتهاده إلى اعتقاد ما هو الحكم في الواقع (فله أجران) على اجتهاده 
وإصابته كما تقدم (ومن اجتهد وأخطأ ) في احتهاده » بأن أداه اجتهاده إلى 
اعتقاد حلاف ما هو الحكم في الواقع (فله أجر واحد) على اجتهاده كما 
تقدم. 

(وجه) دلالة هذا (الدليل) علىما ذكر ناهذا الدلسد الستسحسن ران 
النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأ امجتهد) أي حكم بخطئه (تارة) حيث 
قال: ,رومن اجتهد وأخطأ,. (وصوبه) أي حكم بإصابته تارة (أخرى) 
حيث قال: ررومن اجتهد وأصاب, وبدأ بشق الخطأ في بيان وحه الدلاالة 
عكس الواقع في الحديث اوم اقانه الاقف المفللوت. 

(و) هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم إلا أن هذا اللففظ 
ليس لفظ البحاري. 


.)١١9/7( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


/ اهس 


ولفظ البحاري: «إذا اجتهد الجحاكم فحكم» .ا أدى إليه اجتهاده 
(فأصاب) في احتهاده وحكمه. بأن أداه اجتهاده إلى اعتقاد ما هو االحق في 
الواقع فحكم به ( فله أحران ) على احتهاده وإصابته (إذا حكم) يما أدى 
إليه احتهاده (فأخطأً) في حكمه لخطئه في اجتهاده (فله أجر واحد) وف 
رواية الحاكم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وإن أصاب فله عشرة 
أجور» ثم قال: صحيح الاسيناد7” 1 

ولا منافاة لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير» مناه عدون 
بالأحرين» ثم بالعشرة» أو أن المراد بالأحرين نصيبان مخصوصان» يساوي 
كل منهما خمسة من العشرة”" , 

وقد نظر في هذا الدليل بأنه آحاد» والمسألة أصولية قطعية» سلمناه 
لكن لا دلالة فيه لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطهاء ولا 
على إمكانه. 

سلمناه» لكن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجحتهد مصيب وذلك 
عند عدم استفراغ الوسع » فإن كان ذلك مع العلم بالتقصير فهو مخطئ أثم, 
وإن كان بدون العلم فهو مخطئ غير آثم » فلعل هذه الصورة هي المرادة 
دن التديك: » أن لعل امراف هذاه إذا كان فى «السالةاتفن أن إسيجاع او 
قياس حلي ولكنه طلبه امحتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده, فإن الخطا في 
هذه العمو #التصيون ابا عه 

وأحيب عن الأخير بأنه إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه ثبت المدعى, 
وهو خطأ بعض المحتهدين في الجملة» وإن ل يقع لم يحز حمل الحديث عليه لما 
تقرر من وجوب حمل اللفظ على الشرعي ثم العرثي ثم اللغوي. 


685 الميتورك بك 11 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لل :رك 1 نهاية المعو ل للتستو 0 1 


-مه١‎ 8 


ويجاب عن الأول هما أشار إليه المولى سعد الدين حيث قال: وهي أي 
الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخنطأ والصواب » أي كل 
من الأمرين» الأحاديث والآثار المذكورة وإن كانت من قبيل الآحاد إلا أنها 
متواترة من جهة المعنى وإلا لم تصلح للاستدلال على الأصول.انتهى” '. 

فإن قلت: هذا اللجواب لا ينفع المصنف لاقتصاره على حديث واحد 
وتخو انعا قفا افها وضع . 

قلت: يجوز أن يكون مقصوده التنبيه على الباقي؛ وكأنه قال: الدايل 
هذا الحديث المروي بطرق كثيرة تفيد التواتر المعنوي» لكنه ترك التصريح 

وعن الثاني: ما قرره أهل المعاني من أن أصل (إذا) هو الجزم بوققوع 
الشرط في اعتقاد المتكلم بخلاف (إن) وقد ورد التعبير ب (إذا) في بعض 
الروايات كما في رواية البخاري السابقة فيحمل عليها غيرها ما عبر فيه » هما 
لا يفيد الوقوع. 

فإن قلت: حمل غيرها عليها ليس بأولى من العكس» فلا بد من 
مر جحح. 

قلت: المرجح أن مقصود البي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الكلام 
تعليم الأمة الحكم الشرعي » فلولا أن هذا الشرط ممكن الوقوع لما كان للاهتمام 
ببيان هذا الحكم فائدة معتد بها وذلك لا يجوز في حقه -عليه الصلاة والسلام-. 
وإن كان الوقوع يستلزم اتحاد الحق إذ لو تعدد لما أمكن الوقوع, واتحاده يستلزم 
وقوع الخطأ بالفعل ضرورة اختلاف المحتهدين بالفعل في القضية الواحدة على 
وجوه قد تكون بعدد الأحكام الشرعية؛ والكلام يعد موضع نظرء إذ لم ينقطضع 
الاحتمال إلا أن يلتزم انتفاؤه عادة. فليتأمل. 


.)١١5/7( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 


لا لاج 


وأما الآثار: فمنها ما روي عن الصديق -رضي الله تعالى عنه- أنه قال 
ف الكلالة : أقول فيها برأبي » إن كان صوابا فمن الله» وإن كان خطأً فمئ 
و سر لا 

وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه حكم بحكم فقال له بعض 
الحاضرين: هذا والله الحق» حكم بحكم آخر فقال له الرجل: هذا والله الحق. 
تقال غير له إن عضر لا يعلء آنه أضات الدق :لكنه له يألو حتهدا. أو روي 
اننال كذ كن كيدا مارو نابر كرفا سو ا تع ا 

وعن علي أنه قال لعمر في قضية المجهضة: إن لم يجتهد فقد غعشك وإن 
اجتهد فقد أخحطأء أرى عليك الغرة» وعن ابن مسعود أنه قال في المفوضة: 
أقول فيها برأبي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطساً فمي ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان7' وعن جماعة من الصحابة أنهم خطثوا ابن 
عباس في إنكار العول وهو أيضا خطأهم في إثباته9 . 

وأما الإجماع: تبات أن القياس مظهر لا مثبت» فالثايتت "بالقياس. تابنك 
بالنض معي وان 1 بوكو تنا ب ضرعا وقك ا جتعر ان ان التق فجت 
يثبت بالنص واحد لا غير. 

لكان فيه الول »نياب الندي دان القيانى قن اللتضي نيه اللا عير اه 
وبأن الحكم الاجتهادي أعم من أن يكون بالقياس أو بغيره من الأدلة الظنية؛ 
كمفهوم الشرط والصفة» ونحو ذلك. 


.)١74/5( الدارمي (835/7©) باب الكلالة والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

0 مصنق عيد الرارق: :7744/3 

(*) أبو داود في النكاح (717/9؟) باب: فيمن تزوج و ارا قاناء والسنةي 
في النكاح ):5١/9(‏ والبيهقي في الكبرى (751/17). 

(1) انظر: إحكام الأحكام للآمدي 75١/4(‏ - 5517). 


الاج - 


والخلاف في اتحاد الحق» أو تعدده جار في الجميع فلا إجماع على اتحاد 
الحق إلا فيما لم يقع فيه خلاف”' . 1 

وأما المعقول: فبيانه أن كون الفعل حرامًا ومباحًا أو صحيحًا وفاسدًاء 
أو واجبّا وغير واجب ممتنع؛ لاستلزام اتصافه بالنقيضين والممتنع لا يكون 
كا 

واعترض : همنع امتناع ذلك بالنسبة لشخصين؛ لأن التناقض إنمايكون 
عند اتحاد امحل. 

وأحيب: بأن الجمع بين المتنافيين بالنسبة لشخصين ممتنع أيضًا في 
شريعة نبينا -عليه الصلاة والسلام- لأنه مبعوث إلى الناس كافة» داع لهم 
إلى الحق بصريح النصوص أو معناها » من غير تفرقة بين الأشخاص لدخولهم 
في العمومات على السواءء لا يقال: اجتماع المتنافيين بالنسبة لشخصين واقع 
قطعًا فلا يصح الحكم تناع 0 

ألا ترى أن الوتر واجب في حق الحنفي غير واجب في حق الشافعيء لأنا 
نقول: ليس هذا من اجتماع اللمتنافيين؛ لأن المعيئ باحتماعهما اجتماعهما في 
الواقع» وما ذكرته ليس كذلك لأن أحدهما غير واقع على قولنا. 

نعم) قال المولى سعد الدين: لا يخفى ابتناء هذا الجواب على أن الثابت 
بالفياس ‏ ثابتا بالتض »...وان الى “ل الاجشهاديات» القابيةة” بالنضوض". واد 
إجماعًا قال: والأصوب أن يقال: يلزم الجمع بين المتنافيين بالنسبة إلى شخص 
واحد فيما إذا استفى عامي لم يلتزم تقليد مذهب معين محتهدين حنفيا 
وشافعيًا فأفتاه أحدهما بإباحة النبيذ والآخر بحرمته» لم يترحح أحدهما عنده 


ولم يستقر عمله على شيء منهما.انتهى. 

.)١٠١ - 1١9/7( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )١( 
.)١57/4( (؟) انظر: إحكام الأحكام للآمدي‎ 

.)١١5/7( انظر: حاشية التلويح على التوضيح‎ )٠( 


# لاجمب 


ولقائل أن يقول: الثابت هاهنا في حق ذلك العامي أحد الحكمين على 
البدل فلا يلزم الاحتماع المذكورء فليتأمل. 

وقد يستدل على المطلوب بنفس قولنا: لين كل محتهد:مضييياء لأن 
اعقو د افيد إن كان صيو بااستف ا الدظي» او ضيطا فقا عصان انف ليحي 
امجتهد» وذلك نع الكلية» وهو مغالطة» لأن هذه مسألة أصولية وكلامنا في 
الغفرو ع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عدد معلوماته» ومداد كلماته 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وعفاتق دو انعا رودو انخرا روظان تابفيه الدااذانما بادرريك الاين 

تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» والحمد لله وحدهء وكان الفراغ 
من كتابته يوم الأربعاء المبارك سادس شهر جمادى الثاني من شهور سنة 
ألفن.ومائة وأريعة :وقاتين بعك المجرة البنوية على ضاحبها أفضتل المستلاة 
0 


56 56 8 


لان 


الأحكام السبعة فخ ع ان ةا وطن ها ما ا لود رفع انعد زلف ا لاد م لور 1ك 


5ه 


ع" لاح 


/الاتج - 


يكم ١‏ يبيج بون لت سي 


82145202 للقلام مام عمن 


ااا 


000000625 
2ت عات 


